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 الشكر والتقدير
 

نستتتتتهل كلمتنتتتتا هتتتتذش رالحمتتتتد والشتتتتكر اللتتتته تنتتتتارن وتعتتتتالى علتتتتى تو يقتتتته لنتتتتا فتتتتي إنجتتتتاز هتتتتذا   
 العمل، راجين من المولى عز وجل أن يجد القبول والنجاح.

قبل  الذي رامول خالد الدكتور الفاضل أستاذنا إلى وخالص الإمتنان الشكر رعظيم نتوجه
 إلى الإمتنان بوافر نتقدم ذاته الوقت وفي خطواته، وتتنع النحث هذا على الإشراف رحب وبصدر
 لهذا قوي  صرح وبناء الغد جيل بناء في كبيرة جهودا بذلك راذلين الكثير، قدموا الذين الكرام الأساتذة
 .الوطن

 الحياة في رسالة أقدس حملوا الذين إلى والتقدير الشكر آيات أسمى بتقديم نمضي أن وقبل
 ....حرفا علمنا من كل إلى....للآخرين لتضيء تحترق  التي الشموع إلى...

 وزودنا والتسهيلات العون  لنا وقدم النحث، هذا إتمام على ساعدنا من كل نشكر كذلك
 ...الشكر كل منا فلهم بذلك بدورهم، يشعروا أن دون  ربما اللازمة، رالمعلومات

 

       

 

 

 

 

 

 



 ملخص:     

سياسة  فقو  اتسعى إلى إعادة هيكلة إقليمه هاجعلفي الجزائر سوء التنظيم العمراني معلوم أن       

فق بين التنمية التواوتحقيق  ،الراهنةمصداقيتها في مدى استجابتها للتحديات  ثبتتجديدة حضرية 

عمراني من أنماط التنظيم الكنمط سياسة المدينة الجديدة الدولة تبنت حيث العمرانية وحماية البيئة، 

تهيئة المجال الوطني تهيئة فعلية توظف مبادئ التنمية المستدامة في  يهدف إلىالذي  ،بديلال

ماية ، في سبيل حما بين التعمير والبيئةتوازن وظيفي خلق وذلك من أجل  ،المخططات العمرانية

 التعمير وتوجيهه نحو المناطق الداخلية استنادا إلى الأحكام التشريعية اتجاهالفضاءات الحساسة وقلب 

   اسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.يطار السي إف المماثلة

عتبر المشرع المدن الجديدة مشروعا ذا منفعة وطنية يتطلب إنجازه مدة طويلة من الزمن لا تقل ا     

التخطيط  والتي تستدعي ،في الدولة المشاريع الاستراتيجية الكبرى  لأنها تندرج ضمن ،عاما   02عن 

عمليات البناء  بها تنفيذ وتوجيهط التي يناوالسلطات المحلية التنسيق بين مختلف الهيئات الإدارية و 

الذي  "داالجزائر غ"مشروع ضمن  ةسياسة المدينة المندرجتناسبا مع  ،بما يتوافق والتحولات الجديدة

هون الجزائر مر ن مستقبل ، ذلك أمدينة جديدة موزعة بين الهضاب العليا والجنوب 71يرمي لإنشاء 

كبيئة  ،يوجه بكل عقلانية نحو توزيع المدن على مستوى الإقليم الوطني والجهوي بتعمير متحكم فيه 

 .المجال العمرانيوتنمية تسهم في ترقية  فعاليةحضرية مستحدثة أكثر 

لتنمية المستدامة، تهيئة الإقليم، التوازن المدن الجديدة، التخطيط العمراني، ا المفتاحية:الكلمات 

 الإقليمي.

 



Abstract: 

       It is known that the poor urban organization in Algeria has made it seek to 

restructure its territory based on a new urban policy that would prove its credibility 

as far as its response to the current challenges as well as the achievement of 

commpatibility between urban development and environmental protection are 

concerned. Thus, the state has adopted a new city policy as a pattern  of an  

alternative urban planning, which aims to create an effective national space that 

employs the principles of sustainable development in urban plans, this is to create 

a functional balance between the urbanization and the environment, in order to 

protect sensitive and private spaces, and reverse the urbanization trend and direct 

it towards the interior regions of the territory, based on similar legislative 

provisions within the framework of the national policy for preparing the territory 

and its sustainable development. 

      The legislator has considered the new cities as a project of  a national interest 

that requires  a long span of time, not less than 20 years to be completed, as they 

fall within the major strategic projects in the country, which require planning and 

coordination between the various administrative bodies and local authorities that 

are entrusted with implementing and directing the construction operations in 

accordance with the new transformations ; in line with the city’s policy, that is part 

of the "Algeria Tomorrow "project, which aims to establish 17 new cities 

distributed between the high plateaus and the south. That is because the future of 

Algeria depends on a controlled reconstruction which is rationally directed towards 

the distribution of cities at both, the national and regional levels, as a more 

effective urban environment that contributes to the promotion and development of 

the urban field. 

Key Words: New Cities, Urban Planning, Sustainable Development, 

Preparing the Territory, Territorial Balance 
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 مقدمة:

طار وتطورها في تنظيم وهيكلة إقليمها في إ لدولةنهضة ال مهمامشهدًا  أيًا كان نمطه   العمران د  يع 

ة ، أو مقارنة عمران دولمع مدينة تماثلها ومعينة لمقومات كل مدينة في الفضاء ذاته ،محددات ضابطة

في الوقت ن كما يبيالمتاحة،  الطبيعية والبشرية واردمالجغرافية نفسها، أو المع دولة تشاركها الميزات 

 على لك تسهر جميع الدوللذ، وانعكاساتها على مسارات التنميةمستوى الحضارة في  تمسكهامدى ذات 

ي والذي يبرز الطابع الفني لرق ،الجماليبعدها بغية إظهار  ،ناياتوضع مقاييس تستجيب لها الب

ان مستوى ورة كمتى كانت الدولة متطو  المجتمعات ورؤيتها التنموية في مجال ترقية المدن واستدامتها،

العكس في الدول المتخلفة التي تعرف حالة من الفوضى في المجال و  ،مظهر جذاب ذاالعمران فيها 

اء ابة السياسات العمرانية الرامية إلى القضتدم استالعشوائي، نتيجة لعوامل عدة أسهمت في ع العمراني

 .على السكن الهش وتشوه المدن

لنهضة ا الذي فرضته التنموي  ناجمة عن التعمير وتغيرات كبرى كما يعرف العالم اليوم تحولات     

الاقتصاد ر تطو المتميزة بالتطور التكنولوجي و  وكثافة العلاقاتعن مسار عولمة المبادلات و  ،المعرفية

 روالتي ترجمت في ظاهرة تزايد سكان الحض قاطبة، ا بين البلدانفهي ظاهرة مشتركة عالميً  ،المعرفي

على الدول المتطورة إعادة إيجاد البديل حت م بشكل عام، والنزوح من المناطق الريفية إلى المدينة، مما 

ا في نموها، مع وصل المدينة باعتبارهالعمراني الناجع، الذي يؤدي إلى حسن تنظيم الساكنة والتحكم 

مهدًا للنهضة الجديدة بالمناطق التي لم تعرف تنمية فعالة ومتزنة، مما خلق تجانسًا إقليميًا وتوازنًا حقيقيًا 

 لا يفتح مجالًا للتفاوت والجهوية.

ن نتيجة وانحصارها في مجالات إقليمية محددة، لم يك في الكثافة السكانية التزايدفأما بالنسبة للجزائر     

تظهر و  ،هذا يومنا ىإل الاستقلالتمتد من فترة  تحولات عميقةل ، وإنما جاء نتيجةفقطحركية طبيعية ل
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 ،خاصشكل المدن الكبرى بو  واضح،يعرفه التراب الوطني بشكل  في الوضع الذي غيراتبصمات هذه الت

المشاريع والإدارية والاستثمارات و هتمام السلطات العمومية بتركيز مختلف الأنشطة السياسية ا فقد ساهم 

بيرة إلى نموها بصورة كمما أدى ، في المدن الكبرى  منحصرة ستقطابيةافي جعلها مراكز  الاقتصادية

 أحيانًا، لا تمت بصلة للتنمية الشاملة.فوضوية سريعة و و 

 إذ تجاوز عدد السكان الرهيب، ستيعاب التطور السكانيالية النمو العمراني من عم لم تتمكن      

فتعطلت  ،ددةمح نسبة ة، خاصة في فضاءات لا تستقبل إلا المتاح وطاقات الاستيعابهياكل الاستقبال 

 حسبو  ،كةالمتشاب والاختلالات الاختناقاتتحولت الحياة فيها إلى جملة من طبيعية و لك وظيفتها البذ

 4من الجزائريين متمركزون في شمال البلاد على مجال نسبته  %56الإحصائيات السكانية تبين أن 

من سكان الوطن  %56في حين تضم مناطق الهضاب العليا  ،فقط من مساحة القطر الجزائري  %

من القطر  %78أما الجنوب الذي يشكل  ،من المساحة الإجمالية الوطنية %9موزعة على نسبة 

ذا ما أوضح التفاوت وسوء التنظيم ، وه(1)من مجموع سكان الوطن %01فلا يضم إلا  ،ري الجزائ

 ، والتي شكل الساحل فيها مركزًا لعدم التوازن الإقليمي وسوء توزيع الموارد.العمراني في هذه المناطق

     ني ملائم يخدم ي  فضاء مد حلول نهضوية تسمح بإنتاجعن الأمر يدعو إلى البحث إن  هذا      

فيف الضغط تخستدراك الأوضاع و ا ن منويمك   التام، والاستقرار ديش الرغسبل العي وييسر له ،الإنسان

لك وذ ،لبلادل    ، الثقافية والبيئيةالاجتماعيةصادية و لاقتيخدم التنمية ابما توجيهها و  ،لشماليةعن المدن ا

 ، التي أقرت حتمية إعادة صياغة جادة للإقليم الوطني، منتنميته المستدامةضمن سياسة تهيئة الإقليم و 

                                                           

1- Jacques Fontaine، Mehdi Flitti, l’évolution de la population du Sahara algérien de 1954 à 
1998, villes d’Algérie, centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 1 
édition, 2010, p 106. 
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وافقة مع مت ، وتنمية كل إقليم تنمية منسجمة ومستدامةخلال مكافحة التفاوت وفرض التوازن الفعلي

 خصوصياته وقدراته.

ة تصورًا دفي جعل المدن الجدي ،الوطنية الموضوع على الصعيدين الدولي و أهمي مما سبق، تظهر       

مة السياسات التنموية ذات القيمة الوطنية في إعداد خطة استراتيجية تؤهل حضاريًا، يبرز مدى ملاء

الإقليم ليكون مركزًا فعالًا في تنمية قدراته ومؤهلاته، حسب خصوصية كل جهة أو إقليم يمكن عده 

لا أن تكون مجرد مقترح علاجي لمشاكل  رد،اتثمين المو و فضاءً جيدًا وممتازًا لخلق الثروة وحماية 

ته، ولا تترجم مفي تنمية الإقليم وضمان استدا محضرية آنية لا ترقى لتطلعات المستقبل القريب، ولا تسه

 النهضة التي يمكن أن تستجيب لمحددات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.

ص ن أساسيين، أولهما يخفي شقي بحثيمكن حصر الأسباب التي دفعتنا لاختيار موضوع ال

 التنظيم القانوني المنتج للأنسجة الحضرية الجديدة، والتي جاءت نتيجة تبني الدولة للتنمية      

الحكم الراشد والحوكمة، كتصورات عالمية تلزمها إعادة إيجاد فضاءات عمرانية منتجة للثروة و المستدامة، 

اعتبار رة، على المجاو  قعة الجغرافية ذاتها، وكذا الدولالر في في جاذبيتها الأقاليم التي تشترك  وتنافس

يخص فللأنشطة التنموية الفعالة، أما الشق الثاني  ماهي مركزأن المدينة لم تعد مساحة للراحة بقدر 

برمجته من مشاريع تستمد ارتكازها التنموي من السياسة  تسقاطه على ما تمتحليل النظام القانوني وإ

تي تمنحها سقاط يمنحنا تحليلًا جيدًا للمنافع الأن  هذا الإالوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، حيث 

، لأجل ذلك نلخص هالمدن الجديدة أو المساوئ التي تخلفها في المستقبل البعيد على نهضة الإقليم وتوازن

   :يأتي مااب فيالأسب
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 اكونها نمطً  ،ادور المدن الجديدة في القضاء على مشاكل المنظومة العمرانية نهائيً  برازمحاولة إ -

     عادة ترتيب الفضاءات وحسن استغلال العقارات وضمان تموقعها الفني وجد لإأمستجدًا 

 .والدارسينكثير من الباحثين دى ل يثير جدلاً  زاليولا أثار  الذي الأمرهو و  والاستراتيجي،

انة سالرغم من وجود تر على  ،التدهور المستمر الذي تعيشه المدن الجزائرية لا سيما الكبرى منها -

 ، تسمح بتنمية المناطق العمرانية وأنسجتها.التعميرتهيئة و القانونية في ميدان 

       قوانين التعمير  ضمن دراجهإسيما لا ،العصر الشائكة وضوعاتممن  بحثيعد موضوع ال -

مدى  برازإة محاولو  ،تناقضات فيما بينهاخلات و اره النصوص القانونية من تدعما تثي فضلاً  عقدة،مال

رض أ على جسدهاع حقيقة الممارسات الفعلية التي مطابقة الأهداف النظرية التي رسمها القانون م

  .الواقع

 موضوع المدن الجديدة وعلى الرغم من أهميته كون  ،العلميتلبية النقص الملحوظ على صعيد البحث  -

المحاولات  بعض القانونية ماعدامن الناحية  خاصة ،التحليلو  بحثيأخذ القسط الكافي من ال لمإلا البالغة 

 .المحتشمة

يفهم عادة على أنه  بحثالهدف من الو  ،مة علميةيجعلها ذات قي اأو غرض اهدف بحثإن لكل 

رقى ، غير أن الهدف يوافق السبب ويوالبحث العلميجله قام الباحث بإعداد هذه الدراسة لأالسبب الذي 

          ودلالة علميةعامة غير شخصية ذات قيمة  مقاصدتحقيق ل طرس  المسعى الذي  فهو عنه،

صرت انح مرجعًا مهمًا للمشرع والمهتمين، حيث واضحة، تترك في النهاية موضوعًا يمكن أن يكون 

 البحثية في: دراسةأهداف ال
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ية الاجتماعمتطلبات الديدة في الاستجابة إلى للمدن الج القانوني نظامالمدى نجاعة  في بحثال -

   .والدولةللمجتمع  والبيئية ةالاقتصاديو 

التحقيق في واقع السكن في الجزائر من خلال دراسة بعض الإحصاءات الموجودة، وتحديد أهم  -

هم في تشييد المدن الجديدة وتطويرها، والسعي لتكييف القاطنين فيها مع محيط الأنسجة العوامل التي تسا

 الحضرية الجديدة.

وعدم التوازن الجهوي السكن مة ز أمن  تقليصالأو معالجة في الجديدة  المدندور  حولالاستطلاع  -

 .في الجزائر

ومساهمتها الفعالة في إعادة التنظيم المتوازن للبنية  إنشائها،واقع المدينة الجديدة وأسباب  معرفة -

 .الوطني الإقليمفضلًا عن مشاركتها التنموية في تنمية واستدامة  العمرانية،

والندرة  الجزائر وتهيئتها فيحداثة القانون المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة  الرغم منوعلى      

سياسة المدينة الجديدة  ندالذي يهدف إلى الوقوف عو  الموضوع،للدراسات القانونية لهذا  الملحوظة

ر لاسيما في إطا، ودقة موضوعاتهوعورة مسالك هذا الميدان من رغم على الوهذا  ،والأحكام المنظمة لها

حضارية وبالتالي لالتنمية المستدامة الهادفة إلى بناء مشروع نهضوي عمراني يرتقي بالعمران وبالتهيئة ا

  .بالمدينة الجزائرية

ي كثير من ب فلم تستج ،والتعميرتم إدخالها في ميدان التهيئة  والتعديلات التيالإجراءات  كما أن    

اب عالقة تحتاج إلى التعجيل بسياسة جريئة لتنظيم التر  المشاكل العمرانية بقيتحيان للواقع، حيث الأ

له كان لابد ف غير المتوازنة، البيئة العمرانيةبين الزيادة السكانية و متجانس الر غيأمام الوضع  ،الوطني

للرهانات  تستجيبو الراهنة،  المعطياتو  تتلاءم ةاستراتيجيمن تفكيك مفاتيح المعادلة للوصول إلى 
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المستدامة إلى  تهتنميالإقليم و  تهيئة سياسةفي ظل هذا الإطار بادرت الدولة وفي  وتحدياتها، المستقبلية

يندرج و  ،وي حيومؤهلات كل فضاء  تنمية مجموع الإقليم الوطني تنمية منسجمة على أساس خصائص

ستحداثها ابحيث يتم  ،لى تحقيق مقاصد تنمويةضمن السياسة الوطنية الرامية إإذن إنشاء المدن الجديدة 

 يتلاءمها بما تهيئتو  ،هةا أدوات تهيئة الإقليم من جالتي تهدف إليه ،من أجل إعادة توازن البنية العمرانية

المخططات  المقررة في ،المرافق الجماعية ذات المنفعة الوطنيةتنظيم وتنمية المنشآت القاعدية الكبرى و و 

 نطرح الإشكالية الآتية:من هنا و  .المنبثقة عن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

لتنمية ا لمتطلباتتستجيب لمدن جديدة تنموية  والمنتج ما مدى نجاعة النظام القانوني الموجه

 ةفي إطار رهانات وتحديات النهض المستدامة وتترجم أبعاد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم الوطني

 ؟المستجدة التكنولوجية والمعارفية

         توجهل ءمةالملا العلمي البحث بمناهج الاستعانة تمست أعلاه، الإشكالية عن وللإجابة

 تمكين حون الاستراتيجي العمراني التوجه قيمة لوصف الوصفي المنهج اعتمدناقد ف ،وعليه، الدراسة

 النظام القانوني للمدن الجديدة من تحقيق متطلبات التنمية، وإعادة صياغة جادة للأنسجة الحضرية

بما في ذلك خلق مدن منافسة، جذابة ومنتجة للثروة، تتخذ من المواقع الخالية مجالًا  وترتيبها فضائيًا،

بمحددات  لةالص ذات والتنظيمية القانونية النصوص لتحليل التحليلي المنهج توظيف حيويًا لها، مع

 التأطير التشريعي للعمران في الجزائر.

 آلية جديدةال المدن مسمى تحت منه الأول الباب رئيسيين، بابين إلى البحث هذا تقسيم ارتأينا

 التجديدو  للتأهيل إطار الجديدة لمدنل خصص الأول الفصل فصلين، على عز  و  و  المجالية، للتهيئة

 .الجديدة للمدن الحضري  المجالي التخطيط تناولف الثاني الفصل أما الحضري؛
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 وزع ،لمستدامةاالجديدة  للمدن استشرافية استراتيجية أداة  التخطيط :عنوانب فجاء الثاني الباب أما

 خصص لثانيا والفصل ؛وضماناته الجديدة المدن تخطيط آليات تناول الأول الفصل فصلين، على بدوره

 .المستدامة الجديدة المدن نحو التوجه ستراتيجيةلا
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 الباب الأول
 للتهيئة المجالية وسيلةالمدن الجديدة  
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  الباب الأول

 للتهيئة المجالية وسيلة المدن الجديدة

أساسيا من محاور التنمية ا يعد إنشاء المدن الجديدة عملية تنظيمية للتوسع الحضري، ومحور        

العمرانية، ولت جذوره إلى التاريخ الماضي، فإذا تفحصنا الجانب التاريخي نجد أن ظهور المدينة كنسيج 

حضري أوجده الأوائل في عصور ما قبل الميلاد، حيث مرت عملية التنمية الحضرية بعدة تحولات عبر 

ة بطابع معماري بسيط وبطيء موجه لإشباع حاج التاريخ، متأثرة بظروف وعوامل كثيرة ومختلفة تمتاز

 .السكن

بديل ومتطور يعود إلى عدة عوامل نجد أن دوافع إنشاء مدن جديدة كنمط فأما في العصر الحالي     

اجتماعية و ظروفها وغاياتها عبر مدن العالم، فالاختلاف قد يكون لأسباب سياسية واقتصادية  تتباين

الذي يعرف  (1)المدن الجديدة المتعددة ظاهرة من ظواهر النمو الحضري وبيئية، وهكذا أصبحت أنماط 

ارتفاعا مستمرا في الوقت الحالي، وتسعى الدول من خلاله إلى تنمية أقاليم جديدة ذات طابع عمراني 

متطلبات العصر، بأسلوب يضع البيئة في اعتباره أي استغلال البيئة الطبيعية ضمن مفهوم و يتماشى 

ئية مضبوطة بقوانين تساعد على تحقيق وتنمية العدالة الاجتماعية للسكان في محيطهم الحدود البي

 .العمراني

                                                           

ماعية تتمتع بمميزات جغرافية واقتصادية واجتو يقصد بالنمو الحضري مجموعة الظواهر التي تنشأ في منطقة معينة  -1 
وإدارية يكسبها سمتي الجذب والتأثير في المناطق المحيطة بها، ويحصل النمو الحضري للمدن نتيجة لعوامل مختلفة من 

نة وتمارس المدينة بواسطتها تأثيرها الوظيفي وذلك من خلال الكشف حيث تأثيرها لتحديد النمو والتي تحدد حجم المدي
عن إمكانية المدينة ذاتها، وهذه العوامل تمثل قوى وموارد ذاتية محفزة لنمو المدينة. عمر محمد على محمد، أحمد حسن 

والنشر، الإسكندرية مصر،  ، دار الوفاء لدنيا الطباعة1إبراهيم، جغرافية المدن )بين الدراسة المنهجية والمعاصرة(، ط
 .111، ص 6112
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إن الجزائر كغيرها من البلدان السائرة في طريق النمو تبرز سياستها التنموية للمدن الجديدة، في       

مة ومنظمة تجسدت منسج تبني السلطات استراتيجية تعالج مشاكل تضخم المدن والتعمير العشوائي بوتيرة

ية التي سعت إلى تعمير المناطق الساحل في الاستغناء عن القوانين الموروثة عن الاستعمار الفرنسي

والانتقال  أدوات التهيئة والتعمير السلطات ستحداثفا، وغيرها نفحسب من أجل تسهيل عمليات الاستيطا

ة موجه بتخطيط عمراني يصل إلى ذرو يكون من التعمير الكمي الكلاسيكي إلى تعمير نوعي عصري، 

 .إنشاء وسط حضري متزن ومتكامل

ساليب التنمية المستدامة للتراب الوطني، ودعامة إقليمية أنظيم المجالي للإقليم أحد أهم الت يعد       

تنظيم و ، ةنميئة وتلتحقيق عمران منظم وبيئي، ذو جودة متصلة بنجاعة التخطيط الحضري المكرس لتهي

فصل ال)شامل للبنية الحضرية داخل كل إقليم  جديد حضري وتأهيل الأنسجة الحضرية وترقيتها، كت

ليات المستدامة من ماهية التخطيط المجالي الحضري باعتباره أداة للتنمية ، وبتوظيف الركائز والآالأول(

ي مجال الحضر بمخططات توجيهية واضحة، تحمي ال امتبوع ،)الفصل الثاني( العمرانية المستدامة

 .قليمبالاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإوتنميه، في إطار السياسة الحضرية للمدينة كرؤيا مرتبطة 
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 الفصل الأول

 المدن الجديدة إطار للتأهيل والتجديد الحضري 
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 الفصل الأول 

 جديد الحضري والتأهيل للتإطار المدن الجديدة 

ته قليم الوطني بصفة متباينة فرضعلى الإ امستمر   عرف النسيج العمراني توسعا وامتدادا مجاليا     

ظروف عديدة مرتبطة بحركة المدن وتوسعها، فالتوزيع غير المتكافئ للسكان على المجال الجغرافي 

دن مالموضعي كعامل رئيسي ومباشر، تسبب في تعقد الحياة الحضرية وتضخمها، مما استوجب خلق 

وفك  المشاكل، من سلسلةلغرض حل  ،جديدة مصممة بشكل أفضل على المستوى الوظيفي والحضري 

نسجة الحضرية القديمة وتأهيلها، وفق معايير المتطلبات العمرانية النموذجية وآلية الضغط عن الأ

 .ابي الجيولوجي والبيئي باستدامةاستعمال الفضاء التر 

لوب تختلف سياسته واستراتيجيته بين بلدان العالم قاطبة، حيث أن غير أن هذا الفكر و/أو الأس    

الدول المتقدمة اعتمدته بوجه إنشاء مدن جديدة وفق أسلوب علمي وعملي متخصص يتوفر على جميع 

الهياكل الأساسية والبنى التحتية المطابقة لحماية البيئة وتثمين دورها، أما بالنسبة للبلدان النامية فهدفها 

سي هو الخروج من الأزمات الحضرية وتضخم المدن وتشابكها بسبب زيادة عدد قاطنيها، وتعقد الأسا

 .الحياة العمرانية داخل البيئة الحضرية للمدن الكبرى 

يتضح لنا أن المدن الجديدة بمفهومها المعاصر لا تقتصر فقط على إنشاء مدن إسمنتية نمطية     

بات تقنية توافر فيها متطلتومراقد روتينية، بل تهدف سياستها إلى خلق مجتمعات مميزة يفترض أن 

 هارهانات رجمةتبا يساعد في ضبط السياسة الخاصة إلا أن التنسيق الدلالي للمدن الجديدة محلي  وثقافية، 

، مع الحفاظ على طابع التراث العمراني الأصيل، الذي يعكس ثقافة الحضارات القديمة )المبحث الأول(

 القوانين وتكييفها في ظل ضمان ترقية الواجهة الجمالية للمدينةمع ونشأة المدن عبر العصور الماضية، 

 .)المبحث الثاني(
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 المبحث الأول

 المدن الجديدةلمدينة و ل المدلول المفاهيمي 

في  اوصلتها المؤهلة لكي تلعب دورا مهم، وأداة السلطة احضري المدينة باعتبارها مجالا ارتبطت     

نها عاصمة لها وظائفها كما أقليم، والإمجال الميدان التنمية العمرانية، إذ أن المدينة تسيطر على 

واقتصادية لمجموع المواطنين، وتجسد عن طريق سياسة سياسية، ثقافية، صحية، اجتماعية، تجارية، 

البحث ف ،(1)تدور حول البحث عن الحياة الخيرة وعلاقة مصالح المجتمع والأفراد، وتكرس بواسطة القانون 

طلح نجد عدة تعاريف لمصمنه ، هذا المبحثفي  تنانة والمدن الجديدة هو موضوع دراسفي مفهوم المدي

هذا تقديم بعض منها على سبيل المثال لا الحصر، من أجل تبيان مختلف  المدينة سنحاول في طرحنا

عديد من من طرف ال )المطلب الأول(والمدينة الجديدة  المقاربات المفاهيمية التي تمت صياغتها للمدينة

ة لتعدد لمدينة الجديدجامع مانع لمفهوم ، في حين لا يكمن تأصيل الباحثين كل حسب مجال تخصصه

  .)المطلب الثاني(واختلاف أنواعها  هاائأسباب إنش

 

 

 

 

 

                                                           

بلعيدي نسيمة، الجوانب القانونية لسياسة المدينة والعمران في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة  -1
 .12، ص 6112/6112قسنطينة الجزائر، 
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 الأول المطلب

 والمدن الجديدةالمدينة  تعريف 

   نشوء المدينة من الظواهر التاريخية القديمة حيث نشأت دويلات المدن في بلاد  تعد ظاهرة       

 بعدها انتقلتو  ،ق.م(، ثم انتشرت في الهند والصين6111-211فجر السلالات )-الرافدين، منذ عصر

مام انتشار ظاهرة بناء المدن اهت تلقىهذه الظاهرة إلى الإغريق والرومان ثم إلى الدولة الإسلامية، وقد 

المخططين والجغرافيين الأوائل، لما لها من مقومات مناخية وطبوغرافية وعسكرية وإنسانية عند شروعهم 

سمحت  التي ةة حاليا ما لم نعد للخلفية التاريخيبحيث لا يمكننا فهم المدين، (1) مدنهم الأولى بناءفي 

والتي أدت  ،سكانهالمختلف نشاطات  فعالا اومركز  استراتيجيةحتى أضحت خلية  ،بقيام المدن وتطورها

 في مختلف المجالات لدراسة هذه الظاهرة العمرانية.إلى ظهور مختصين 

في  يستوجب التمعن ،ومدلولاتها اللغويةها باختلاف أسمائ إن تحديد الإطار المفاهيمي للمدينة     

 المصطلحات والمعاني التي تستطيع توضيح الأبعاد الاستراتيجية لكل مجال، والسياسة المتبعةمختلف 

إذ ، ديدةج ناطق حيويةمفي إنشاء وتثمين دور المدينة، أو بالنظر إلى النشاطات المتصلة بمؤهلاتها ك

 وردت في دراسات عدة تعاريفلمام وضبط مفهوم موحد مشترك للمدينة في وجود تكمن صعوبة الإ

ستحداث الرغم من اعلى  التشريعات المحلية اختلاف فيو  ،)الفرع الأول( مختلفة عالجت الموضوع ذاته

أحد بدائل ك )الفرع الثاني( للمدينة تترجم الأهداف المسطرة في وثيقة التجديد الحضري  آليات قانونية

 سياسة التنمية الحضرية.

 

                                                           

، 6112، عمان الأردن، 1طان للنشر والتوزيع، محمد عرب الموسوي، جغرافيا المدن بين النظرية والتطبيق، الرضو  -1
 .21ص
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   كإقليم حضري  تعريف المدينة الفرع الأول:    

صب يها منتعريف وكل  ،فيهاالذي ينظر به  المقصد حيث" أساسا  من المدينةمصطلح " يختلف      

      الاصطلاحي أو، )أولا( اللغوي  الجانبسواء من  لها مفهوم واسع وشامل فالمدينةمعين،  معنىفي 

ا ولفترة طويلة من غياب نص قانوني يؤطرهعانت قد المدينة نجد أن ف أما من الناحية القانونية ،)ثانيا(

ى مفهوم لكل منها للوصول إلديد وتح هذه المعاني وجب علينا فصل لذا ،()ثالثارغم وجودها الفعلي

 دقيق ومضبوط.   تعريف

 تعريفها لغة :أولا  

، (1) القرية ومدائن، وهي مجمع سكني كبير فيه آهلة بالسكان يزيد عددها علىجمعها مدن  المدينة     

من فعل مدن، ومدن بالمكان أي أقام به مكانا، وفي الاستخدام اللغوي عند العرب المدينة تعني  فهي لغة

ة معنى المدينعمران، في هذا الصدد عندما نعود إلى الإقامة في مكان مشيد وسط الأرض بمعايير ال

 .(2)الحصن الذي يشيد فوق الأرضهو معناها أن نجد فإننا عند ابن منظور 

           كلمة المدينة يرجع إلى كلمة "دين" ذات الأصل كما يشير البحث اللغوي إلى أن أصل    

للغة ا السامي، وعرفت لدى الأكديين والأشوريين بالدين أي "القانون"، كما أن "الديان" يقصد بها في

ما ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، إذ ذكرت و ، وتوافق هذه التفسيرات (3)الآرامية "القاضي"

                                                           

 .616ماكسي بوشن، قاموس اللغة العربية، دار الأنيس للنشر، الجزائر، ص  -1
 أي تفاعل بين المتدخلين في حكامة المدينة، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، خالد البهالي،-2

  .111، ص 6111، 22، العدد جامعة القاضي عياض مراكش ،1ط
السنة ، 1بن صوط صورية، النظام القانوني للمدينة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر-3

 .11، ص 6111/6112الجامعية 
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مرة في القرآن، فمن خلال التفسير القرآني اتضح أن المواضع التي أطلق عليها لفظ "مدينة"  11المدينة 

 .  (1)دارية والسياسيةكان عليها حكام وملوك وفيها الصيغة القضائية والدينية والإ

 ثانيا تعريفها اصطلاحا       

في البداية إلى أن المفهوم التقليدي للمدينة من الناحية الجغرافية قد زال بزوال أسوارها  نشير      

وحدودها، وهذا على الأقل من الناحية الجغرافية، بسبب ما طرأ عليها من توسعات وظهور ما أصبح 

الخصائص ي بينة فيعرف بالإقليم الحضري، محتفظة بجوانبها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الم

عتبارها ظاهرة اجتماعية ناتجة عن حاجة الإنسان إلى التعاون مع بني جنسه، هذا الحضرية، وذلك با

ى كخلاصة وكدليل عل زات التي يحققها إلى ظهور المدنالاجتماع الذي يفضي مع التطورات والإنجا

 .  (2) هذا التعاون وتنظيم الجهود

ا مستمر ا بين ما هو ريفي وما هو ع        رفت المدينة بأنها امتداد للقرية على افتراض أن هناك تدرج 

كبيرة تحمل خصائص غير متجانسة، وتعيش على مساحة وهي عبارة عن تجمعات سكنية حضري، 

كما وتمثل المدينة المجتمع المحلي الذي يتسم بمجموعة متنوعة من الخصائص  ،واحدة من الأرض

 . (3)ات التي يمكن ملاحظتها وإدراكهاوالسم

المدينة فضاء معماريا ذو حدود جغرافية معلومة، إلا أنه لا يمكن حصر  وإن كانت في هذا السياق    

التي تترجم معناها حسب منظورها الخاص، فهي تعريفها في علم واحد دون التطرق إلى سائر العلوم 

وم على ، وقد تكون وحدة اقتصادية تق)أ(نسبتها من دولة لأخرى تتباين و  عدد سكانهال نظرامدينة  تعتبر

                                                           

ياسمينة، مسلمي أمينة، سياسة التخطيط الحضري وانعكاسها على واقع المدينة الجزائرية، المجلة الجزائرية  بغريش-1
 .12، ص 6112، جوان 11 د، العد16للأبحاث والدراسات، المجلد 

 .22، ص 6111الجزائر، ، 1طمحمد بومخلوف، التحضر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،  -2
 .62ب الموسوي، مرجع سابق، ص محمد عر  -3
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ا بامتياز إداري اتعد تجمعكما  ،)ب(يمارس سكانها أنشطة اقتصادية متنوعةبين الأفراد و تجارية علاقات 

      .   )ج(إذا أصدرت السلطة مرسوما يصرح بأنها مركز حضري 

مدينة في ضوء عدد البالنسبة لمنطق علماء الإحصاء فقد عرفت  من الناحية الإحصائية:أ.      

 ةنسم 61111أجمعت بعض الهيئات الدولية على أن المكان الذي يعيش فيه أكثر منحيث  ،السكان

وا أن  المدينة هي ما حوى أكثر من مدينة، أما في أمريكا فقد  يعد  فأكثر  ، أما في فرنسا نسمة 6111عد 

لأخرى، ليبقى الحجم السكاني ويختلف هذا الرقم من دولة ، (1) يحددون مدينةنسمة  6111فأكثر من 

 عاملا مشتركا في كثير من التوجهات التي أعطيت لتعريف المدينة خلال فترات زمنية مختلفة.

الاقتصاد إلى المدينة على أنها موطن المؤسسات ينظر علماء  من الناحية الاقتصادية: ب.    

والشركات الاقتصادية الكبرى، والمكان الذي يمثل ثقلا كبيرا بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، كما أنها 

وحدة اقتصادية تقوم العلاقات فيها بين مستوردين ومصدرين وبين متعاقدين، فتبدو صورة المدينة في 

  . (2)بادل والتوزيعأنها سوق كبرى للإنتاج والت

كثافة سكانية وعمرانية عالية، ويمارس سكانها أنشطة  نها مجتمع مستقر ذوأبأيضا المدينة تعرف       

متنوعة اقتصادية وإدارية وخدمية، وأنها على مستوى من التحضر والتنظيم حسب ثقافة سكانها، والذي 

 .(3) يعبر عنها فنها المعماري والتخطيطي عبر العصور والأزمنة، وأنها متغيرة الحجم والشكل والوظيفة

                                                           

 .11ص  مرجع سابق،عمر محمد على محمد، أحمد حسن إبراهيم،  -1
إبراهيم سليمان مهنا، التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، -2

 .12، ص 6111، ي، دولة الامارات أبو ظب1ط
 .62، ص 6111، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1طلي الدليمي، تخطيط المدن، خلف حسين ع -2
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تعرف المدينة إداريا بأنها المحلة العمرانية التي تمنح من قبل السلطة  لإدارية:من الناحية ا ج.     

، وعندما نعود (1)صبح مدينةالذي سوف يالحاكمة عن طريق مرسوم يعلن فيه أنها مركز حضري 

نة تحديده للمدي أن نجدف، يجتماع العمراندون مؤسس علم الإالمدينة عند ابن خلمصطلح لاستعمال 

حياة  فعند تثبيت الملك سيادة الدولة يتم الانتقال من ،كفعل حضاري للإنسانية تعكس التدافع الإنساني

 .(2)البدو إلى حياة التحضر

في آن واحد، ومن هنا لا يمكن أضيف طرح آخر إلى ما سبق ألا وهو أن المدينة أداة ونتيجة      

لأمر نتجها وطورها، وهذا االمادية للتنظيم الاجتماعي الذي أمقارنتها بأي منتوج آخر لأنها هي القاعدة 

هو الذي يوضح لماذا تختلف مدينة عن مدينة أخرى، وعلى كل حال تعكس المدينة المجتمع الذي 

ماط دة جغرافيا أو المختلفة ثقافيا، مما نشأ عنه أنأنتجها، فيتضح لماذا تختلف مدن المجتمعات المتباع

، يتباين فيها النمط (3)المدينة الأسيوية...وغيرهاو نذكر منها المدينة الأوروبية، والمدينة الإسلامية، 

     التي شهدتها هذه  ةالمعماري عبر كل الحضارات المتعاقبة عليها، كما يوضح المراحل التاريخي

 ت العمرانية  تاريخا بحد ذاتها تميز مدينة عن أخرى.النماذج المعمارية والمنشآك تعد المدينة،  لذل

ي على خر، يحتو عمراني ذو بنية تختلف من إقليم لآمما سبق يمكن تعريف المدينة بأنها مجمع       

ويمارس سكانها وظائف اقتصادية وإدارية عديدة تخضع  6نسمة/كلم 6111كثافة سكانية أكثر من 

لقانون الدولة بما فيها التجارة والخدمات التي تعتبر من الضروريات التي يحتاجها السكان، كما يتأثر 

 هذا المجمع بتغيرات ترتبط بتطور المجتمع و التكنولوجيا.  

                                                           

 SEM Institute for Climate Change– مؤمن محمد ذيب نصر، التخطيط العمراني من منظور جغرافي، -1

publishing ،11، ص 6112، غزة فلسطين. 
 .21، ص 6111، القاهرة مصر، 1نشر والتوزيع، طعبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، دار ابن الجوزي للطبع وال -2
 .22ص  ،6112طبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان الم1ط ،العمرانخلف الله بوجمعة، تخطيط المدن ونظريات  -3
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صل سواء كان أ ،ن لممارسة الصلاحياتلقانوني كمكاتتعلق الميزة الممنوحة للمدينة بوضعها ا      

لمدينة وتمنح قادة ا وإقليمي،فإن هذه السلطة مصحوبة بامتياز اقتصادي  السياسي،النظام الديني أو 

ا على سكان المناطق  فهو تكتل له  نظري،النمط من التعريف ليس له أي شيء  هذا ،المجاورةصعود 

دينة تعتبر وحدة إدارية محلية )لامركزية( لها حدود ، ووفقا لهذا التعريف فإن الموضع قانوني معين

 .(1)محددة قانونيا أو اشخاص منتجون محليا يتمتعون بسلطات واختصاصات محددة

 : تعريف المدينة في ظل النصوص القانونية وتصنيفاتهااثالث   

في البلدية  تتجسدالتي و يوجد معيار قانوني صارم ومفصل لتعريف المدينة، لم يكن في الجزائر      

 ىمعنبلدي، لمدينة من المنظور البفي ا ينظرحيث ا للتنظيم الإقليمي أو التقسيم الإداري المعمول به، وفق  

وهذا ، (2)، بصرف النظر عن أي معيار آخربالعكسأنه يمكن فهم البلدية على أنها مدينة والعكس 

 السياسة على نحو واضح.الغياب التام للقانون يمثل بدون شك عائقا أمام تفعيل هذه 

عة من مجمو بسن تسيير المشاكل المعقدة الناجمة عن هذا الفراغ القانوني المشرع الجزائري حاول     

-12قم ر  النصوص القانونية المتعلقة بالمدينة صراحة أو ضمنيا، قبل صدور القانون التوجيهي للمدينة

بها، في سبيل تحسين وتطوير وضعية المدينة الجزائرية وسكانها، وذلك  اخاص احدد مفهوم الذي (3)12

 :    1221اتباعا للإصلاحات الوطنية في مجال التهيئة العمرانية المحدثة من بداية 

، يعد هذا القانون من بين النصوص (4) المتعلق بالتهيئة العمرانية 12-21ظل قانون  في-1     

القانونية السباقة في إعطاء بعض أصناف المدن من غير تحديد تعريف واضح للمدينة، التي حاولت 

                                                           

 .26محمد عرب الموسوي، مرجع سابق، ص  -1
2 -Chabane Benakezouh, La ville d’Alger et le droit, rééditée par le centre de documentation 
de l’école national d’administration, Revue IDARA (Science juridiques, politiques et 
administratives), numéro 23, p 13. 

 .11، المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة، ج ر عدد 6112فبراير  61، المؤرخ في 12-12القانون رقم  -3
 ملغى .11والمتعلق بالتهيئة العمرانية، ج ر العدد  1221يناير سنة  61المؤرخ في  12-21القانون رقم  -4
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الدولة من خلالها تحقيق التهيئة العمرانية، عن طريق إحداث التوازن الجهوي وتنظيم هيكل حضري 

ية مختلف أصناف المدن المشار إليها بأنها متوازن يتماشى وأهداف التنمية الحضرية، ذلك عبر تنم

المدن الصغيرة والمتوسطة، والمدن الجديدة في المناطق الواجب و التجمعات والمراكز الحضرية الكبرى، 

 ترقيتها.

 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة عدة مصطلحات للمدينة دون  61-11تضمن القانون  -6    

 من الفصل الأول 12بعض المدن في المادة  اكتفى بتحديد أصناف إذا، له أن يعطي تعريفا كاملا

  :من الأصناف المعرفة في هذا القانون كلا وقد شملت، (1) المتضمن مبادئ وأسس سياسة تهيئة الإقليم

( 211.111ئة ألف )ام الحضري الذي يشمل على الأقل ثلاثالحاضرة الكبرى: التي يقصد بها التجمع  •

 .قابلية لتطوير وظائف دولية، زيادة على وظيفتها الجهوية والوطنيةنسمة ولها 

ة ين الاعتبار بهدف التحكم في تنميعقصد بها الإقليم الذي يجب أخذه ب: وي الحضريةالمساحات  •

 .حاضرة كبرى وتنظيمها

 .( نسمة111.111ئة ألف )اي تجمع حضري يشمل على الأقل موالمتمثلة ف:  الكبيرةالمدينة  •

: تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خلية أو خلايا السكنات  الجديدةالمدينة  •

 .الموجودة

ة دون جز فيه عمليات إنائيحية الايكولوجية، لا يمكن أن تناالمنطقة الحساسة: هي فضاء هش من الن •

 مراعاة خصوصياتها.

                                                           

، المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ج ر 6111ديسمبر  16، المؤرخ في 61-11من القانون رقم  2المادة  -1
 .12، ص 11العدد 
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كل  ":المتضمن القانون التوجيهي للمدينة عرف المشرع المدينة بأنها 12-12ظل قانون رقم  في -2   

من المؤكد (1)" تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية

لاقا عطى تعريفا واضحا للمدينة انطأ إلا أنه وجيهي للمدينة وإن جاء متأخرا بعض الشيء أن القانون الت

من عدة معايير كالمعيار الشكلي للتنظيم المجالي لها والمعيار الوظيفي الذي يبين مدى قدرة المدينة 

في إدارة وظائفها بامتياز، حيث أن المدينة تعتبر هدفا  استراتيجيا متصلا بالتنمية العمرانية التي تستمد 

، حيث نجد أن هذا القانون قد أضاف تصنيفات أخرى (2)الإقليمهيئة ماهيتها من السياسة الوطنية لت

 .61-11تقسيمات التي تضمنها قانون الللمدينة زيادة عن 

  :من من هذا القانون أصناف أخرى للمدن، شملت كلا 12المادة أوردت  حيث

ألف ئة ا( وم11.111) ا: هي تجمع حضري يشمل على ما بين خمسين ألف المتوسطةالمدينة  •

  .( نسمة111.111)

( 11.111( وخمسين ألف )61.111) ا: تجمع حضري يشمل ما بين عشرين ألف الصغيرةالمدينة  •

 .نسمة

 .( نسمة1.111: فضاء حضري يشمل على الأقل خمسة آلاف ) الحضري التجمع  •

وبنيته  العمراني: جزء من المدينة يحدد على أساس تركيبة من المعطيات تتعلق بحالة النسيج  الحي •

 .وتشكيلته وعدد السكان المقيمين به

                                                           

 .الذكر سالف، 12-12من القانون رقم  2المادة  -1
حرقاس زكرياء، دور المدن الجديدة في الحد من التعمير بالمراكز الساحلية، مجلة البحوث والدراسات القانونية، المجلد  -2

 .21، ص6112الثامن، العدد الثاني، 
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فيهما قد اعتمد المشرع ( 12-12، 61-11)  السابق ذكرهما كلا من النصين القانونيين إذ أن    

تحديد لالذي يتركب منه التجمع الحضري  لسكانللكثافة ا الكمي الاحصائي والمجال العددي سلوبالأ

 .والوظائف التي يجب أن تؤديها هذه المدن (1) المدينةصنف 

القانون  صدورعد  لمسار التحول الإيجابي، الذي كان يعرفه ميدان التسيير الحضري،  فاستكمالا    

التوجيهي للمدينة بمثابة ميلاد جديد للمدينة، واستصدار لبطاقة هويتها المغيبة، بوصفه أول قانون يتعلق 

في محاولة لإحداث القطيعة مع السياسات السابقة، والتي جعلت من مدننا بالمدينة في تاريخ الجزائر، 

ضحية الأولويات، والخيارات السياسية والاقتصادية والعمومية، منتجة بذلك الصورة الباهتة والمشوهة 

 .(2) التي تبدو عليها اليوم

المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، حيث وضع  16-11في ظل قانون -2    

مفصلة للمدينة، تتوزع على كامل الإقليم الوطني وفق  تالمشرع من خلال هذا القانون أربعة تقسيما

 :  (3)كنظام حضري متسلسل و متشابك يتمثل في  PAT10برنامج العمل الإقليمي

ن كونها أماك تالنظام الحضري وتتولى دفع مجمل الديناميكيا: وتوجد على رأس المدن الكبرى •   

لتمركز الكفاءات راس المال التقني والمالين اقطاب الخدمات العليا والأنشطة، عوامل الانفتاح الاقتصادي 

 ومركز الابتكار التكنولوجي.

                                                           

الاقتصادية و المتفرقة عن خصائص المدن الفيزيقية تنظيم المعلومات الكثيرة و هو إطار تحليلي ل :تصنيف المدن -1 
لبيئية ووضعها في مجموعات تعكس التشابه في هذه الخصائص أو بعضها فهو بذلك يعطي صورة واضحة او  والاجتماعية

عن دور ووظيفة مدينة أو عدة مدن في المستوى الواحد في النظام الحضري التابعة له هذه المدينة أو مجموعة المدن 
 .626أحمد حسن إبراهيم، مرجع سابق، ص  عمر محمد على محمد، ذات المستوى الواحد.

 
للبنك  RHPشوقي قاسمي، معوقات المشاركة الشعبية في برامج امتصاص السكن الهش )دراسة ميدانية لبرامج  -2

، 6116/6112نشاء والتعمير بالجزائر(، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع الحضري، جامعة بسكرة، الجزائر، للإالدولي 
 .212ص 

، ج 6111يونيو سنة  62المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مؤرخ في  16-11القانون رقم  -3 
 .22، ص 21ر عدد 
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باقي المدن رى بمدن الربط للتل: تستهدف تثمين الصلة بين الشمال والهضاب العليا والمدن الكب •  

 الأخرى.

بصفة أساسية  همى تقوية تنمية الهضاب العليا وتسمدن التوازن للهضاب العليا: تعمل هذه المدن عل •  

 في إعادة التوازن الإقليمي للجزائر.

مدن تنمية الجنوب: تشكل هذه المدن مراكز للنشاط والخدمات القادرة على دفع التنمية في الأقاليم  •  

 هم في تنمية جاذبية مناطق الجنوب.رامية الأطراف التي تستقطبها وتسالواسعة والمت

ا إلى القوانين الأخرى ذات الصلة بمفهوم المدينة كمدلول، يظهر لنا جلي ا وبصفة               رجوع 

م يبرز لتوجيه العقاري، لمباشرة، أن مصطلح المدينة سواء في قانون الولاية أو البلدية أو التعمير أو ا

من القانون المتعلق بالتهيئة  61هذه النصوص، وإنما نص على بعض المفاهيم في المادة  في فحوى 

 كاف   ها، دونما توضيح تشريعيدة منالعمرانية، كالتجمعات الكبرى، المدن الصغيرة، المتوسطة، والجدي

 رلتقدير البيئة الحضرية عن طريق إيجاد نسيج عمراني مكيف ومؤهلات كل فضاء جاهز لمشاريع التعمي

 . (1)الوطني عبر مجمل التراب

         إن تغييب المدينة كمفهوم في القوانين السابقة، هو نتاج للسياسة العقارية التي لم تكن      

ية تقدر و على البناء وتوفير متطلبات المجتمع السكنية، دون وضع آليات تنم اختصرتواضحة، وإنما 

ذ رجع موضوع ، إجودتهاتحسين و  الحضرية المنوط في تثمين البيئة رز دورهبي المدينة ككيان مجتمعي

لإقليمية االمدينة مدرجة ضمن الجماعات حيث كانت التنظيم وتسيير المدينة بالدرجة الأولى إلى البلدية، 

         وفقا للتنظيم الإقليمي أو التقسيم الإداري المعمول  باعتبار أن المدينة تتكون من مجموعة بلديات

، معناه أنه يمكن 6112قبل سنة  وجد معيار قانوني صارم ومفصل لتعريف المدينةوهذا راجع لعدم  ،به

 .بالعكسفهم البلدية على أنها مدينة والعكس 

                                                           

1 -Chabane Benakezouh, La ville d’Alger et le droit, op.cit, p 11. 
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 الثاني: تعريف المدن الجديدة كتجمع حضري الفرع     

مناطق السكن الحضري الجديد في التصور الرسمي الحديث عن المدينة الجديدة يجعلنا نرى أن  إن      

يتعين على القرار السياسي أن يحقق من خلالها طموح الدولة في خلق  ،اقتصاديةو ضرورة اجتماعية 

ل بمشكلة تكفبما في ذلك النشطة الاقتصادية والحضرية، نموذج تعمير وطني جديد ينظم ويهيكل الأ

كأداة من  فكرة المدن الجديدة أضحت، حيث (1) السكن ورفع قدرة التجهيز وكفاءة الخدمات في المدن

لمواجهة انفلات العمران، والتي برزت من خلالها  في كثير من بلدان العالم أدوات التخطيط العمراني

والجزائر ، أولا()من طرف الفقهاء والمختصين في ميدان التهيئة والتعميروضعت  اتالعديدة من التعاريف

، من ا()ثانيتعد من بين الدول التي حاولت وضع إطار قانوني ينظم هذه التجمعات العمرانية الجديدة

   .)ثالثا(خلال تسليط الضوء على التشريع لإنشاء مشاريع المدن الجديدة 

 للمدن الجديدةوالفقهي : التعريف النظري أولا     

أن المدن الجديدة  H.GANS)2)في إطار التعريف النظري للمدن الجديدة، يرى الأستاذ هربت جانز     

هي مجتمعات قديمة على أرض جديدة لا تختلف اختلافا كبيرا من الناحية الثقافية على أجزاء الضواحي 

نفس الأنواع من الناس، وتشبه إلى حد كبير من الناحية السياسية ومناطق الجوار الحضرية التي يسكنها 

 تلك المدن الصغيرة القائمة.

                                                           

، 6111، دار بهاء للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط العمراني في المدينة الجزائرية،بشير ريبوح، تنظيم المجال المعماري و  -1
 . 26ص 

، ص 6111، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1ط فؤاد بن غضبان، المدن الجديدة دوافع وممارسات، -2
62  . 
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"مدن جديدة" بأكملها وضمن هذه  (1)بناء مجتمعات جديدة E.Howardاقترح إيبنزر هوارد       

 Garden، والذي يحمل عنوان "مدن الحدائق غدا" 1222الاقتراحات في الكتاب الذي أصدره في عام 

Cities of tmorrow  ولم تكن هذه الفكرة التي حملها لنا تمثل نمطا من أنماط الضواحي القريبة من

 ي حد ذاتها، ومتمتعة تماما بالاكتفاء الذاتي، حيث يبلغة، بقدر ما كانت مجتمعات مستقلة فالمدن القديم

     دائمة ملائمة وإقامة تمتعون بوجود فرص عمل ألف نسمة، وي 21لا يقل عن ا تعداد سكانها م

 .(2)هذا إلى جانب الخدمات الترويحية للسكان ،بالمدينة

المدينة التي يكون تصورها وإدراكها بأنها "المدينة الجديدة  :Larousse"(3)القاموس الفرنسي " عر ف     

لجديدة . كما تعرف المدينة ا"ناتجا عن التخطيط الشامل والذي تم تأسيسه في منطقة لم تكن معمرة بعد

: كل مدينة غير مخططة، ولكنها مبرمجة، وتم تصوير ابتكارها والتفكير فيها في إطار (4)أيضا بأنها

 سياسة إقليمية، إنها تعكس الرغبة في التخطيط المكاني وتتميز بنهج مبتكر للتنظيم الحضري.

" تلك التي تبنى في مواقع خالية من التركز :(5)أنهابأ. سيكوت بنود" المدينة الجديدة »يعرف كم     

 .مما يتيح لمخططيها البدء من الصفر ،الحضري، وفي مواضع بكر لم يكن بها أي استقرار من قبل

ة يلها كيانا مستقلا يجب أن يكون بها عدد كاف من المشروعات الصناعتتميز بالاتساع الكافي، لجع

                                                           

 يددأنه مخطط ج ويعرف علىمصطلح استخدمه مخططو المدن في أمريكا بدل المدن الجديدة،  المجتمعات الجديدة: -1
لمركز حضري قائم، مع تدعيم الحكومة الأمريكية للمستثمرين لتنفيذ هذه  ايكون امتدادلتنمية منطقة كبيرة الحجم، و 

مصطفى عوفي، روابحي سناء، المدن الجديدة حلم الأمس وأزمة المستقبل، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية  جتمعات.مال
 .12 ص، 6112، 1، العدد 11والاجتماعية، المجلد 

، كلية الآداب جامعة الإسكندرية 1ط(، سة في الأنثروبولوجيا الحضريةحمادة، المدن الجديدة )درا عمر مصطفى -2
 .21، ص 1222مصر، 

3-Le Petit Larousse، imprimé en France 17 , rue du Montparnasse paris cedex 06, édition 
1987, p 975. 
4-MOUDJARI Messaoud, DAHMANI Krimo, PROJET URBAIN efficience d’un 
paradigme conceptuel de l’habitat durable, office des publications universitaires, deuxième 
édition, Alger, 2016, p 195. 

 11 دعبد الرؤوف مشري، تسيير المدن الجديدة بين نص التشريع وواقع التطبيق، مجلة البدر لجامعة بشار، المجل-5
 .122، ص 6112، 12العدد 
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سات تجارية وتعليمية واجتماعية وثقافية تشبع كل كون بها مؤسلخلق سوق عمل واسعة، ويجب أن ت

احتياجات الأفراد والأسر، وتختلف تلك المدن تماما عن المدن التابعة، وكذلك عن المدن التي تهدم كلية 

 ". نفسه ويعاد بناؤها على الموقع

يتم إنشاؤه تمع المحلي المستحدث الذي لمجذلك ا:" هي (1) ويرى صلاح بسيوني أن المدن الجديدة     

تخطيطية شاملة ومتكاملة بكل جوانبه الاقتصادية والفيزيقية والتنظيمية ويلي ذلك نقل  بناء على أسس

دف تحقيق وضع اجتماعي واقتصادي متطور عن الوضع بهبشروط معينة، ة العناصر البشرية المختار 

صادية ورفع وارد البشرية والاقتويكون الهدف منه تنمية وتطوير الم ،في المدن التقليدية السابقةالسابق 

 ".المستوى الاجتماعي

وتعرف المدن الجديدة بأنها" مناطق عمرانية جديدة، تحتوي على مجتمع صغير متميز وتكون كما      

ذات قاعدة اقتصادية قوية، ولها مقومات الاستمرار والاستقلال" لذلك لابد من التحديد التام للنطاق 

 يحتوي على التجمعات البنائية، ولكن أيضا على قطاعات جديدة تبنى بحيث الوظيفي للمدينة، الذي لا

 . (2) تسمح بالنمو والامتداد وتضل متصلة بالمراكز الرئيسية للمدينة

المدينة الجديدة هي صيغة جديدة في التخطيط العمراني تبنتها الدول المتقدمة والدول النامية لحل      

أزمتها الحضرية، تهدف إلى خلق مراكز عمرانية جديدة ترتكز على مبدأ الاستدامة وتحقيق الاستقرار 

ب مناطق جذعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بقصد توزيع السكان عن طريق إعداد 

                                                           

 .22مصطفى عمر حمادة، مرجع سابق، ص  -1
، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة قسنطينة 12-16كتاف كريمة، مفهوم المدن الجديدة من خلال قانون  -2

 .66، ص 6116/6112 السنة الجامعية ،11
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مترابطة من مستحدثة خارج نطاق المدن القائمة، والمدينة الجديدة عموما هي نظام من العلاقات ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                      (1)الثقافية و الإداريةالنشاطات الإنتاجية والاقتصادية و 

: المدن الجديدة The New Encycopedia Britanica"(2)حسب " دائرة المعارف البريطانية       

السكان خارج المدن الكبرى، وذلك هي شكل من أشكال التخطيط الحضري، صممت أساسا لإعادة توزيع 

تجمع فيها المساكن والخدمات والصناعة ووسائل الثقافة خلال خلق مجتمعات محلية مستقلة ت من

 والترفيه. 

         كما تعتبر المدينة الجديدة حاضرة كبيرة نسبيا ، قد تكون جديدة تماما ، أو توسيعا  لمدينة       

لدخل، يزيد ا توفير مناصب وارتفاع مستوى السكان، تعزيز نوعية الحياة، قائمة، أغراضها: إعادة توزيع 

سكانها عن ربع المليون، وتبعد عن التجمعات الحضرية، ت خطط بحيث تحث النمو في الإقليم أو تعزز 

 .(3)النمو الإقليمي أو القومي المرغوب فيه، وهي مكتفية ذاتيا، ولها إدارة مستقلة

وذلك لإمكانية وضع  ،جديدة يكون أكثر مرونة من إعادة تخطيط المدن القائمةلمدن التخطيط ف     

 تصاميم لها وفق أسس علمية وعملية، واستخدام كل التقنيات التكنولوجية في خدمة تنفيذ تلك 

المخططات، وإمكانية تجاوز سلبيات المدن القائمة، كما يمكن أن يكون الموضع الجديد ذا مرونة عالية 

 .(4) جابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعيةفي الاست

 

                                                           

 المدن الجديدة: الجزائر نموذجا، مجلة العلوم الاجتماعية، العدداستراتيجية التنمية المستدامة في تخطيط رابح هزيلي، -1
 .122، ص 6111، ديسمبر 61

 .61فؤاد بن غضبان، المدن الجديدة دوافع وممارسات، مرجع سابق، ص -2
، 6111القاهرة مصر،  ،1ط ،parcمركز دراسات واستشارات الإدارة العامة إدارة المدن الجديدة، حسب الله الكفراوي، -3

 .22ص 
 . 116خلف الله حسين الدليمي، تخطيط المدن، مرجع سابق، ص -4
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 للمدن الجديدة: التعريف القانوني ثانيا    

 انونيق تعريف عنها نشأ التي الأساسية العوامل من المدينة حدود عن الدفاع إلى الحاجة عامل ديع     

 تمتعي بداخله كيان وجود عن يعبر المدينة سور كان التاريخ مدى فعلى ،بسور المدينة إحاطة حق هو

، والمدن الجديدة بالمفهوم المعاصر لا تقتصر على إنشاء مراقد للسكان فقط، بقدر (1) وهوية بخصوصية

جميع الهياكل الأساسية والتجهيزات التجارية على ما يشترط في مخططاتها العمرانية أن تتوفر 

لها نوعا  تصادية التي تضمنسات الاقوالاجتماعية والثقافية والإدارية الضرورية، زيادة على تواجد المؤس

 .(2)ستقلاليةمن الا

المتعلق  61-11 رقم القانون  من الخامسة الثالثة الفقرة المادة وتطبيقا لنص المشرع وبالرجوع إلى    

 ي: "المدينةنجده يعرفها كما يأت (3)6111 ديسمبر 16 في المؤرخ وتنميته المستدامة الإقليم بتهيئة

     السكنات خلايا أو خلية من انطلاقا أو خال موقع في بكامله مبرمج حضري  تجمع الجديدة

من  ،يوجه سياسة تهيئة الإقليم نحو التنمية المستدامة ن المشرعحسب هذا التعريف نجد أو "، الموجودة

ي مفهوم يعطلم نه غير أعمراني للمدينة كجزء من التنمية الشاملة للتراب الوطني، طاء تصور خلال إع

حتى وإن  ،باعتبارها نمط عمراني حديث يختلف عن العمران الكلاسيكيواضح ودقيق للمدينة الجديدة 

لم تنشأ في موقع خال أي امتداد لخلايا سكنات موجودة فهي سياسة تسعى إلى فك الضغط عن المدن 

 الكبرى وتحقيق التوازن الإقليمي.

                                                           

  1- خلف الله بوجمعة، تخطيط المدن ونظريات العمران، ص 21.
ياسمينة فرشيشي، بودن آمنة، المدينة الجديدة والمواطنة الحد من مشكلة التلوث بالنفايات المنزلية، مجلة دراسات -2

 . 111 ص، 11/12/6112، 66 عددال، 12وأبحاث، المجلد 
 ، سالف الذكر.61-11قانون رقم من  6المادة -2
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ي       ما 12ط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها المؤرخ في المتعلق بشرو  12-16 رقم قانون  أما     

تعد مدنا ي: " يأت منه على ما 16ف المدن الجديدة بدقة أكثر حيث نص في المادة عر ، (1) 6116

جديدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري، ينشأ في موقع خال، أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية 

 .موجودة

 وفره من إمكانيات التشغيلزن اجتماعي واقتصادي وبشري، بما تمركز توا وتشكل المدن الجديدة   

الجديدة نة لمدين المشرع قد اعتمد في تعريف ايتضح لنا أمن خلال هذا التعريف  ،والإسكان والتجهيز"

 مبدأي تعتمد على ، والتفي قانون تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة حدد بها تعريفهاالتي  ضوابطنفس ال

 واقعم المراد إقامتها في مواقع خالية أو ،التجمعات البشرية ذات الطابع الحضري أو المنشآت العمرانية

لمدينة التصور الكامل لهذه اهنا  يحدد لكن المشرع لمحسب الأولوية، وذلك تابعة لخلايا سكنية موجودة 

 عادة هيكلةلإ استحدثتسيكي تختلف عن النمط الكلاعمرانية ذات ميزة الخاصة بها كسياسة لوظائف وا

  .وتهيئته الإقليم الوطني

 ثالثا: نشأة المدينة الجديدة     

 الهياكلو  المدن نشأةفي  ،بشكل عامومختلف العوامل الأخرى  ةوالتاريخيساعدت العوامل الطبيعية      

للإبداع  لت فضاء، وقد ظاستجابة لدوافع وظروف كل حضارة )أ(لمختلف مدن العالم ةوالعمراني ةالمعماري

تخطيط الأما في الوقت الحالي فقد أصبحت المدينة الجديدة عنصرا من عناصر الإنساني عبر الزمن، 

ة مناطق بدافع تنمي )ب(إدراج هذه السياسة من وراء ذلك ي التنمية العمرانية، حيث أراد المشرع الجزائر و 

  .التنمية الإقليمية جديدة وتشجيع

    

                                                           

سنة  22إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، ج ر العدد ، المتعلق بشروط 6116ماي  12المؤرخ في  12-16قانون رقم  -1
6116. 
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 الجديدة في العالمنشأة المدينة  .أ

لكن ميلاد المدينة عادة ما يكون  ،جديدة" "المدن لحظة معينة بداية فيلقد كانت لجميع المدن       

ا،حدث ا قديم ا  لمشاريع إطار معقد ودائم ل هاولكن لمشروع،نتيجة المدينة  تعدولا  منسي،غير معروف أو  جد 

 ،(1) المتعاقبة

      أوضحت الدراسات المتعقلة بالمدن الجديدة بأنها ظاهرة قديمة مرتبطة بظهور الاستقرار      

وفر والتي تعكس تفمنذ الحضارات القديمة، ومنذ مرحلة ما قبل الميلاد ظهرت المدن الجديدة البشري، 

توحات الف ...(، كما تشجعت بفعلالنيل،الرافدين)مقومات الاستقرار في مناطق الحضارات القديمة 

الحضارة الإسلامية التي كانت بمثابة انطلاقة حقيقية في إنشاء المدن الجديدة من معسكرات حربية و 

رغم لى العالغربية  اإلى عواصم إدارية لولايات الدولة الإسلامية، وكذا في حضارة القرون الوسطى بأوروب

يتين إنشاء المدن الجديدة إلى الأمريك السكاني المنخفض، ثم انتقلت ظاهرة عددهامساحتها الصغيرة و من 

 . (2)خلال عصر النهضة لتتشابه في خصائصها مع المدن الأوروبية

الحرب العالمية الثانية، وكانت بريطانيا من الدول  نهايةإنشاء المدن الجديدة بعد  على بدأ العمل    

مدينة  12الجديدة، حيث بدأ فعلا إنشاء مراكز الحضرية الجديدة والمدن الوالرائدة في إنشاء  السب اقة

دائرة مشروع المدن الجديدة   ، لتتوسع (3) في اسكتلندا 61في ويلز و 16منها في إنجلترا و 16 ،جديدة

 دمار معظم مدنها. والتي عانت منخاصة المتضررة من الحروب  ،عديدة عبر العالم وتشمل دولا

إلى ظهور توسعات عمرانية عشوائية متمركزة حول المدن الكبرى أو المدن الصناعية  بالإضافة    

        نتيجة للتطور الصناعي الذي شهده العالم، والذي أدى بدوره إلى ظهور مشاكل بيئية ومشاكل 

                                                           

1-Leonardo BENEVOLO ،«VILLE -La ville nouvelle», Encyclopædia Universalis [en 
ligne], consulté le 25 novembre 2019. URL : http://www.universalis.fr 

 .11فؤاد بن غضبان، المدن الجديدة، مرجع سابق، ص -2
 .122هزيلي، مرجع سابق، ص  رابح-3
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ية الاقتصادية والاجتماع تأخرى، دفعت بالدول إلى تبني فكر إقامة مدن جديدة تستجيب للمتطلبا

حسب  خرى أساسيات إنشاء المدينة من دولة إلى أوجهات النظر حول  والثقافية للسكان، وقد تباينت

 . الاستراتيجيفي إطار بعدها التخطيط الحضري و  السياسة التنموية المتبعة

ا من مفهوم مدن الحدائق، التي          Ebenzerوضعتهاكما أن فكرة إنشاء مدن جديدة مستوحاة أيض 

Howard   إيبنزرهوارد في منتصف القرن العشرين ولم تكن هذه الفكرة التي حملها لنا تمثل نمطا من

أنماط الضواحي القريبة من المدن القديمة، بقدر ما كانت مجتمعات جديدة مستقلة في حد ذاتها، ومتمتعة 

التحضر السريع في بعض البلدان السلطات إلى ، ومع بداية الستينيات، دفع (1)تماما بالاكتفاء الذاتي

التوجه لتطوير المدن الكبرى من خلال إنشاء مدن جديدة على أطرافهم، للحد من المركزية في هذه المدن 

والمهام بين الهيئات المركزية  ذلك بتوزيع الخدمات العامة و ، (2)ومحاولة لجعلها مراكز متعددة الأقطاب

ات بدلا من تركيزها في العاصمة والمدن صاصات عن طريق نقل المسؤوليتوزيع الاختو  (3)المحليةو 

هم الجماعات الإقليمية في تقوية البناء السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للدولة و تحقيق الكبرى، لتس

 التكامل القومي.

همت في منتصف القرن الثامن عشر حتى القرن التاسع عشر أسأن الثورة الصناعية قد  كولا ش     

ل ، الأمر الذي أدى إلى تدهور البيئة الحضرية والهيكالاتجاهاتفي التوسع، والانتشار العمراني في كل 

للمدن القائمة من خلال إنشاء مدن  ا دفع إلى التفكير في إيجاد بديلهذا مو العمراني لمعظم المدن، 

                                                           

 .33مصطفى عمر حمادة، مرجع سابق، ص -1
2- Boussouf Chihab Eddine, LES ACTEURS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA VILLE 
NOUVELLE ALI MENDJEL, Mémoire de Magister en urbanisme et architecture, 
universités du Constantine, alger,2008, p 12. 

من قانون  16المادة . القانون  بحكم اومهام االتي بموجبها تكتسب الجماعات الإقليمية سلطة وصلاحيات مركزية:اللا-3
 .سالف الذكر، المتضمن القانون التوجيهي للمدينة 12-12

لجماعات ل، أن الدولة تفوض المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة 61-11من قانون  6في هذا الصدد نصت المادة  
الإقليمية في إطار اختصاصات كل منها، تسيير السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم المبادر بها من طرفها مع إشراك المجتمع 

 المدني والأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين في تنفيذ هذه السياسة طبقا للقانون.  
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، إذ تتوقف عملية حماية البيئة العمرانية على (2)تراعي الاستدامة العمرانية والبيئية، (1)وتجمعات جديدة

رية وإنتاج ضمدى فعالية الحركة التشريعية الوطنية في إرساء دعائم سياسية كفيلة بإعادة تنظيم البنية الح

 رتقاءوالالمواجهة التحديات الراهنة  ،جديدةعمرانية نشاء أقطاب إ تحتوي مشاريع  (3)أراضي قابلة للتعمير

 المحيط والأوساط الطبيعية على أساس مبادئ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية.  حماية بهدفبالبيئة 

نتيجة  إلى المدينة، حيث (4)كما قد ساعد هذا التطور الصناعي في تزايد هجرة سكانية من الريف     

ت ئالصناعة، كما ظهرت مدن حديثة أنشلكثرة السكان والتطور التقني ظهرت مدن جديدة مرتبطة بتلك 

فيها مواقع صناعية وارتبطت بشبكات حديثة من النقل ووسائله المختلفة، وبدأت هذه المدن تلتزم في 

ت إلى مدن التي وصلفقي، فبعض الالأعمودي ومنها التوسعها العمراني بنظام جديد ذي شكلين منها 

                                                           

سياسة جديدة لإعادة توطين السكان من خلال إقامة مناطق تقف مراحل إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة على انتهاج -1
 مراحل:  2ب مر ت، توطين بشري تتوفر فيها مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية

المرحلة الهندسية)الإنشائية(: تعتمد على دراسة مسبقة لطبيعة التربة والمناخ والأهداف، والنشاط الاقتصادي وطبيعة  -  
 للمجتمع الجديد، وتستغرق مدة زمنية تعتمد على طبيعة التمويل والتخطيط والأهداف. الجماعات الوافدة

المرحلة الاجتماعية: مرحلة التكوين الفعلي للمجتمع الجديد، يتم فيها نقل أو تهجير المستوطنين من المجتمع القديم  -  
لية ة إلى برامج توعية وإرشاد وتبدأ عم، إضافعات الوافدةاإلى المجتمع الجديد، وتسبق هذه العملية دراسة مسبقة للجم

 هي عملية اجتماعية في المقام الأول فتساعد الهندسة الاجتماعية المستوطنين على التكيف مع الواقع الجديد.التوطين و 
ة، وسة وفق مناهج محددرات على مختلف الأصعدة في إطار عملية مدر يالمرحلة التنموية: تتم من خلال إحداث تغي -  

 تعتمد على مشاركة المواطنين في كافة مستويات التخطيط، هذه الأخيرة تعتمد على أسس ودوافع مختلفة.تتسم بالواقعية و 

 .112مرجع سابق، ص  ياسمينة فرشيشي، بودن آمنة،
 .122، ص مرجع سابقرابح هزيلي، -2
والمتمم ، المعدل 16، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد1221ديسمبر  1المؤرخ في  ،62-21من القانون  1المادة -3

 .11، ج ر عدد 6112أغشت  11المؤرخ في  11-12رقم  بالقانون 
لحضري من معدل النمو ا %62لا يمكن إهمال الهجرة من الريف أو البادية في نمو المدن العربية، فهي تمثل المتوسط -4

هي متباينة من بلد لآخر، فهناك مدن تنمو بالهجرة أكثر منها بالزيادة الطبيعية، كما هناك العربي، و  على مستوى الوطن
 (.%22.2)(، السودان %22(، عمان )%21تشكل الهجرة الريفية أكثر من ثلث النمو الحضري لمدنها كالجزائر ) ابلدان

مدينة مستدامة(، مذكرة ماجستير في التعمير، جامعة  من أجل)بن يحي رابح، أثر النمو الحضري على المحيط العمراني 
 . 22، ص 6111-6112منتوري قسنطينة، الجزائر، 
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الإزدهار السكاني بدأت الوحدات السكانية فيها تتطور عموديا، و ذلك حفاظا على أكبر مساحة يمكن 

 .                                                        (1)استغلالها في مرافق أخرى 

 لمدن الجديدة بالجزائرالبدايات الأولى ل .ب

 ل الحضرية، خاصة داخل نسيج المدندن الجديدة نتيجة لتنامي المشاكبرزت بوادر إنشاء الم     

ي تشييد غير أن هذه التجربة ف ،من حيث الكثافة السكانية العاليةالكبرى، والتي عرفت تضخما بارزا 

 المدن الجديدة عرفت في الجزائر قبل صدور القانون المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة.

 مدينة جديدة منذ الاستقلال والتي ارتبطت نشأتها باستغلال 1226حاسي مسعود مدينة ع د ت      

       المحروقات، وهي تعد مجموعة من قطعة من مراكز الحياة، وكذلك مدينة "بومرداس" التي تم إنشاؤها 

ة فوالتي تطورت منذ ذلك الحين في استقبالها للوظي ،كلم من العاصمة 21في أواخر الستينات على بعد 

 1212" مدن "أم البواقيكما تعد كل من  ،ولإلكترونيكمختص في البتروكيمياء ا وطني االتعليمية مركز 

عمرانية سابقة في إطار مخططات  وهي عبارة عن نمو لنواة  ،والطارف وإليزي والنعامة" مدنا جديدة

ا إلى رتبة تم ترقيته ذلك التنمية، والهدف منها هو تطوير الخدمات الإدارية والوظيفة السكنية، ومن أجل

 .(2)مقر ولاية

خلال النقاش الوطني "غدا الجزائر" الذي عقد  كما ظهرت تجربة إنشاء المدن الجديدة في الجزائر      

ا متصلا  بالتنمية، ومن خيارات التهيئة والتخطيط حيث ، 1221في منتصف  كانت المدن الجديدة جزء 

سنة، فحسب  61الإقليمي، الذي يعمل على تنظيم وشغل بديل للفضاء الترابي الوطني منذ ما يقرب 

                                                           

 .21محمد عرب الموسوي، مرجع سابق، ص  -1
، العدد في الجزائر، مجلة الباحث الاجتماعي والتنمية المتوازنةعبد المالك عاشوري، المدن الجديدة بين التوزيع المكاني -2

 .622، ص 6111، 12
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بخصوص إقامة مدن جديدة، أشار إلى  1122لسنة  (1)رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني

حجم السكاني المتزايد الذي يؤثر على شمال البلاد، وأمام زيادة نسبة التصحر في أنه بسبب ضغط ال

، لذلك كان خيار المدن (2)الهضاب العليا والجنوب، فإعادة النظر في تهيئة الأراضي مهمة لا مفر منها

         الجديدة أحد الأبعاد الأساسية لهذا الغرض التنموي، والاستراتيجية الوطنية المقترحة لشغل

الأراضي، فالمدن الجديدة عرفت بأنها التجمعات البشرية الهادفة "للتميز" في البحوث المعمارية والتوازن 

 ن بين الأقاليم .ز في إطار التعمير المنظم لتحقيق التوا ،(3)المعيشية الوظيفي للبيئة

رئيس أعيد طرحها من طرف  6111بعد إلغاء قانون نظام محافظة الجزائر الكبرى في فيفري      

، ولكن بهدف إنشاء مدن جديدة ورسم سياسة عمرانية بمقاييس جديدة وحديثة، وتهيئة (4)الجمهورية

ن طريق عالفضاء الإقليمي وتنميته المستدامة وإقامة التوازن الاجتماعي والاقتصادي والبشري والبيئي، 

ها بعد ذلك إنشاء "اللجنة الوطنية للمدن الجديدة" من طرف السلطة المركزية في تلا ،(5)عملية التخطيط

 سبيل وضع تقارير حول التنسيق بين مختلف عمليات  مشاريع الإنجاز في الجزائر.

                                                           

كأسلوب ضيق  ةالعمراني يظهر النقص في هذا الرأي أنه قد فكر بأسلوب التخطيط الاقليمي بينما اعتمد على التهيئة -1
حيث لم تعد كسياسة صحيحة في  1221السياسة المتعبة سنة  كانت من نتائج ذيؤية في تهيئة التراب الوطني، الالر 

 كتصور لتدارك التأخير في برامج الإسكان وتجهيز المدن. وإنما ركزت على تنظيم المجال من حيث التعمير تهيئة الاقليم

 
على عدة مشاريع مدن جديدة تنشأ بالقرب من المدن  1221صادقت الحكومة الجزائرية برئاسة مقداد سيفي سنة -2

لمة، بوينان، اعالم والمتمثلة في:المتروبولية )الجزائر، وهران، وقسنطينة( مثل مشاريع المدن الجديدة قرب مدينة الجزائر 
ر مدن مماثلة في الهضاب العليا كمشروع بوغزول. بشيوهران وقسنطينة، و مماثلة لمدينة الناصرية، والعفرون، ومشاريع 

 .12، ص 6111، الجزائر،1التهيئة العمرانية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طالتجاني، التحضر و 
3 -Haddadi Riad, Croissance et développent en Algérie, Ya-t-il un rôle pour les villes 
Nouvelles?, Mémoire du Magister en Economie et Géographie, universités Abderrahmane 
Mira de Béjaïa, 2013/2014, p 152. 

 
( 11_21والمتضمن عدم دستورية الأمر )رقم  6111فبراير  61بعد صدور قرار من المجلس الدستوري المؤرخ في  -4

ساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، حيث تم إلغاء هذا النظام المحدد للقانون الأ 1221مايو سنة  21المؤرخ في 
، وبالتالي العودة بالجزائر 6111بموجب قرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الأول من مارس سنة 

 .11إلى نظام الولاية، ج ر عدد  العاصمة
إلى يومنا، مذكر ماجستير في الحقوق فرع الإدارة  1221مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من  -5

 .112، ص 6111/6116والمالية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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جسد المشرع الجزائري مشروع إنشاء المدن الجديدة ضمن مبادئ وأسس السياسة الوطنية لتهيئة       

ونص على أنها تجمع حضري منظم   61-11الإقليم وتنميته المستدامة، التي تضمنها القانون رقم 

تعريف  ىونمط من أنماط التنظيم المجالي، كما أعطى هذا القانون أسبقية تنظيم الإقليم عندما أشار إل

، بعدها سعى المشرع إلى 6111المدينة الجديدة ضمن المصطلحات المنصوص عليها في أحكامه سنة 

المتعلق بشروط إنشاء المدن  12-16التفصيل بدقة في برنامج هذه السياسة من خلال القانون رقم 

 (1)جديدةمدن الالتنظيم القانوني الأساسي الذي كشف عن شروط إنشاء ال باعتبارهالجديدة وتهيئتا، 

الإنصاف و ضافة إلى تدابير إنجازها في إطار تحقيق التوازن الإقليمي، الإب ،وأهدافها وأدوات تهيئتها

 والجاذبية.

تبدال عملية الامتداد تبين أن سياسة إنشاء مدن جديدة في الجزائر هي المحاولة الأولى لاسإذ      

على النصين المذكورين أعلاه نميز أيضا بعض النصوص التنظيمية التي  زيادةف ،(2) المستمرالمكاني 

المتعلق بشروط إنشاء المدينة الجديدة  12-16الفقرة الأولى من القانون  12سبق وقد أشارت إليها المادة 

       هيئةإلى أدوات ت استناداوتهيئتها، على أنه يتقرر إنشاء المدينة الجديدة بموجب مرسوم تنفيذي 

 أنه تؤسس لكل مدينة نفسه إلى الفقرة الأولى من القانون  11، وقد تطرق المشرع كذلك في المادة الإقليم

 جديدة هيئة بموجب مرسوم تنفيذي. 

المحدد لشروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة  12-11التنفيذي رقم  كما نجد أن المرسوم     

المتعلق بشروط إنشاء المدينة  12-16النصوص التنظيمية للقانون  الذي يعد من أبرزو  (3)الجديدة

                                                           

 .سالف الذكر، 12-16 رقم قانون المن  11،12،12المادة  -1 
2 -Souad ACHAIBOU YOUNSI, Des villes nouvelles métropolitaines durables comme 
nouvelles logiques de construction de l’espace métropolitain d’Alger, article publié en site 
internet, https://ouvrages.crasc.dz, 2012, p 57. 

، يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة 6111فبراير سنة  12مؤرخ في  12-11تنفيذي رقم المرسوم ال-3 
 .11الجديدة وإعداده واعتماده، ج ر 

https://ouvrages.crasc.dz/
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نواة ال لهذه(1)ليحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة 12وتهيئتها، قد جاء تطبيقا لأحكام المادة

 .جديدةالحضرية ال

فليست شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة الإقليم فقط من تحدد عن طريق التنظيم، إنما جعل      

المشرع كذلك كيفيات إعداد أعمال التعمير عند إنشاء أية مدينة جديدة تحدد عن طريق التنظيم حسب 

 حقا.لاإلى نصوص تنظيمية وتشريعية أخرى سوف نتطرق إليها  ة، إضاف(2)12-16من قانون  11المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

هو مخطط تقوم بوضعه الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة، وتعده مكاتب دراسات معتمدة لهذا الغرض وذلك بموجب -1 
قرارا من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في إطار التوجيهات العامة للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم، حيث يحدد هذا 

ينة الجديدة التي تخضع بدورها زيادة عن دراسات الجمعات الإقليمية المرسوم شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المد
المعنية التي تبدي رأيها عن طريق المداولة، إلى رأي المجالس التنفيذية الولائية، ذلك من أجل ضمان التسيير الحسن 

 ، سالف الذكر.12-11، من المرسوم التنفيذي رقم 12،12،16،11. المواد الجديدة للمدينة
 .21، ص 6111، الجرائر، 1، طوالنشرمال الدين شاوي، النظام القانوني للمدن الجديدة، دار النعمان للطباعة ج -2 
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 الثاني  مطلبال

 أنواع المدن الجديدة وعناصرها

والتجديد في أنماط النسيج العمراني على نحو يحقق تهيئة  لما كانت الحاجة الملحة إلى التغيير      

وتنمية الإقليم، أصبحت عملية إنشاء المدن الجديدة من أهم الوسائل التي تسعى عبرها الدول إلى معالجة 

ن خاصة بين الأرياف والحضر، ذلك أ تحقيق التوازن التنموي المستدامو  ،من المشاكل الحضريةعديد ال

 التي الرهانات مع مراعاة مختلف التكفل بمختلف المشاكل الحضرية يقتضي تحقيق توازن البنية العمرانية

      يمكنها أن تعرقل عملية تنمية الإقليم.

نشاء نوع إالرؤى في وقد تباينت فيما بينها  في الكثير من الدول مهمةمكانة المدينة الجديدة أخذت      

لاله الذي تحاول هذه السياسة من خ المستدام وفقا لأهدافها وبعدها الاستراتيجي ،)الفرع الأول(المدينة 

لعمرانية اتستوفي أغلب معايير التنمية و  الكبرى  جديدة تخفف من قطبية المدن القائمةخلق بنية حضرية 

   ي.هيئة الترابية في المجال الوطنتفي سبيل ضمان ال ،)الفرع الثاني(حاضرا ومستقبلا  المستدامة
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  المدن الجديدة واع: أنولالفرع الأ   

في جميع أنحاء العالم متنوعة تمام ا من حيث خصائصها ومتطلباتها  ف المدن الجديدةتعددت أصن     

ومن  ،بصفتها إطارا متكاملا متعدد الأبعاد جلهالأت أنشئ إلى جانب الغاية التي عام،ومكوناتها بشكل 

  ي:يأت بين المدن الجديدة التي ظهرت على المستوى العالمي نميز ما

 :(Sustainable city) المدن المستدامةأولا: 

بما في ذلك تلك  المشاكل،المبادئ التي برزت كحل للعديد من  ىحدإالتنمية المستدامة هي      

 ، ستصبح(2)البشريةبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ، فحسب (1)المرتبطة بالمشاكل البيئية للمدن

لو ظل تطبيق مفهوم التنمية المستدامة و  ،التنمية الحضرية المستدامة ضرورية في السنوات القادمة

لى التنمية المستدامة ع لتحديد معنىك محاولات عديدة لكانت هنا الأخيرة السنواتلأنه في  صعبا ،

 أدى هذا التفاوت في الآراء إلى وبالتالي ،(3)قائماأن الخلاف أو سوء الفهم لا يزال  إلادولي ال المستوى 

 ،إعادة إنتاج الموارد بشكل يضمن توفيرها للأجيال المقبلةعلى تها تعتمد غالبي ظهور مناهج مختلفة

على أساس خصائص ومؤهلات كل فضاء جهوي  غيرها لكل منها ميزات محددة تميزها عن ولكن

                                                           

1- Jennifer Mallet, Les villes verts : analyse de leurs réalisation et proposition de 
recommandation pour leur développement, Essai présenté au Centre universitaire de 
Formation en Environnement en vue de l’obtention du grade de maître en environnement, 
université de SHERBROOKE, Québec Canada, 2012, p7. 

 
ا ومدن مستدامة اجتماعييشجع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل الأمم المتحدة( على بناء بلدات  -2

 لأمم المتحدةالبشرية في منظومة اويشكل البرنامج مركز التنسيق لجميع مسائل التوسع الحضري والمستوطنات  ،وبيئيا
اءة، بحكم جيد، وذات كف ةلبشرية الأخرى مخططة جيدا، ومدار لأمم المتحدة أن تكون المدن والمستوطنات اويتوخى موئل ا

مع وجود مساكن وبنية تحتية كافية، وفرص لحصول الجميع على الوظائف والخدمات الأساسية مثل المياه، والطاقة 
ولتنفيذ البعد البيئي وتحقيق أهداف الألفية  61القرن  ، وقد أصبح البرنامج أداة مهمة لدعم جدول أعمالوالمرافق الصحية

 United Nations Human Settlements .الإنمائية المتفق عليها أثناء القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة

Programme (UH-Habitat, Planning sustainable cities: Global report on human settlements 2009. 
Sterling, Earthscan, p3.                                               

3 - Jennifer Mallet, op.cit, p 8. 
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-11قانون لاما تطرق إليه المشرع في المادة الرابعة من إلى  استنادامتجاوبة  مع متغيراتها الاقتصادية، 

 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 61

لاقات الاجتماعية والاقتصادية والحضارية غير أن وظيفتها ذلك أن المدن كانت ولازالت فضاء للع     

تغيرت وكثرت فيها الاختلالات والفوارق، ليبقى السؤال مطروحا حول كيفية التحكم في نموها وتطورها 

الماضية  لى مدى العقودفرزتها السياسات السابقة عت مبتكرة تتصدى للاختلالات التي أعبر سياسا

حتياجات السكان الحالية، دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية تعلق بتلبية اوخاصة ما 

 . (1)احتياجاتها الخاصة

تعرف المدينة المستدامة بأنها المدينة التي تحترم مبادئ التنمية المستدامة والعمران البيئي وتعمل      

جل تفعيل استهلاك الطاقات المتجددة، وهي في غالب الأحيان لأتسهيل أساليب العمل والتنقل، و  على

عبارة عن تجمع مدن الأحياء البيئية التي تهدف إلى تقليص بصمتها البيئية، أما طريقة الحكم فيها 

 .(2)المحلية الخاصة بها، والتي تعتمد على ديموقراطية المشاركة 61فترتكز أساسا على الأنجدة 

 :(3)ة المستدامة، من خلال اتجاهات التعمير الحالية في العالم في ثلاث حقب هييمكن تحديد المدين    

ضيها ا: مدينة لديها القدرة على الإستمرار زمنيا  والإبقاء على هويتها، تلتفت إلى مالحقبة الأولى-   

لضمان مستقبلها، حيث تذكر كلمة الإستدامة في المقام الأول بإرادة وإصرار المدن على البقاء 

 والاستمرار، وإنجاز مشاريع متعددة الأبعاد، فزمن المدن هو زمن مبدع وخلا ق. 

                                                           

، 6112، الرباط المغرب، 1حميد القستلي، حكامة المدن: نحو مستقبل حضري أفضل، مطبعة المعارف الجديدة، ط-1
 .12ص 

 
، ص 6112، عمان الأردن، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، طالمشروع الحضري، ، المدن المستدامة و فؤاد بن غضبان -2

112. 
المستدامة وأثرها على إدارة وتوجيه النمو العمراني بمدينة الجزائر، مؤتمر:  تحديات التنمية العمرانيةفوزي بودقة،  -3

ي لإنماء معهد العرب)تخطيط وإدارة النمو العمراني وضغوط الاستثمار في المدن العربية الكبرى، منظمة المدن العربية 
 .11، ص 6112مايو  61، القاهرة مصر، (المدن
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 ،توفر المدينة المستدامة تجارة وخدمات جوارية، ونوعية حياة وأماكن راحة الحقبة الثانية:-      

لمختلف الفئات الاجتماعية والع مرية، وإنشاء ممرات آمنة للراجلين، وإضافة مسحة ريفية في محيط 

المدينة وأطرافها، بوضع خطط حظائر طبيعية حضرية، وإنشاء وسائل الترفيه والتسلية والراحة، واستمرار 

 تدامة.تطوير أنماط النقل بين مرحلة وأخرى، وخطط التعديل والتهيئة الحضرية المس

    برى لأجندة القرن مدينة مستدامة هي بالمحصلة مدينة تنسجم والملامح الك الحقبة الثالثة:-      

        ، مدينة تصنع التنمية المتوازنة.    1226توصياتها في قمة الأرض بمدينة ريو عام ، التي وضعت 61

تملك الجزائر فرصة لا تعوض في التوجه نحو تجسيد المدن المستدامة الجزائرية، هذه الفرصة تجسدها 

، لأن المدن الجديدة تمنح فرصة (1)المدن الجديدة التي تشرع الجزائر في بنائها في كل الإقليم الوطني

 . (2)المستدامة تطبيق كل النظريات الحديثة المتعلقة بالعمران المستدام و التنمية الحضرية

اعتبارها ب ،الوطني أن يتجاهل سياسة المدينة المعترف بها عالمي ا الإقليميلا يمكن للتخطيط إذ     

بهذا  ةصراح 2030 (SNAT)المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في آفاق عترفحيث ا  محرك التنمية

ليضيف  ، (3)يميقلإ مشروعي الفقري لأالمستدامة باعتبارها العمود  ويدافع عن تنفيذ استراتيجية المدينة

منه على  2مستندا في المادة (4)المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 11-12قانون رقم 

 حماية البيئة.   ستمرار و مية اجتماعية واقتصادية قابلة للامفهوم التنمية المستدامة بأنها التوفيق بين تن

                                                           

 حيث مسعودالمدن الجديدة لدعم التنمية المستدامة هي التي تخص مدن الحزام الثالث في الجنوب المنيعة، حاسي -1 
ذلك جعل  في بماالوطني تعمل هذه الاستراتيجية على تنمية الجنوب وتثمين الموارد المنجمية من أجل دعم الاقتصاد 

 سالف الذكر. 11-16. قانون تيح لهم فرص عمل في المنطقةيللسكان الجنوب الوطني مركز جذب 
الدار المنهجية ، 1طفؤاد بن غضبان، فاطمة الزهراء بركاني، المشروع الحضري )أداة جديدة للتخطيط الحضري(، -2 

 . 611، ص 6112عمان الأردن،  يع،ز للنشر والتو 
3 -Berzowska-Azzag E, Projet Urbain guide méthodologique, connaitre le contexte de 
développement durable Edition synergie, Alger ,2011,p3.  

 
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر عدد 6112يوليو سنة 12مؤرخ في  11-12قانون رقم  -4

22. 
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علقة للمنظومة التشريعية المت استكمالا المتضمن القانون التوجيهي للمدينة 12-12لقانون ويأتي ا      

م من خلالها أشار بأن التنمية المستدامة تسه قد (1)بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة في المبادئ العامة

سياسة المدينة في تحقيق التنمية التي تلبي الحاجات الآنية والمستقبلية للأجيال القادمة، كما أضاف هذا 

القانون في إطار أهداف سياسة المدينة أنها ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها إطارا متكاملا 

ديد من المجالات ، وعلى ضوء ذلك تٌبرز لنا متعدد الأبعاد والقطاعات والأطراف يتم تجسيدها في الع

 ستدامة في مجال التعمير والتخطيط الحضري.  اهتمامات الدولة لتفعيل أبعاد الاهذه المنظومة 

لتهيئة ضمن المصادقة على المخطط الوطني الم 16-11قانون الكما أضفى المشرع الجزائري في      

نتقال ملائمة للاشروط الالر مدينة لبعدها الوظيفي، يكون بتوفيأن الرهان الأساسي في استعادة الالإقليم، 

 ستجابة لحاجيات سكانها والتحولات المنتجة. نحو مدينة مستدامة، قادرة على الا

المشرع من خلال ما أشرنا إليه سابقا، حاول إدراج مبدأ التنمية المستدامة في  إلى أنتجدر الإشارة      

المدن القائمة، ولم يركز على ضرورة دمج معالم التنمية المستدامة ضمن مشاريع إنشاء المدن الجديدة، 

المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة كان قد حدد  12-16من قانون 6أن نص المادة  من رغمعلى ال

نية نواة سك هي تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في مواقع خالية أو تسند إلىن المدن الجديدة أ

بذلك تبني برامج  )المدن الكبرى(، تشكل مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري، تستطيع موجودة

 المدن المستدامة.       

فإلى غاية اليوم لا توجد مدن تم تحويلها إلى مدن مستدامة، بل كل التجارب العلمية المتعلقة بالمدن      

والجزائر كغيرها يتعين  .(2)جديدة تم إنشاؤها من العدم من أجل أن تكون مستدامة االمستدامة تخص مدن

                                                           

 ، سالف الذكر.12-12من قانون  16المادة  -1
 .112فؤاد بن غضبان، المدن المستدامة والمشروع الحضري، مرجع سابق، ص  -2
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لمتقدمة لتحق بمصاف الدول اعليها مسايرة ومواكبة مختلف الإنجازات التي حققتها بلدان أخرى، حتى ت

 في مجال التنمية الحضرية المستدامة. 

 :(Smart city) المدن الذكية .ثانيا   

ة مختلفة إلى زيادة فعاليالأدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدن بأشكالها      

           الأنشطة في المدينة، وقد تم تصنيف هذه المدن باستخدام مصطلحات كثيرة مثل "المدينة 

الرقمية"، "المدينة الإلكترونية"،" المدينة المرنة"، "مدينة المعلومات والاتصالات "،"المدينة السلكية" 

ذكية أكبر تجريد بين التسميات المستخدمة لأنها تشمل و"المدينة الذكية"، حيث يعد مصطلح المدينة ال

 .    (1)التسميات الأخرى المستخدمة للمدن

 ، حيث استخدم  1222يرجع مصطلح المدينة الذكية إلى المؤتمر الأوروبي للمدينة الرقمية لسنة      

، وكانت 1222لأول مرة، ثم دشن الأوروبيون مشروع المدينة الرقمية الأوروبية في عدد من المدن سنة 

    .   (2)ةانطلاقة المشروع من مدينة أمستردام الهولندية أول مدينة رقمية، تلتها مدينة هلسنكي الفنلندي

هي المكان الذي تصبح فيه الشبكات والخدمات التقليدية أكثر  (3)، المدينة الذكيةفي تفسير مبسط     

مع استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية والاتصالات السلكية  ،مرونة وفعالية واستدامة

قمية إلى تترجم التقنيات الر  (4)ذكيةالمدينة الفي  آخربمعنى  ،ية لتحسين عملياتها لصالح سكانهاواللاسلك

                                                           

1 - Saraju P.Mohanty ,Every you wanted to know about smart cities , article published from 
University of North Texas, July 2016, p 1. https://www.researchgate.net 

 
برني كريمة، الأطر القانونية لتجسيد المدن الذكية في دول العالم الثالث "بين النص والتطبيق"، مداخلة قدمت للمشاركة  -2

في أعمال المؤتمر الدولي الأول بعنوان المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة واقع وآفاق، المركز الديموقراطي العربي/ 
 .22، ص 6112مارس  21-62، برلين 1ألمانيا بالتعاون مع مخبر اللغة العربية وآدابها/ جامعة البليدة، ط

، بمعنى أن المدن كنظم أصبحت أكثر مقاومة وقابلة للتكيف مع التأثيرات المرونةو  الاستدامةتمد المدن الذكية على تع -3
 Antonio Grrido- Marijun, the making of smart city: best practices across Europe .من الداخل والخارج

European commission, GOPA Com, Belgium, 2017, p10.                                                                                             
 أربعة محاور أساسية وهي:  إلىترتكز المدن الذكية  ركائز المدن الذكية:-4
طة الأوصال متفاعلة ومترابيرتبط هذا المحور بالقضاء على انعزال المدينة عن محيطها، فالمدن الذكية  التوسع الحضري: 

 ور التواصل والتعاون في المدينة.نطاق حضري عريض قادر على مد جسداخل 
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مع ، (1) أقلللموارد مع التأثير على البيئة بشكل  الأحسن ستخدامالاو ، عامة أفضل للسكانخدمات 

 لبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.تضمان أنها 

 :(Knowlege city) . مدن المعرفةثالثا    

معرفة، وال      مصطلح "مدن المعرفة" من المصطلحات الأكثر انتشار ا في مجال المعلومات  أصبح      

"مدن  ؚلورد هذا المصطلح في العديد من التخصصات العلمية، وبادر كل تخصص بإعطاء مفهوم  وقد

، يالمعرفة" من زاوية تخصصه، مما جعل هذه المفاهيم تتباين من حيث البعد الاقتصادي، والاجتماع

 .(2)والتنموي، والتكنولوجي والاستدامة

 فكرة مدينة المعرفة عصرية المنشأ و تلعب دورا تجدر الإشارة إلى أن     
قتصاد وناشئا في الا َََََقويا ؘؘ

المناطق التي لديها كل من رأس المال البشري لدعم بمدن المعرفة ، إذ تعرف (3)القائم على المعرفة

                                                           

دينة جيات الأساسية للمواطنين للعيش فيها وتزويد مؤسسات المتعمل المدن الذكية على توفير التكنولو  الاحتواء الرقمي:=
 بما تحتاجه من تقنيات وبنية تحتية لإنتاج خدمات حكومية وتجارية.

لا يمكن الحديث عن مدينة ذكية من دون التطرق إلى ربط المواطنين بشبكة للاتصال ثم التحفيز على  المعرفة والابتكار:
بتكارية، الأمر الذي من شأنه خلق فرص للعمل وتطوير الحياة العامة بإرادة حديثة تبسط زيادة الأعمال في القطاعات الا
 الإجراءات القانونية والتنظيمية. 

تستدعي المدن الذكية وجود قوى عاملة مكونة، حاملة لكفاءات تخصيصية ومزودة بمعارف تكنولوجية،  الرأسمال البشري: 
لتكون بذلك منتجة للقيمة الاقتصادية ولخدمات متطورة، الأمر الذي يترتب علية إحداث تغييرات كبرى في مناهج التعليم 

حول  الاصطناعي ودورها في تعزيز رقمنة المجتمعات والت بن طيب علي، مهلول زكرياء، تطبيقات الذكاء والتدريب بالمدن.
قدمت للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الأول  نحو المدن الذكية " دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا"، مداخلة

 .22، ص مرجع سابقبعنوان المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة واقع وآفاق، 
 

1 -Saraju P.Mohanty ,Previous reference, p 1.  

 .112، ص 6112التوزيع، عمان الأردن، دار الصفاء للنشر و  ،1ط لمدن الذكية،افؤاد بن غضبان، مدن المعرفة و  -2 

المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة الملك عبد  –فائز سعد الشهري، مدن المعرفة: دراسة حالة حاضرة الدمام  -3 
 .112، ص 6112، 1العزيز: علوم التصاميم، م
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ة التحتية لاستخدام رأس المال البشري لخلق قيم المعرفة، والبنيةفي مجال  المعرفة، العامليناقتصاد 

  .(1)اقتصادية

تستهدف التنمية القائمة على المعرفة  التيأن مدينة المعرفة هي المدينة  " Ergazakis " يرى كما      

ذلك ن أن يتحقق ويمك ،لتجديد والتحديث المستمر للمعرفةطريق تشجيع الإبداع والتشارك والتقييم وا عن

، فقد اهتم هذا التعريف (2)المدن الأخرى وبينهم وبين سكان المدينة أنفسهم،  سكانتفاعل بين الخلال  من

مطلب بين الأفراد ذوي المهارة والإبداع، كذات القيمة العالية  للمعرفة المتواصل بمبدأ الاتصال والتبادل

 يضمن الرفاهية والجودة للسكان.  أساسي

ة، مثل فمؤسسات المعر  أنشئت مدينة المعرفة لاجتذاب الأشخاص الموهوبين المبتكرين مع انتشار    

صحيح أن المدينة القائمة على المعرفة تزخر  .كز البحوث، والشركات، الخار المؤسسات التعليمية وم

التنموي من و  كز النشاط البحثيار الشبكات التي تعتمد على تركز مو  بأنواع مختلفة من نماذج الابتكار

عرفة الم ونوعية المنظمات والمؤسسات التي تتأصل فيها، واختصاص العاملين في مجال خلال عدد

جودة  حضرية جذابة وذات ر بيئةيتوفإلى ومع ذلك، تحتاج مدن المعرفة ، بط فيما بينهااوحركة التر 

 .(3)نوالعمل في هذه المد عالية حتى يكون لمثل هؤلاء الموهوبين البقاء والعيش

قتصاد داع من أجل ازدهار اللابتكار والإب فع الأساسياالمعرفة هي الد ن مدنوبالتالي يمكننا القول أ    

ا تلك المناطق الجغرافية التي من المحتمل أن تكون أقل عرضة  ، كما أنالدولة مدن المعرفة هي أيض 

 .(4)لتأثير التقدم التكنولوجي

 

                                                           

1 - Michael James Walsh, Sajeda Tuli, Lawrence Pratchett, Richard Hu, The Knowledge City 
Index: A tale of 25 Cities In Australia 2017, The neXus Research Centre Faculty of Business, 
Government and Law University of Canberra Australia, 2017, p 11. 

 .112فؤاد بن غضبان، مدن المعرفة والمدن الذكية، المرجع نفسه، ص  -6
 . 112مرجع سابق، ص  ،فائز سعد الشهرين -2

4 - Michael James Walsh، Sajeda Tuli, Lawrence Pratchett, Richard Hu, op.cit, p 12. 
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 : (Green city) . المدن الخضراءرابعا  

التوسع العمراني غير المتحكم فيه داخل المدن إلى إنشار ظاهرة السكنات العشوائية على أدى      

حساب المساحات الخضراء والغطاء النباتي، حيث تحولت هذه المدن إلى فضاء تسوده الفوضى 

شاريع م تحقيق ممن حدة التلوث وتكاثر الأمراض، فأصبحت هذه الحالة تقف أما وهو ما زاد ،والنفايات

 التنمية العمرانية والمخططات الحضرية التي تهدف إلى دمج البعد البيئي في عمليات التمدن.  

لاعتماد مشروع المدينة الخضراء كحتمية بيئية، وكضرورة لتحقيق التوازنات  جاءت الحاجةمن هنا     

اء يمكنها أن التكنولوجيا الخضر  حيث يشير تقرير أعده الصندوق العالمي للحياة البرية إلى ،البيئية

تريليون دولار أمريكي على المدى الطويل في الولايات المتحدة وحدها، فالبيئة رصيد مشترك  11دخارا

  .  (1)للجميع ومسؤولية جماعية للأجيال الحاضرة والمقبلة

لبيئية في اد االمدن الخضراء هي مدن صديقة للبيئة وصحية للمقيمين بها، تمتاز بوجود كل الأبع    

تصميم وتنفيذ وتشغيل كافة المباني السكنية والخدماتية والترفيهية اللازمة لحياة سكانها، فيعتبر بعدي 

ترشيد الطاقة واستخدام المياه من الأسس الداعمة لكافة الأنشطة السكنية لما ينتج عن الزيادة السكانية 

        شكل، ب(2)خدمات اللازمة لقاطني هذه المدنمن احتياجات متزايدة لهما للحياة وللوصول لكافة ال

بيت الأبعاد تث عام، تناولت تعاريف مختلفة في توضيح مفهوم المدن الخضراء، حيث ركزت جلها على

متعلقة القضايا الأما  -لخضراء، المرونة والإنصاف مثل الصحة، المساحات ا -ستدامة الثلاث لنظرية الا

، في تحديد الصياغة المحددة للمدينة الخضراء ضمن الأطر اتشكلت محور هذه التعاريففقد بالبيئة، 

 التنموية الموجهة لتحقيق التنمية المستدامة للبيئة العمرانية.

                                                           

 .22، ص مرجع سابقحميد القستلي، -1
 .1، ص 6111الدليل الإسترشادي المحلي للمعايير البيئية للمدن المستدامة، جهاز شؤون البيئة، القاهرة مصر، -2
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      إلى الحد   ي يتطلب ذلك استحداث تحولات هيكلية نحو تقليل استخدام الوقود الأحفور و      

ينة دموارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذه التحولات الهيكلية في بنية الم، وزيادة الاعتماد على (1)الأدنى

يكولوجية، وأنظمة تكاملية لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية لا تتطلب فقط أنظمة صناعية إ

 وإعادة تدويرها، و لكنها تتطلب أيضا بصفة أساسية تحولات ثقافية في أنماط الاستهلاك والترفيه 

         بيئة الملائم للطبيعة و  ، فعلى سبيل المثال تتميز هذه المدن نسبيا بالنسيج المتضاملانتقالوا

، لانتقالابين السكن والعمل والخدمات، ولتقليل استخدام الطاقة في  الانتقال، لتقليل مسافات المدينة

 .  (2)الأمر الذي يتطلب تخطيط استخدامات الأراضي بطريقة تعزز هذه التصورات

والمباني المستدامة في التشريع الوطني ما يزال محدودا ومقتصرا على  الخضراء ن مفهوم المدنإ     

 ىإلى مدوقد أدركت الدولة في إطار التجديد الحضري لسياستها العقارية،  ،العناية بالمظهر الجمالي

تفاقم المخاطر البيئية بالوسط الحضري، المهدد بعدة عوامل أدت إلى تشوه الطابع التنظيمي للمجال 

العمراني، أمام انعدام القيمة الجمالية المنظرية والنسيجية للمدن، حيث أطلقت على إثر ذلك برامج واعدة 

 صحي للمدينة، وتؤسسلتدارك الوضع، من خلال تصاميم هندسية جديدة تراعي الجانب الجمالي وال

لفضاءات خضراء، وعمران صديق للبيئة والإنسان، وتوفر مجالات عمرانية ذات طابع حيوي بيئي 

 متكامل.

                                                           

من إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد  %11المدن التقليدية التي تعتمد بقاء الأمور على حالها، هي مسؤولة عن حوالي  -1 
بالتالي كمية هائلة من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة التي تطرحها غالبا قطاعات البناء والتشييد والنقل و الكربون، 

لمؤتمر ا فإن خفض انبعاثات الكربون في المدن سيتطلب اتخاذ تدابير كبرى. والطاقة، فحسب بنك التنمية الأسيوي،
الإسلامي السابع لوزارة البيئة، " من أجل تعاون إسلامي فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" مشروع وثيقة بشأن المدن 

 . 11، ص6111الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الرباط المغرب، أكتوبر 
عماد عثمان مصطفى محمد، المدينة المعلوماتية الواقع العمراني الملائم للمدن الخضراء "المستدامة بيئي ا"، مداخلة  -2 

قدمت للمشاركة في مؤتمر التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق، منظمة المدن العربية )المعهد 
 .2، ص 6111العربي لإنماء المدن(، 
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     لكن يبدو سعي الحكومة لتعزيز التنمية المدنية المستدامة واضحا، من خلال أطر العمل       

القانونية، والتنظيمية، عبر إدخال بعض مبادئ الاستدامة في المدن الحالية والمستقبلية بما يشمل تحسين 

كذا و يف، والوقود النظ وايمستدامة بالترامالعام النقل الإدارة النفايات على مستوى المدن، وتطوير أنظمة 

ف المعيشة، وإنشاء مساحات تحسين ظرو بما في ذلك دئ الاستدامة في المدن الجديدة، إدخال مبا

 .(2)مفتوحة وحدائق عامة وممرات خضراء في المدن (1)خضراء

التي أطلقها رئيس الجمهورية بداية حقيقية نحو مستقبل جديد قد يعيد (3)المدينة الخضراء وتعد جائزة     

فوضى ايات و النفي فظيع بعد أن غرق في صحالذي يعاني من تدهور بيئي و  ،حضري الاهتمام بالوسط ال

القرى الجزائرية إلى كتل خرسانية مقرفة، لا أثر مران التي أتت على كل شيء جميل وحولت المدن و الع

        حيث يؤثر غياب المساحات الخضراء على مظهر المدينة الجمالي ،(4)والاخضرارفيها للجمال 

أن لا نجده حتى مدرجا في  تفتقر للفضاء الأخضر، الذي يمكن سلبا، ويجعل منها مدنا اسمنتية

، أو قد يتم تجاوزها بفعل فوضى التهيئة عموميةالمخططات العمرانية للمدينة من طرف السلطات ال

 العمرانية نظرا لقلتها أو تحويلها إلى أسواق للممارسة التجارة بطرق غير شرعية.  

في المقام الأول كعلامة تسويق للترويج للمدن وزيادة  هاعملانتقاد سياسات المدينة الخضراء لتم      

غير  في معالجة المشاكل الحقيقية المرتبطة بالممارسات تجاذبيتها للسكان والمستثمرين، في حين فشل

                                                           

، يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها 6111مايو سنة  12المؤرخ في  12-11من قانون رقم  11المادة -1 
 .12وتنميتها، ج ر عدد 

على حربين، الوضع الراهن للمدن والمباني المستدامة في المنطقة العربية، الإمارات العربية المتحدة وزارة التغير -2 
 . 11، ص 6111حقوق التأليف والنشر الأمم المتحدة للبيئة، المناخي والبيئة، 

، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة 6112مارس  11المؤرخ في  111-12المرسوم التنفيذي رقم -3 
 .12الخضراء، ج ر عدد 

 
 .61/16/6112تاريخ الاطلاع: ، 6112أكتوبر،  1الجريدة الوطنية: المساء، سباق المدن الخضراء، نشر بتاريخ -4

                                                                                                            https://www.annasronline.com        

https://www.annasronline.com/
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لطاقات ا استخدامو على تطوير النقل المستدام  ركزت كان من الأحسن لوداخل المدينة، التي  )1(المستدامة

 تيالية ، لاسيما في البلدان النامالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعيةإلى تحقيق  بالإضافة المتجددة

خطط لها من م ،حضرية بطريقة مدروسةالبيئة التطوير ، و في الحصول على تنمية أكثر استدامة ترغب

 .للمدن وتدهورها البيولوجي لتأثير البيئيل التصديأجل 

 الجديدة: عناصر المدن ثانيالفرع ال   

         في تجارب  تباينت عناصرأقطاب حضرية جديدة مجموعة من الإنشاء مشروع يستدعي       

 معالسكان بما يتماشى مع خصائص المجتسواء من الناحية الموضعية واختلاف توزيع  ،الدولالكثير من 

استغلال ي فلاسيما  ،على نحو يحقق تهيئة الإقليم الحضري  مجال التخطيط الحضري  حيث من أم ،)أولا(

الطابع الحضري والثقافي في تشييد  مراعاة للمنطقة المراد تعميرها، أو من حيث المقومات الأساسية

    .)ثانيا(التجمعات الحضرية الجديدة

 متصلة بخصوصية المنطقةالعناصر ال أولا.  

لتي الكثافة السكانية اتعتمد سياسة إنشاء تجمعات حضرية جديدة على دراسة دقيقة حول نسبة      

لوعاء العقاري ا إلى، استنادا )أ( سوف تتمركز في الفضاء الجديد حسب احتياجاتها الراهنة والمستقبلية

ات التي تفادي كل المعوقحتى تستطيع  ،)ب( الذي سوف يستقبل جميع فعاليات هذه المدينة الجديدة

 طالما عانت منها المدن القائمة.

 دنمشتداد الضغوطات الديموغرافية والاقتصادية والنمو المفرط في النظرا لاالتجمعات البشرية: أ.    

جزء  متصاصديدة في المناطق الشمالية وذلك لاالكبرى خاصة، فقد أعطيت الأولوية لإقامة المدن الج

ي هذا الفضاء فمن فائضها السكاني، وعليه فالتجمع البشري هو نسبة الكثافة السكانية التي ستتمركز 

                                                           

1- Simone M. Müller, Annika Mattissek, Green City Explorations and Visions of Urban 
Sustainability, Transformations in Environment and Society, published by RCC 
Perspectives,2018, p29. www.environmentandsociety.org/perspectives. 
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، فبالنظر إلى تحديد الكثافة السكانية (1)الجديد لتحقيق احتياجاتها الراهنة وحفظ حقوق الأجيال القادمة

تي تعتمدها لالتي يمكن أن تتمركز في المدينة الجديدة نجد أنها تختلف من  دولة لأخرى حسب السياسة ا

 الإقليم هالوضع خطة مستقبلية محكمة يعتمد (2)إلى دراسة خصائص السكان ضافةفي تهيئة إقليمها، بالإ

 في المدى المتوسط والبعيد.    

دِد  عدد السكان في المدن الجديدة حول العاصمة لندن، التي اقترحها مخطط أبركومبي        فقد ح 

Abercombie ( ساكن بناء على تقرير 21.111-61.111) نزدحام والضغط عنها، ما بيلتخفيف الا

 (611.111-111.111)طاق السكاني قدر ما بين في هولندا فإن الن أما، 1222عام  Reithرايث 

مقسمة إلى تكتلات ذات  ساكن، (111.111-11.11)على مدن ذات فيما اعتمدت السويد  ساكن،

قد زاد حجم هذه المدن السويدية ابتداء من و ساكن،  (61.111-11.111بين )ما  يقدرحجم صغير 

 .(3)ساكن (111.111-111.111)ليصبح العدد المقترح بين  ،1211

مدينة جديدة  111كما أوصى المجلس القومي الأمريكي لسياسة النمو الحضري أنه يجب بناء     

مدن جديدة واسعة تستوعب كل منها  11نسمة على الأقل، وبناء  111.111صغيرة تستوعب كل منها 

 ، بغرض إيجاد حل للأزمة السكنية التي كانت تعاني منها المدن الكبرى.  (4)مليون نسمة

(، فنجد أن 111.111-211.111ليصل النطاق السكاني بالمدن الجديدة الفرنسية إلى حوالي )    

 6111مليون نسمة سنة  12صل إلى باريسية مثلا كان من المحتمل أن يتوقعات تعداد سكان المنطقة ال

                                                           

، جوان 22عدد الجميلة دوار، المدن الجديدة في التشريع الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، -1
 .662، ص 6112

قتصادية وانب الالجبا وانب الاجتماعية فيهالجالتي ترتبط او  المتكاملة العملية التنموية هو محور نالإنسا نذلك لأ-2
تنمية العمرانية على ال يؤثر يالاجتماعي الذو  الاقتصاديتعكس الواقع  ندراسة خصائص السكا إنلذا ف ،الأمنيةو السياسية و 
. أمير حسن عبد الله محمد، النمو السكاني وأثره على التنمية العمرانية لمدينة الأبيض، السودان، مجلة طقة البحثمنب

 .22ص  ،6112، ديسمبر، 6التخطيط العمراني والمجالي، المجلد الأول، العدد 
  .161، 162، ص 6111، عين مليلة الجزائر، 1خلف الله بوجمعة، المدينة والعمران، دار الهدى، ط-3
 .112فؤاد بن غضبان، المدن الجديدة، مرجع سابق، ص  -4
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أن هذه المدن إلى ، وهذا راجع 6111مليون نسمة في سنة  11لعدد لم يصل سوى إلى فنجد أن هذا ا

 .   (1)الجديدة قدد حققت هدفها كأقطاب حضرية جديدة لجذب السكان والأنشطة الصناعية

ا للمدن الجديدة، الموجهة لد      ا عام  عم المدن الكبرى اعتمدت الجزائر على غرار هذه الدول برنامج 

ها، حيث وزعت على مجالات مختلفة من المناطق الوطنية، فنجد فئة سكانية قدرت لضغط عنوتخفيف ا

 (3)هكتار 1.111ساكن/ 611.111ببالنسبة لمدينة بوعينان وأخرى  (2)هكتار 6111نسمة/  111.111ب

 بالنسبة لمدينة سيدي عبد الله. 

        ، والتي شكل المشروع التنموي فيها نمط ا مميز ا وأكثر أما بالنسبة للمدينة الجديدة بوغزول     

تقدما، على فضاءات جذابة للسكان المستفيدين، وذلك قصد إعادة التوازن الحيوي، وربط الدعامة 

 ب يها ف الحضرية ذات الإنصاف  والجاذبية، لجزء كبير من سكان الشمال، فقد قدرت الكثافة السكانية

لتهيئة الإقليم، مدن التنمية المستدامة ، كما برمجت السياسة الوطني (4)هكتار 2211نسمة/  211.111

 (5)هكتار2.222ساكن /  21.11حاسي مسعود والمنيعة، مؤهلة لتستقطب في كل من 

                                                           

المدن الجديدة في فك الخناق على الحواضر الكبرى في الجزائر حالة مدن توسع محمد سرباح، عبد القادر صاف،  -1
 .621ص، 6116جوان ، 1، العدد 2الطوق الأول، مجلة حوليات التاريخ والجغرافيا، المجلد 

، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة 6112 أبريل 1المؤرخ في  22-12من المرسوم التنفيذي رقم  1و 2المادتين -2
 .61ر عدد  ج لبوعينان،

، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة 6112سبتمبر  1المؤرخ في  611-12من المرسوم التنفيذي رقم  1و 2المادتين -3
 .12سيدي عبد الله، ج ر عدد 

، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة 6112أبريل  1المؤرخ في  21-12من المرسوم التنفيذي رقم  1و 2المادتين -4
 .61ر عدد  جلبوغزول، 

، المتضمن إنشاء المدينة 6112سبتمبر سنة  12المؤرخ في  261-12من المرسوم التنفيذي رقم  2و2المادتين -5
 .12الجديدة لحاسي مسعود، ج ر عدد 
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الوطنية  ةفي الاستراتيجي الأسلوب الجديدتفرض التي أصبحت تدريجيا  (1)هكتار211نسمة/21.11و

 للاستغلال المكاني، عبر المناطق الجنوبية على أمل أن يعمم هذا النمط العمراني في كامل الإقليم.   

المتضمن القانون التوجيهي للمدينة نجد أنه  12-12 رقم قانون المن  12وبالنظر إلى نص المادة      

ي، بأنه يشمل حضر الفي الفضاء  المشرع عند تعريفه للتجمع الحضري قد حدد نسبة الكثافة السكانية

المتعلق بإنشاء المدن الجديدة  12-16( نسمة، ولم يحددها القانون 1.111على الأقل خمسة آلاف )

عتبارها مشروعا االتنظيم، والأهداف المرجوة من ذلك بو وتهيئتها واكتفى ببيان شروط إنشائها المتلائمة 

 ذا منفعة وطنية.     

ن الوطني قد أنجزت مصالح الديوافالكثافة السكانية على المستوى الوطني كانت  تطورأما بالنسبة ل     

ستندت تلك الدراسة إلى ثلاث وا 6161بحلول أفق  نللإحصائيات دراسة استكشافية للسكان الجزائريي

 : (2)فرضيات نذكرها في الجدول الآتي

 .حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر 6111تقرير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة لسنة  المصدر:      

                                                           

، المتضمن إنشاء المدينة 6111نوفمبر سنة  62المؤرخ في  222-11من المرسوم التنفيذي رقم  2و2المادتين  -1
 .12للمنيعة، ج ر عدد الجديدة 

 .11حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، ص  6111تقرير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة لسنة  -2

 تطور السكان حسب الديوان الوطني للإحصاء

 السكان بآلاف النسمات

 7891 7881 0222 0272 0202 

 26161 22212 21226 62112 62121 الفرضية الخفيضة

 22162 21212 21211 62622 62122 الفرضية المتوسطة

 22226 22262 21222 62211 62121 الفرضية العالية
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   ن الجديدة يعتمد على طبيعة الأرض التي تقام فوقها وما المد تخطيط إنالموقع الخال:  ب.    

 يعابستلجوانب، وخاصة السطح بحيث يكفي لامن جميع ا ابد أن يكون الموضع ملائميجاورها، إذ لا

التي  المدن بشكل خاص في همراعات بجميع فعاليات المدينة حاضرا ومستقبلا دون مشاكل، وهذا ما يج

فترة، وإقليمها طوال تلك ال ويلة، لتؤدي خدمات محددة لسكانهايتم تخطيطها والمدن القائمة منذ فترة ط

ن قامة مدقبل إلذلك يستوجب  حساب مؤهلاتها في الفضاء ذاته، على، (1)والتي تمتلك إمكانية التوسع

هياكل التي تسمح بالاستغلال الأمثل للأماكن المتاحة، والمتوقع التباع مخطط يتضمن كل ا جديدة

    الحضرية  تكن خالية، بحيث تستطيع هذه المنشآتوسعها مستقبلا على فضاءات متاخمة لها أو في أما

 مدن القائمة سابقا.منها ال تالجديدة، تفادي كل المعوقات التي طالما عان

ما يمكن عام، ك هالجغرافية والتخطيط العمراني بوجيمكن تحديد مواقع المدن عن طريق الدراسة كما      

توزيع  بعض، والعمل على حسنالتحديد مواقع الأحياء المختلفة، وتعيين وظائفها وعلاقتها ببعضها 

مع اعتماد (2)ع السكان وتوزيع شبكات المواصلاتتوزيمعيار  حسب، المدينةالخدمات على جميع أحياء 

 أسلوب الموازنة بين كيفية شغل الأراضي، و هندستها في المواقع الموجهة لمشاريع البناء.                     

المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته  61-11من قانون  12تطرق إليه المشرع في المادة  إلى ما استنادا    

المتعلق بإنشاء مدن جديدة، اصطفى المشرع  12-16الفقرة الأولى من قانون  16المستدامة، والمادة 

إنشاء هذه التجمعات البشرية في مواقع خالية، تضمن تجسيد أبعاد التخطيط الحضري، سواء في دعم 

لأقاليم المبنية التي تعاني من تكدس سكاني، أو في أجزاء متفرقة عنها كفضاءات خالية، وبالتالي ا

                                                           

الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة ، 1طخلف الله حسين الدليمي، التخطيط الحضري )أسس ومفاهيم(،  -1
 .111 ، ص6116للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

، ص 6112دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان الأردن،  ،1ط صبري فارس الهيتي، التخطيط الحضري، -2
62. 
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تخفيف عبء النمو الزائد للمدن الكبرى، والحد من الهجرة إليها، أو من أجل خلق نوع من التوازن 

 لتفعيل برامجها العمرانية.  ياخال االمكاني، وفقا لدراسات مسبقة تستوجب موقع

ن العقار الشاغر يدعم تفعيل برامج إقامة المدن الجديدة، من حيث التوازن من جهة أخرى أ      

العمراني السكاني، والمرافق العمومية متموقعة بصفة عادلة بين الأقاليم، وكل الخدمات التي تتيح للمواطن 

لة وغير ت الجديدة مستقآمدن الكبرى، كما تجعل هذه المنشالعيش بكرامة، وتحد من معاناة التنقل إلى ال

 تابعة لها تضمن تسييرها المحلي.   

سهولة إمدادها بالمياه وصلاحية البناء  عند اختيار موقع المدينة كذلك الاعتبار بعينيؤخذ  إذ     

 .(1)وإمكانية الصرف الصحي

الموقع  الفلاحية التي يسمحكما نضيف مسألة لا تقل أهمية عما ذكر سابقا، فيما يتعلق بالمناطق      

          خصوصيتها البارزة، وحمايتها من أي اكتساح الخالي بحفض نصيبها مسبق ا، بالنظر إلى 

اتباعا للضوابط علم التربة والتشريع الجزائري، والتي تسمح بالمساهمة في الأمن  (2)عمراني، مصنفة

دورها الاقتصادي داخل التجمعات الحضرية دي ى المستوى المحلي والوطني، كما تؤ عل (3)الغذائي

 .الجديدة

                                                           

لمزواد صباح، دور القطاع الخاص في إنشاء المدن الجديدة، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع الحضري، جامعة  -1
 .16، ص 6112/6112قسنطينة الجزائر، 

صبة ومتوسطة أصناف، أراضي خصبة جدا، وأراضي خ 2الأراضي الفلاحية إلى  الجزائري  المشرعلقد صنف  -2
، 12/11/1221المؤرخ في  61-21من قانون  11المادة  نصت عليها تباعا لعدة عواملاالخصب وضعيفة الخصب 

 .22والمتضمن التوجيه العقاري، ج ر عدد 
بسهولة وبصفة منتظمة إلى غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة حصول ووصول كل شخص هو : الأمن الغذائي -3

، والمتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر عدد 6112غشت سنة  2المؤرخ في  12-12من قانون  11-12نشيطة. المادة 
22. 
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أوكل  المشرع الجزائري عناية كبيرة ت ختص بحماية الأراضي ذات المردود الفلاحِي والحفاظ على      

 المتضمن تحديد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية 12-11طبيعتها، نص عليها القانون رقم 

المحدد لشروط وكيفيات استرجاع  212-12، والمرسوم التنفيذي رقم (1)التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 61-21من قانون  22تباعا لأحكام المادة كما وضع المشرع قيودا خاصة ا ،(2)الأراضي الفلاحية

المتضمن التوجيه العقاري، تنص على عدم إمكانية إنجاز مباني في الأراضي الفلاحية إلا وفق الأحكام 

 .وهي المسألة التي سنتطرق إليها بشكل دقيق فيما بعدالتشريعية المتعلقة بالتعمير وحق البناء، 

فْل موضعها، كونها ذات ف  (3) الخضراءوالأحزمة  لمساحاتأما بالنسبة ل      تساعد المناطق الخالية ك 

لديها قدرة تقليص حجم مختلف الملوثات الناجمة عن المناطق الصناعية وحول  إذوظيفة جمالية وحيوية 

 المدينة بما في ذلك حماية المياه الجوفية من التلوث. 

ة عند إنشاء مراكز حضري يخصوصية يحافظ عليها الموقع الخل وللمناطق ذات الميزة السياحية    

، في إنشاء عمران بمناطق التوسع والمواقع السياحيةالمتعلق  12-12، وفق ما نص عليه قانون جديدة

التي يتعين حمايتها وقد  ،(4)مهيأ ومناسب مع تنمية النشاطات السياحية والحفاظ على طابعه المميز

                                                           

ة ، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابع6111/ 12/ 11المؤرخ في  12-11القانون رقم -1
 .22للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد 

، المحدد لشروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية 12/12/6112المؤرخ في  212-12المرسوم التنفيذي رقم -2
 .11التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني، ج ر عدد 

 ربالحزام الأخضللتحكم في نمو المدن، وهو ما يدعى  مهماء أو المدن التابعة على عنصر يقوم منهج المدن الخضر -3
Green belt ،ا ترجع لعهد اليونان لحزام لن أ هنا ا لحد معين، لتظهر لنانمو المدن قد حدد مسبق   إذ أن، كفكرة قديمة جد 

لبياتها، خمها، سعلي سالم إحميدان الشواورة، المدن )تض .والجمالي للمدينة حيوي خرى زيادة عن الأداء الالأخضر وظيفة أ
 .261، ص 6112، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1تخطيطها(، ط

، والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، 6112فبراير سنة  11المؤرخ في  12-12من قانون رقم  16/1المادة -4
 .11ج ر عدد 
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، وبذلك تكون كل أشغال 6161الوطني لتهيئة الإقليم كفضاءات، محمية في آفاق اعتمدها المخطط 

  ، تتم وفق مواصفات مخطط التهيئة السياحية.(1)البناء أو أي التعمير فيها يخضع لضوابط

 متصلة بترقية النسيج الحضري العناصر ال .ثانيا   

  سياسة المدينة الجديدة بأبعاد حيوية متعددة غير الأبعاد العمرانية لتعلقها بالتنمية  ترتبط      

المستدامة، كون المبادئ العامة لسياسة المدينة ترمي إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

الثقافي في و  ضري ، لاسيما ضبط النسيج المعماري حتى يكون أكثر انسجاما مع الطابع الح)أ(باستمرار

  .)ب( المنطقة

مشروع إنشاء مدن جديدة أبعاد  أخرى غير  عطيي  الحيوية: المراكز الوظيفية الاعتماد على  أ.     

ها القائمة، نتيجة تضخمها ووطأة أدائالأبعاد العمرانية، تتيح له تجاوز عدة مشاكل قد عانت منها المدن 

       للمراكز الوظيفية الحيوية  بأداء عاليحيث تتمتع هذه المشاريع الحضرية الجديدة  الوظيفي،

الاجتماعية، الاقتصادية والبشرية، بما يوفره من فرص التشغيل والإسكان  المتعددة، من حيث الإمكانيات

 .الحضري الراحة والرفاهية لقاطني المجال لاحتياجات السكان بما يكفل  بوالتجهيز، تستجي

  المتاحة في المدينة وفي محيطها  ةمن جهة أخرى تتيح التعرف على الإمكانات الاقتصادي     

الإقليمي، وتسمح بالوقوف على حقيقة المقومات الأساسية، التي يمكن استغلالها في توفير الأنشطة 

ونة، تؤدي اخيل مضمالاقتصادية المتنوعة، والتي بموجبها يتم تأمين فرص العمل للسكان، وتحقيق مد

،مع التزويد (2)بالنتيجة إلى إنعاش المدينة في كافة المجالات الأخرى التجارية والصناعية والعمرانية

                                                           

مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، المجلد علي عيسى، البيئة الحضرية من منظور التخطيط العمراني،  -1
 .112، ص 6112، جوان 16، العدد 11

عمان الأردن،  مركز الكتاب الأكاديمي،، 1طمحمود حميدان قديد، رشيد عباس الجزراوي، التخطيط الحضري،  -2
 .21، ص 6111
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بشبكة طرقات نوعية، تضمن الاتصال بالمدن والمناطق المجاورة، تشجع المقيمين على الاستقرار في 

 المدن الجديدة.   

الظاهرة الحضرية وتحليلها بشكل موضوعي، يمكن أن يتم من إن فهم  الطابع الحضري:دراسة  ب.     

خلال شموليتها وديناميتها، وعلى ضوء هذه المقاربة فإن الضرورة المنهجية، تستدعي إمكانية ملاحظة 

هذه الظاهرة، أو الكيفية التي تمت من خلالها معالجتها، ثم وضعها في بعدها وسياقها التاريخي، حتى 

الإدارية و  مولي مع تحديد المعطيات السياسيةتحليلها في إطارها الديناميكي والشنتمكن من تشخيصها و 

يط ة التعمير والتخط، والتي استطاعت أن تؤثر في توجهات سياسمر من الزمن علىالتي واكبتها 

 . (1)العمراني

وبالتالي فالتخطيط العمراني للمدن يجب أن يراعي الطابع الحضري والثقافي في تشييد التجمعات       

تطبيقا لأدوات التهيئة  (3) ، بحيث ي بقي على المناطق الأثرية والتراثية المصنفة قانونا(2) الحضرية الجديدة

، سواء في المواقع الخالِية المراد تعميرها، أو عند (4)والتعمير في إطار حماية التراث المبني وتثمينه 

ق بين الرون الانسجامتوسيع مدن قائمة، من أجل الإلمام بين الجمال والإبداع المعماري، الذي يضمن 

 ت الحضرية.مرانية على مختلف مستويات المنشآالتراثي الحضاري للمدينة، والتصاميم الع

أبنية جديدة وفق تصاميم حديثة تكون أكثر انسجاما مع النسيج إقامة في غالب الأحيان يتم      

 ة، تستطيع الحفاظ على الطراز المعماري الذي يعكس الجذور التاريخيالحضري الحالي وذات فائدة أكبر

                                                           

ي ف، الدراسات المنجزة في مجال التعمير ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية العمرانية، أطروحة دكتوراه سميرة أهاروش-1
 .21، ص6111/6116الرباط المغرب، -القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال 

 سالف الذكر. 12-12من قانون  12المادة -2
 .22، والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر عدد 1222سنة يونيو  11المؤرخ في  12-22من قانون رقم  12المادة -3
المحدد لشروط وكيفيات التدخل في ، و 1/16/6112المؤرخ في  11-12قم من المرسوم التنفيذي ر  12و 12المادتين -4

 .1الأنسجة العمرانية القديمة، ج ر عدد 
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زها ضمن النسيج المعماري ، (1) للمنطقة تكاملي بما و  منسجم بشكليجعلها تستبين و ، للمدينة والذي ي بر 

 .تصور الهيكلي لطابع البيئة الحضريةوفق ال، لمخطط المعد كمشروع حضري مكيفيعكس تناسق ا

  ضاريةحالبيئية والاجتماعية الو  الاقتصادية، روفتستجيب للظ شاملة تنمويةمشاريع تبني ف     

 لخلق لوطني،الترابية في المجال ا المدن الجديدة للتهيئة وطنية لإنشاء استراتيجيةوجود  تتطلب ،للمنطقة

 تشكيل بنى تحتية تحقق الإنصاف والجاذبية، والعدالة الاجتماعية.ضمان هذا التوازن المنصف، و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

التي يتضمنها التطوير الحضري في تعامله مع المناطق  مهمةمن السياسات ال سياسة التجديد الحضري تعتبر  -1 
الحضرية المتخلفة والأبنية القديمة، حيث تسعى هذه السياسة إلى ترميم الأبنية وتكييفها وفق متطلبات الحياة الحضرية 

ي، مذكرة ضر حفيظي ليليا، المدن الجديدة ومشكلة الإسكان الح بالمدن الجديدة. يسمىوبناء مناطق حضرية جديدة أو ما 
 .22، ص 6112/6112ماجستير في علم الاجتماع الحضري، جامعة قسنطينة الجزائر، 
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 المبحث الثاني 

 في ظل القانون التوجيهي للمدينة تكييف المدينة الجديدة

ة لا تخلو من مخططات التنمية الحضري برامج التنموية التي تضعها الدولأصبحت المشاريع وال      

بصفتها أحد أهم عوامل رقي المجتمع وتطوره الاقتصادي، حيث سعت الجزائر من خلال تبني سياسة 

عمرانية جديدة تعتمد تحقيق عدالة التوزيع التنموي بين الأقاليم، مجسدة في إنشاء مدن جديدة التي تعد 

  .وتخفيف الضغط المتنامي في المدن الكبرى  أحد أهم وسائل التحكم في التوسع العمراني

 سلذلك يعد الاهتمام بالمدينة من بين أفضل السبل لتحقيق التنمية وفق استراتيجية شاملة تم      

خذ بعين الاعتبار التزايد المستمر للكثافة السكانية وانتشار البناء مختلف القطاعات، بما في ذلك الأ

ي ومشكلة تهيئة بالتوسع العمران اينة في الجزائر ارتباطا وثيقا ومباشر الفوضوي، حيث ترتبط سياسة المد

المطلب ) الإقليم، إذ ركز المشرع الجزائري على إيجاد وسائل قانونية وعملية لفرض الحماية والتثمين

ت وأدوا ،، ساعيا إلى تحقيق مبدأ التنمية المتوازنة في مختلف أقاليم البلاد في إطار سياسة رشيدةالأول(

 .)المطلب الثاني(توجيهية مدمجة في تخطيط المدن الجديدة
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 المطلب الأول 

 مرتكزات المدينة الجديدة في ظل سياسة المدينة

سياسة المدينة يكمن في إعادة هيكلة جادة ومنظمة لفضاء العيش،  إيجادن القصد التنموي من إ     

في إطار تحسين المستوى المعيشي بها، حيث يشعر المواطن قاطن المجال بالمواطنة وروح المسؤولية 

الجمعية والمشاركة الفعالة والرضا بما توفره من خدمات؛ وبالتالي الشعور بالانتماء لها، وهذا من شأنه 

ئة السكنية الحاضنة هذه البي تجاهتفاعلية قائمة على ترقيتها وتطويرها، وكذا النهوض بواجباته خلق رابطة 

 .له

ومجالاتها المتباينة، لاسيما الجوانب  لكلذ      فإن أبعاد سياسة المدينة تشمل جميع مناحي الحياة  

ة بالنسيج من الميادين الناهض والبيئية والحضارية، وغيرها المجالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ي ادئ التوالمب القدرة على تفعيل مجموعة من الآليات فيسياسة المدينة  نجاح، حيث يتوقف الحضري 

اتباعا لأحكام خاصة وضعها المشرع لتنظيم وترقية  ،)الفرع الأول( المجال الحضري هم في تنمية تس

   .الفرع الثاني()الوظائف التنموية في المدينة 
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 المبادئ التوجيهية لسياسة المدينة المساعدة في تنمية المدن الجديدة :الفرع الأول      

وضع المشرع الجزائري في ظل القانون التوجيهي للمدينة مجموعة من المبادئ، بشأن تفعيل هذه        

 : (1)يلي إذ يمكن تقسيمها إلى ما ،السياسة والتنسيق بين الأدوات والهيئات التي تسير عليها المدينة

 أولا: المبادئ الإدارية الداعمة لسياسة المدينة:    

هم مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة : بموجبهما تسالتنسيق والتشاورأ.    

وبتحكيم  ،المدينة بصفة منظمة ومنسجمة وناجعة، انطلاقا من خيارات محددة من طرف الدولة

يسعى إلى تكثيف الجهود وتحقيق وحدة العمل في سبيل تدارك الاختلالات الموجودة بين  ركمشت

التخطيط والتسيير، باعتبار أن التخطيط لم يكن يتمشى مع الأهداف المتعلقة بسياسة المدينة بشكل 

 فعال. 

دولة على ممثلي التستند بموجبه المهام والصلاحيات القطاعية إلى  ،أو عدم التركيز اللاتمركز:ب.     

المستوى المحلي، حتى تكون أكثر قربا من المواطنين لأجل تحقيق الأهداف المسطرة في مجال سياسة 

 المدينة عبر إجراءات بسيطة وسريعة التنفيذ.

هذا المبدأ راجع إلى أن الدولة لا يمكنها تحقيق التنمية عبر كافة أنحاء الوطن من مركز الإدارة     

المركزية بما فيها الوزارات، ولكن عليها تلبية احتياجات المواطنين عبر إقليم البلاد، لذلك فإنها تحدد 

 .  (2)مكلفة بذلكلا الحمصالات و بعض الاختصاصات على المستوى الإقليمي وتمنح إدارتها وتسييرها لهيئ

 في حدود بحكم القانون  اوصلاحيات ومهام تكتسب الجماعات الإقليمية سلطةاللامركزية: ج.     

كما يمنح لها القانون الحق في مباشرة شؤونهم بهدف تفعيل دور التشاركية الإدارية، ، اختصاصاتها

                                                           

 ، سالف الذكر.12-12من القانون رقم  16المادة -1
 .111بن صوط صورية، مرجع سابق، ص -2
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بما يخص  قليميفي حدود اختصاصها الإ الإداري ، وتيسير وتسهيل العمل ومرافقهم المحلية بأنفسهم

دما نأتي عنغير أنه رف المعيشي للسكان، إضافة إلى الظ ظائفها،و المدينة وكل ما يتعلق بأملاكها و 

نجد أن الدولة تحتفظ بمعظم الاختصاصات التي تعود قانونا إلى الجماعات فإننا إلى الواقع الحالي 

، مما أدى إلى ظهور السلطات غير الممركزة ع في كل مرة إلىترج هذه الاخيرة المحلية، مما جعل

  دا.يمشاكل أكثر تعق

حيات أدى ن تراكم الصلايير المدن، وإإن تنظيم البلديات الموحد كانت لها انعكاسات سلبية على تس    

عجز تام، سمح بوجود عدة تدخلات من السلطات الوصية خاصة من خلال القرارات الصادرة من  إلى

 تسييره إجراءاتما تعرقل  الولاية في مجال اختيار الأراضي أو التدخل في النسيج العمراني التي عادة

تعلق الم 11-11بعد صدور القانون رقمو  أنه حيث ،(1)مر يتطلب معه عصرنة اللامركزيةوهذا الأ

، إذا اكتسبت الجماعات كبر في إدارة شؤونهاالمحلية استقلالية أمنح الإدارة حاول المشرع  (2)بالبلدية

  زمة التسييرية.ومؤسساتية تساعد في تدارك الأ آليات قانونية ةالإقليمي

وضع الدعائم والمناهج الرامية إلى إشراك المواطن، بصفة مباشرة  المقصود بهالتسيير الجواري: د.     

في تسيير البرامج والأنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي وكذا تقدير  (3)عن طريق الحركة الجمعوية أو

                                                           

، السنة 1عباس راضية، النظام القانوني للتهيئة والتعمير، أطروحة دكتوراه في القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر-1
 126.، ص 6112/6112الجامعية 

 .21، ج ر عدد 6111يونيو سنة  66المتعلق بالبلدية، والمؤرخ في  11-11القانون رقم -2
هي التي تجمع أشخاصا طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة زمنية محددة أو غير محددة، يشترك  الجمعية-3

هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح، من أجل ترقية الأنشطة لاسيما في المجال 
من  16ها وأهدافها ضمن الصالح العام. المادة المهني والاجتماعي والعلمي والديني ....إلخ، كما يندرج موضوع نشاط

 . 16، والمتعلق بالجمعيات، ج ر عدد 6116يناير سنة  16المؤرخ في  12-16القانون رقم 
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فكرة التسيير  لىإ يفي النظام القانوني الجزائري المعبر الأساسالجمعيات  وتعدالأثار المترتبة وتقييمها، 

 تحقيق الصالح العام. لأجل ، باعتبار أن دور الحركة الجمعوية مكرس دستوريا(1)الجواري 

ظيم تهميش الموطنين في التن إلى هسببوصلت إليه مدننا حاليا يعود  لذيالوضع المزرى اإن        

عزيز من خلال هذا المبدأ حاول المشرع تأنه حيث ، شراكهم الفعلي في عمليات التخطيط والتسييروعدم إ

يئية للمدينة والبدور حركات المجتمع المدني، في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

اء على سو  ،كونها الشريك الفعلي في تطبيق الخطط التنموية ،عن طريق الجمعيات والمدن الجديدة

اركة فلا يجب استبعاد مش ،تبرت فعلا كشريك تمارس طموحاتهاالمستوى المحلي أو الوطني، إذا ما اع

ين ، وصولا إلى التنسيق المثالي بالمواطن في اتخاذ القرارات بما أنه المعنى الأول في عمليات الإنجاز

     الجماعات الإقليمية والمجتمع المدني.

( حيث استخدم Gouvernanceظهر هذا المصطلح لأول مرة في فرنسا ) الحكم الراشد:ه.     

( أو أسلوب إدارة شؤون الدولة، إذ يعد من بين Gouvernementكمرادف لمصطلح الحكومة )

بحيث لا يمكن تجسيد الأهداف الاستراتيجية للتنمية  61الاهتمامات الجوهرية للمجتمع الدولي في القرن 

          راشد إلا أن مفهومه شاسع الحكم العلى الرغم من حداثة المصطلح و  غير أنهدون حكم رشيد، 

جدا، ويمكن تلخيصه في منظومة التسيير والحكم التي تقوم عليه: الإدارة، اللامركزية، المسؤولية، 

ي دعم لاسيما ف ،بشكل مفصل في الباب الثاني اسوف نتطرق إليه ، والتي(2) والعدالةلفاعلية، الشفافية، ا

    الجديدة.الحكم الراشد لسياسة المدينة 

                                                           

ساعد العقون، عبد المنعم بن أحمد، التسيير المحلي في الدولة بين قواعد علم الإدارة ومبادئ الحكم الراشد، مجلة  -1
 .1، ص 6111، جوا 11ية، العدد الباحث للدراسات الأكاديم

، جامعة سطيف الجزائر، 11قليمية في الجزائر، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، العددلحسن فرطاس، التهيئة الإ-2
  .621، ص6111
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يف جل أجهزتها مع جميع التطورات الدولية، حتى تتمكن من ييجب على الحكومة الجزائرية تك      

      تحقيق مبادئ الحكم الراشد، والقدرة على تمثيل مواطنيها بصفتهم شركاء في عملية إدارة شؤون 

الدولة، مع وجوب ترشيد استغلال الموارد الطبيعية بشكل عقلاني والتوزيع العادل لمخرجاتها، بما يضمن 

إقرار الإنصاف الاجتماعي وتوفير الشفافية التي تتطلب وجود جهاز إداري قوي وفعال من أجل ضمان 

 سياسة عمرانية وإقليمية ناجحة.    

 اسة المدينة:الداعمة لسي قتصاديةلاالمبادئ اثانيا.  

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا المفهوم وجعله عنوانا لتقريره السنوي  استلهمالتنمية البشرية: أ.    

، وطبقا لما ورد فيه فإن التنمية البشرية تعتبر عملية توسيع اختيارات الناس، 1221الذي أصدره عام 

بطبيعتها لانهائية، غير أنها محددة في الواقع بمحددات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية  توهذه الاختيارا

، أين يعتبر الانسان محور عملية التنمية ووسيلتها (1)وسياسية، وكذا ما هو متاح لتلبية هذه الاحتياجات

 كان موضوعها. أي التجسيد أهداف العمليات التنموية الشاملة 

على الرغم من الجهود التي بذلت في الجزائر لفعيل الاستدامة البشرية والاجتماعية، إلا أنها تبقى     

بشرية زمة للتجسيد الفعلي لمفهوم التنمية الاللا تتطلب المزيد من الجهد لتوفير الأرضيةو غير كافية 

 اأساسي امطلبعد تا للتنمية الشاملة و المستدامة بالمدينة الجديدة، كون التنمية البشرية أصبحت توجه إنساني  

 .(2)للتنمية المدن واعمارها وتسييرها

في إزالة المعوقات التي تراكمت عبر السنين، ويفتح المجال  كبيرا اعلام دور يلعب الإ الإعلام:ب.     

         اهوتطورات ات وبصفة دائمة حول وضعية مدينتهأمام المواطن عن طريق تزويده بمختلف المعلوم

                                                           

امعة ج لمطوش لطيفة، أقاسم عمر، التنمية البشرية في الجزائر: واقعها، قياسها ومعوقاتها، مجلة دفاتر بودكس-1 
 .122، ص 6112، مارس 11، المجلد11مستغانم، العدد 

 .111، ص مرجع سابقرابح هزيلي، -2 
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ي الطاقات فتسنى له المشاركة في مشاريع التنمية، وتحقيق أقصى استثمار ممكن وآفاقها، حتى ت

 مكانيات البشرية الموجودة في المجتمع.  والإ

   الداعمة لسياسة المدينة: والاجتماعية ثقافيةالالمبادئ ثالثا: 

لإطلاق الطاقات  االثقافي، بما يتيح للمواطنين فرصتشكل المدينة فضاء للإبداع والتعبير  الثقافة:أ.      

الإبداعية وتنمية العمل الثقافي بما توفره الهيئات والمؤسسات الثقافية في إطار القيم الوطنية، مع احترام 

 التنوع الثقافي دون إقصاء أي فئة داخل المدينة.  

الانسجام والتضامن والتماسك الاجتماعي من العناصر الأساسية  يعدنصاف الاجتماعي: الإ ب.     

لسياسة المدينة، وذلك من خلال الالتفات إلى المناطق المحرومة والمهمشة لتدعيمها وتطويرها وتحسين 

أدى إلى ظهور العنف الحضري الذي يصعب قد ن غياب سياسة المدينة ذلك أ، فيها معيشة السكان

سياسة المدينة  جب أن تسعىرتب عنها تدهور المحيط المعيشي، وعليه و ة والأنانية تالتحكم فيه واللامبالا

ية الاستمرار نوع من إلى إقامة وكذا أن تسعى إلى اجتناب الشروخ والانفصال الاجتماعي والمكاني، 

 . (1)والتكامل الضروريين لتحقيق التماسك الاجتماعي

 على خلق ظروف ملائمة لتنمية الثروة الوطنيةتعمل الحاسمة يمكننا القول إذن إن  سياسة المدينة       

من مما يضوتوفير مناصب شغل ، الصناعية منها أمسواء الزراعية  حسب مؤهلات كل فضاء جهوي 

قصاء لإاتصحيح التفاوت في تساوي الحظوظ بين سكان الريف والحظر، ومحاربة أسباب التهميش و 

ي أصبحت الت التنمية الشاملة وتخفيف الضغط على المدن الكبرى  ةلاستراتيجية عما لدا الاجتماعيين

 شكاله.بمختلف أ تلاشي التماسك الاجتماعيتعاني من 

                                                           

 
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ملخص التقرير التمهيدي حول المينة الجزائرية أو المصير الحضري للبلاد، -1

 .1، ص1222الدورة الثانية عشر، نوفمبر 
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 : المبادئ البيئية الداعمة لسياسة المدينةرابعا

ي للحد من المشاكل القائمة فتعد  التنمية المستدامة من بين السبل الناجعة  التنمية المستدامة: أ.   

س في التخطيط العمراني يقوم على أسا اجديد اأسلوب دوتحسين نوعية الحياة في المدينة، إذ يع المدن،

لأجيال دون رهن حاجات ا نيةالآالحاجات  سياسة المدينة في التنمية التي تلبيتساهم  حيثالاستدامة، 

ستنزف الم هذا المبدأ الحفاظ على الأراضي من الاستغلال العشوائي وغير العقلاني إذ يعتمد القادمة،

ما يعمل على ك، محكم يحترم التوازن الحضري والبيئي عمار الإقليم بشكلإ عن طريق  ،للموارد الرئيسية

التراب  بر كافةعخلق فضاء أكثر استقرارا نصاف الإقليمي في توزيع مشاريع التعمير التنموي و تحقيق الإ

 الوطني.

ية والحفاظ والتراث ةيقوم هذا المبدأ على الحفاظ على الأبنية ذات القيمة التاريخي مبدأ المحافظة:. ب     

باعتبارها جزءا من التراث الحضري، لذلك أدرج المشرع  ،على مناطق ومساحات النسيج الحضري بأكمله

هذا المبدأ في ظل سياسة المدينة من خلال النص على أنه توضع الأملاك العمومية في خدمة المواطن 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهذا يتطلب صيانة الأملاك المادية والمعنوية والمحافظة عليها وحمايتها 

 .  (1)وتنميتها

  الأهداف التنموية للمدينة الضامنة لترقية المدن الجديدة رع الثاني:الف  

استكمالا لما جاء ، 6112لمدن الجديدة ابتداء من سنة تمت المصادقة على القوانين المنشئة لأهم ا     

المتعلق بإنشاء مدن جديدة، من أجل محاولة إيجاد حل للمشاكل التي تعيشها المدن  12-16به القانون 

لم يتم التوصل إلى مواكبة مسيرة التطور والاستجابة لمتطلبات وتحديات التنمية الجزائرية، غير أنه 

الذي أنهى عدم الاعتراف القانوني  ،12-12رقم  صدور القانون التوجيهي للمدينة إلا بعد المستدامة

                                                           

  1- عباس راضية، مرجع سابق، ص 122.
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يهدف هذا القانون إلى تحديد  للمدينة الجديدة وتم من خلاله رسم إطار قانوني خاص للمدينة، حيث

اسة تهيئة في إطار سيكل التدخلات  ة وتنسيقالمدينالأحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر سياسة 

  :(1)بالمتعلقة  تنميته المستدامةالإقليم و 

 ؛  يالاجتماعترقية التماسك ين الأحياء و بتقليص الفوارق -

 ؛غير الصحيةالقضاء على السكنات الهشة و -

 ؛حركة المرور داخل محاور المدينة وحولهاو التحكم في مخططات النقل والتنقل -

 ؛المختلفة تدعيم الطرق والشبكات-

ة خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين والسياح تعميمهاضمان توفير الخدمة العمومية و -
 ؛والثقافة والرياضة والترفيه

 ؛حماية البيئة-

 ؛الكبرى وحماية السكان الوقاية من الأخطار-

 مكافحة الآفات الاجتماعية والإقصاء والانحرافات والفقر والبطالة؛-

 ؛ترقية الشراكة والتعاون بين المدن-

 .والدولية العالميةالكبرى في الشبكات الجهوية و مدن اندماج ال-

آخذا  16إلى  11أهدافا متعلقة بميادين أخرى في المواد من  12-12رقم كما قد أضاف القانون      

بعين الاعتبار جل التعقيدات التي يمكن أن تواجهها سياسة المدينة باختلاف مجالاتها، بما أنها إطار 

 متكامل الأبعاد يحتاج التنسيق بين كل مؤسساتها:  

 

                                                           

  1- المادة 12 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
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  مجال التنمية المستدامةفي أولا: 

  سواء التابعة أو ،إن تجسيد الاستدامة العمرانية والحضرية في التجمعات السكنية الجديدة       

جمع بين التي تو  ،هداف التنمية المستدامةلازمة لتحقيق أ يكون بداية من عدة مبادئ أساسية  ،المستقلة

ات المتجددة الطاق دراجإو دراج التخطيط البيئي ضمان إ في إطارالبيئة الطبيعية والبشرية في المدينة، 

التي تمكن المدن من انشاء محيط سليم وملائم للعيش ولا يمس حاجيات الأجيال  في المباني الجديدة

 تغيير أنماط الاستهلاك التي تهدد التنوع البيولوجي. بمعنىالقادمة، 

التوزيع و عمليات الإنتاج  وتشجيع ،ترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينةإلى  المجال كما يهدف هذا      

والمبادلات، فتلقى على عاتق السلطات المحلية خلق مناصب شغل جديدة وتحديد كل المعوقات الكامنة 

ي ينبغي أن التفي البنية التحتية لأخذها في الحسبان في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

 .(1)مدينة والمدن المجاورة لهل إقليم التنجز ضمن استراتيجية خلق التكامل والتوافق ما بين ك

 طوللة للبقاء أالقاب المستدامة واعتماد الوسائلالحديثة استعمال التكنولوجيا  بتشجيعالمشرع  أوصى     

تكنولوجيا الاعلام ، إذ تعمل كأداة حاسمة لتحقيق أهداف سياسة المدينة في إطار الثورة المعرفية

الأداء  حققن تستطيع أحيث تأكثر مرونة وحداثة،  للمواطنين بأسلوبتقديم خدمات على  (2)والاتصال

        ، خاصة وإن كانت هذه المدن تعاني من ضعف البنى الأساسية الملائمة واليد العاملة.المتوقع بفعالية

                                                           

  1- فؤاد بن غضبان، المدن المستدامة والمشروع الحضري، مرجع سابق، ص 21.
عية افي التنمية الاجتممهما ابرة للقطاعات وتعتبر عاملا هتكنولوجيا ع تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتتعد -6

ا من مبدأ عدم إهمال قيق التنمية الشاملة للجميع انطلاة تمكينية للابتكار ووسيلة ضرورية لتحقوالاقتصادية والبيئية، وأدا 
بلدا من البلدان المتقدمة والنامية عن الترابط الواضح بين تكنولوجيا  11أحد، وقد كشفت دراسات أجريت على عينة من 

وجيا المستدامة، ولا سيما عندما يوجه استخدام هذه التكنولالمعلومات والاتصالات والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية 
ي المنطقة آفاق واعدة ف). مطبوعات الأمم المتحدة، الابتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة نحو التنمية المستدامة

  .11ص، 6112(، 6121العربية لعام 
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 الاقتصاد الحضري والثقافيمجال في  ثانيا:        

لاحية الف ضييحافظ على الأرا شكل الذيالالمدينة بيهدف هذا المجال إلى التحكم في توسع        

زائر لجمدن امنها  تعاني التيالمختلفة  والتغلب على المشاكل ،المناطق المحميةوالمناطق الساحلية و 

تفتقد لتي وكذا تدهور الفضاءات الحضرية ا ،بالتوسع العمراني العشوائي وغير المتجانس أغلبها والمتعلقة

ووسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية وغيرها من المعيقات التي أدت إلى مساحات الخضراء إلى 

عن طريق ضمان ما اعتمد المشرع مجموعة من النقاط  وبالتالي ،الوسط المعيشي الحضري تدهور 

      :(1)يأتي

 تصحيح الاختلالات الحضرية؛-   

 إعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني وتحديثه لتفعيل وظيفته؛ -  

 والمعماري للمدينة وتثمينه؛ ة على التراث الثقافي والتاريخيالمحافظ -  

 المحافظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها؛ - 

 تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية؛ - 

 ترقية وسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية؛- 

 تأخذ بعين الاعتبار وظيفة المدينة؛ حيز التطبيق وضع نشاطات عقارية - 

 ترقية المسح العقاري وتطويره. - 

 

 

                                                           

  1- المادة 12 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
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 الاجتماعيالمجال في  ثالثا:    

الاجتماعي في إطار سياسة  المجالعلى أن  (1)من القانون التوجيهي للمدينة11نصت المادة       

ذلك ل ،للمواطن عيشيالم طارالإظروف و التحسين و  مكافحة الآفات الاجتماعية المدينة يتحقق من خلال

عاني التي يظروف المعيشة في الأحياء تدهور طريق مكافحة تسعى الدولة لإيجاد حلول مناسبة عن 

         ترقية التضامن الحضري والتماسك  إضافة إلىالحضري القائم، في النسيج  ا السكانفيه

التي و  ،من الناحية الكمية والنوعيةسواء  ،المواطنوكذا توفير الخدمات التي تلبي احتياجات  ،الاجتماعي

وكذا ترقية وتطوير النشاطات السياحية والثقافية  ،تدعيم التجهيزات الاجتماعية والجماعية تستلزم

ميرها كل مقومات ودوافع التجديد الحضري بغية تعبمعنى استحضار  ،في المدينة والرياضية والترفيهية

 ورفع مستواها الاجتماعي.

اعي، وذلك في شقها الاجتم للتنمية المستدامة ااستراتيجي اهدفالوقاية من الانحرافات الحضرية  تعد    

من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة ودعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف للأغلبية المعوزة في القطاع 

ستدامة عنصرا مهما في الاتعد غير الرسمي، كما أن المحافظة على النظافة والصحة العمومية 

إذ لا يمكن ، (2)الاجتماعية من خلال الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل

 أن تتعارض أهداف الإنصاف الاجتماعي مع أهداف تحقيق النوعية البيئية في حماية الصحة.  

 

 

                                                           

  1-المادة 11 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
بن زيان سعادة، المبادئ العامة الأساسية لسياسة المدينة في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية -2

 . 612، ص 6112والسياسية، جامعة مسيلة، العدد التاسع، المجلد الأول، مارس 
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  :مجال التسييرفي  رابعا:  

على ضرورة مراعاة تطوير أنماط التسيير العقلاني  (1)للمدينةمن القانون التوجيهي  11أكدت المادة       

باستعمال الوسائل والأساليب الحديثة التي تمكن من التسيير الفعال للمدينة، مع توفير الخدمة العمومية 

وتحسين نوعيتها في إطار تأهيل وترقية الخدمات التي تعرضها المدن لقاطني مجالها الحضري، حيث 

لسلطات العمومية بفاعلية أكبر، أمام مساهمة الحركة الجمعوية والمواطن في تسيير تقوم مسؤولية ا

ا للتعاون المتبادل بين المدن، تحقيق ا للتنمية الشاملة وضمان ا للمشاركة في صناعة  المدينة، وذلك دعم 

لإطار المعيشي االقرارات ذات الصلة بالفهم السليم للتسيير المندمج لوظائف المدينة الموجهة نحو ترقية 

 بها والتكفل التام بانشغالات السكان.

  في المجال المؤسساتي خامسا:     

نها من نجاح سياسة المدينة يتوقف على القدرة على تفعيل مجموعة من الآليات، سواء القانونية إ      

رها ترسم التي بواسطتها وعب ،التنفيذية للدولة داة تمثل الإدارات والمؤسسات العامة الأإذ  ،المؤسساتية مأ

من القانون  16في المادة قر المشرع أ ،حيث (2)وتطبق سياستها التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

سياسة المدينة ترتكز في البداية على وضع إطار وطني للرصد والتحليل بأن  (3)التوجيهي للمدينة

 .المدينةوالاقتراح في ميدان تفعيل اهداف سياسة 

  تمويل سياسة المدينة في إطار مساهمات الميزانية الوطنية والمالية و ذلك ترقية كقتضي تكما     

 كالاستثمار والقرض طبقا للسياسة الاقتصادية الوطنية الأخرى  الآليات المستحدثة ، إلى جانبالمحلية

                                                           

  1-المادة 11 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
، العدد 61، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية المستدامة،من أجل التنمية  التخطيط مهنا،سليمان  ديب،ريدة  -2

 .221، ص 6112، 11
  3-المادة 16 من القانون رقم 12-12، المرجع نفسه.
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والنشاطات  ةطر نفيذ سياسة المدينة والبرامج المؤ ، وكذا تدعيم متابعة الهيئات المختصة في تالمتبعة

    المحددة في هذا الإطار.

  المطلب الثاني

 المدمجة في تخطيط المدن الجديدة سياسة المدينةل التوجيهية دواتالأالفاعلون و 

ر البيئة العمرانية، باعتبار أن الآليات هي كيان يباش تنميةوضع المشرع الجزائري آليات كفيلة ب     

نشاطه في إحدى مجالات المعرفة العلمية، ويمارس علاقته مع الكائن البشري، باعتبارها الإطار القانوني 

ر ئات الإدارية التي يناط بها نشاط إداري مؤثالهي، وباعتبارها أيضا هتباعلواجب االذي يحدد السلوك ا

التي تسعى و  البيئة العمرانية التي فيها الإطار المعيشي للسكانب ما تعلقما ان، لاسيومتأثر بالإنس

 حمايتها وتحسين شروط معيشة الإنسان فيها.إلى التشريعات المختلفة 

إيجاد أدوات في متناول السلطة  العمرانية، هوإن الهدف الأساسي من وضع منظومة للتشريعات     

المتعقلة  عملياتالوتوجيه  تنفيذ علىالقدرة  تمتلك بموجبها ،)الفرع الأول(كهيئة فاعلة  العامة المختصة

 .)الفرع الثاني( بسياسة المدينة
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 : المتدخلون وأدوارهم في مجال سياسة المدينةالفرع الأول  

على أن  ،اإنشائهالمناطق العمرانية للتشريعات المعمول بها ولقواعد التعمير في المدينة و تخضع      

ة في حين تختص البلديات بوضع أدوات التعمير بمساعد ،)أولا(تخضع تهيئة الإقليم للسلطة المركزية

لنصوص او قصد المساهمة في ازدهار البيئة العمرانية وانسجامها ، )ثانيا(المصالح التقنية للولاية 

ي تحقيق ف )رابعا(المواطنون و  )ثالثا(، إضافة إلى إشراك مختلف المستثمرين التشريعية والتنظيمية

 درجة ضمن إطار سياسة المدينةالأهداف الم

 المركزيةسلطة أولا: ال    

في وضع استراتيجية التنمية العمرانية والتسيير العمراني من خلال الدور السلطة المركزية يبرز      

حيث  1221قبل سنة  ،السابقة عما كان عليه خلال الفترةويختلف الوضع ، لها الذي يحدده الدستور

التوجه نحو اقتصاد السوق الأمر الذي يفرض أدوار جديدة، صار من الضروري على الدولة أن تنسحب 

  .(1)من التسيير المباشر للاقتصاد لتكتفي بالتوجيه والتنظيم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

ضمن ي وهو ما ،وتسييرها لسياسة المدينةالسلطة المركزية على وضع تصور عام يرتكز دور      

 نجاحإ لىإبعد تحديد كل الأهداف التي ترمي في إطار التنمية الوطنية على المستوى المحلي، ترقيتها 

مية التي مع الجماعات الإقليوالتشاور ها الأساسية ذات الصلة بالتنسيق دواتأبما في ذلك ، هذه السياسة

على دور (2)للمدينة من القانون التوجيهي 21المادة  وقد نصت ،التابعةيتعين عليها تسيير المدن 

 في:  والتي تظهر مبادرتها السلطات العمومية

 تحقيق التنمية المستدامة للمدينة؛بتسطير الأولويات لتحديد الاستراتيجية  -    

                                                           

  1-عبد العزيز عقاقبة، مرجع سابق، ص 12.

  2-المادة 12 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
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 في سياسة المدينة؛ النقاش بين مختلف المتدخلينشروط التشاور و توفير  -   

شاطات التأطير والتقييم والتصحيح للبرامج والن تحديد المواصفات والمؤشرات الحضرية وكذا عناصر -   
     المحددة؛

إيجاد الحلول لإعادة تأهيل المدينة وإعادة تصنيف المجموعات العقارية وإعادة هيكلة المناطق  -   
 الحضرية الحساسة؛

 جهة للمواطنين؛تصميم ووضع سياسات تحسيسية وإعلامية مو  -   

 وضع حيز التنفيذ أدوات التدخل والمساعدة على اتخاذ القرار قصد ترقية المدينة؛ -   

عات الإقليمية والمتعاملين الاقتصادين والاجتماعين، قصد وضع اتفضيل الشراكة بين الدولة والجم -   
 حيز التنفيذ برامج سياسة المدينة؛

 المتعلقة بسياسة المدينة وضمان مراقبة وتقييم أدائها.السهر على تناسق الأدوات  -   

 ثانيا: الجماعات الإقليمية  

جسيد كما أن وجودها هو ت ،ساسية للتنظيم الإداري للدولةالإقليمية بمثابة هيئات أتعد  الجماعات       

دوديتها أو لقلة مر  ،لإشباع الحاجات العامة التي في الغالب يعجز أو يمتنع القطاع الخاص عن تلبيتها

بوضع البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة الجماعات الإقليمية  ، حيث تقوم (1)طول آجالها

سيير ت لأجل تجسيد مهامعلى أساس مبدأ التشاور مع الدولة والتحكيم المشترك  ،المدينة حيز التنفيذ

في كل ما يتعلق بنموها، والمحافظة على أملاكها المبنية، ووظائفها ونوعية ظروف  المدن التابعة لها

  معيشة سكانها، ضمن احترام الصلاحيات المخولة لها.

                                                           

بن شعيب نصر الدين، طيبي بومدين، الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية المحلية، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث -1
 .  62، ص6116، جوان 11، العدد 11والدراسات، جامعة البليدة، المجلد 
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هي من تتولى المبادرة ، أن السلطة المركزية (1)للقانون التوجيهي للمدينة 12يتضح من المادة  كما       

يكون دور الجماعات الإقليمية مجرد دور استشاري من  إذالإطار والأدوات، بسياسة المدينة وتحديد 

  لم يوضح مدى إلزامية الأخذ برأي هذه  12-12 رقم وعليه فإن القانون ، خلال إبداء رأيها فقط

مما  ،(2)الجماعات، حيث أن المرجع هنا لسلطات المركزية بسلطة تقديرية في الأخذ بهذه الاستشارة

أ من المفترض أن تراعي مبد عليهو  ،المركزي النافذ للدولة دون الجماعات الإقليمية يعكس الحضور

قرب والأ هاقاطمنعتبارها الأكثر دراية بخصوصية والذي يدعو إلى إشراك الجماعات المحلية با اللامركزية

   إلى مواطنيها.

المتضمن  16-11 رقم قانون ال نجد أن قليمالسياسة الوطنية للتهيئة الإ وفي إطار من جهة ثانية      

رامج بسياسة المدينة وكل ما يتعلق بالجعل تجسيد  ، قدالمصادقة على المخطط الوطني للتهيئة الإقليم

أي بقاء  والشركاء الخواص، (3)محليينوالتشاور مع مجمل الفاعلين الأساس التنسيق  علىالمحلية يكون 

ة عامة كواجه ابارز  ةمما يجعل دور الجماعات الإقليميمركزية المبادرة والإدارة في يد السلطة المركزية، 

   .على مبدأ واحد فقطيقتصر و للدولة 

 ر شروط التشاور والنقاش بين مختلف المتدخلينيتوف فيالدولة  دورالقانون كرس في هذا الصدد      

مما  ،إلى يومنا هذا لم يتم تنظيم كيفية تحقيق التشاور والنقاشو لسياسة المدينة، غير أنه في الواقع 

فإن تحقيق اللامركزية أو الحكم الراشد المحدد في مبادئ سياسة وعليه ، )4(يجعله مجرد حبر على ورق 

                                                           

  1-المادة 12 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.

  2-أمل حاج جاب الله، الإطار القانوني للمدن الكبرى، دار بلقيس للنشر، ط1، الجزائر، 6112، ص21.
نعني بهم بالدرجة الأولى القيادات المحلية )قيادات محلية منتخبة وأخرى معينة من السلطة المركزية(، التي تقع عليهم -3

أرض الواقع في حدود الخطة المرسومة لها. جمال زيدان، إدارة مسؤولية قيادة التنمية المحلية، وتنظيم تجسيدها على 
 .62، ص 6112، الجزائر، 1التنمية المحلية في الجزائر، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

4 -Belkacem Belkhemsa, tentatives d’intégration du développement durable dans les 
politiques d’aménagement urbaine en Algérie, centre de recherche en anthropologie sociale 
et culturelle, 1 Edition, Algérie, 2009.p41. 
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إلا إذا تم تحويل دور البلدية من مجرد منفذ لسياسات محددة مركزيا إلى المدينة لا يمكن أن يتحقق 

 سلطة المركزيةالتعمل  أن من الصوابوإنه لا  ،(1)اإقليمهمومسؤولة عن التهيئة والتنمية في  محددة بلدية

 لتي تعرقلا تفاديا لكل المعيقات نيإلى الفاعلين المحلي بسياسة المدينة المبادرةمسؤولية  تحويلعلى 

  أو الحكم الذاتي للمدن. محليةالديموقراطية التطبيق 

 ثالثا: المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون   

يساهم المستثمرون والمتعاملون  :نهعلى أ (2)من القانون التوجيهي للمدينة 12تنص المادة      

الاقتصاديون في تحقيق الأهداف المندرجة ضمن إطار سياسة المدينة، لاسيما في ميدان الترقية العقارية 

ي ود المبذولة من طرف الدولة فهكل الجمن غم إذ وعلى الر  ،وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية المدن

ضع و لى السكن، وهذا ما زاد من تأزم سد الطلب المتزايد ع لم تستطع ميدان الترقية العقارية إلا أنه

 .في المدن والمدن الكبرى خاصةوتزايد نسبة عدد السكان التضخم 

سيير تالسلطات إلى إصدار مجموعة من القوانين في سبيل ت عدفقد من دون شك إن هذه الحقائق      

ظرا نالسلطة المركزية بعدما كان هذا المجال من احتكار  عام،بشكل المدينة والتهيئة المجالية  شؤون 

 (3)المتعلق بالنشاط العقاري  12-22بعد صدور المرسوم التشريعي رقم لكنه و  ،لحساسية قطاع السكن

 لترقيةفتح مجال او  ،نشاط الترقية العقارية في النظام العام للاقتصاد ج  دمِ أ 12-11م المعدل بالقانون رقو 

 ةع العمرانيالمشاريو بما يتناسب  (4)سواءحد على أساس المنافسة الحرة بين القطاعين العام والخاص على 

                                                           

  1-عباس راضية، مرجع سابق، ص 121.

  2-المادة 12 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
، والمعدل 12، والمتعلق بالنشاط العقاري، ج ر، عدد1222جانفي سنة 1المؤرخ في  12-22المرسوم التشريعي رقم -3

، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر، عدد 6111فبراير سنة  11، المؤرخ في 12-11بقانون رقم 
12. 

 .21، ص6111، الجزائر، 1قانوني للترقية العقارية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، طبوستة إيمان، النظام ال-4
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ع الاجتماعي التي تجمع بين الطابو من النشاطات التي اعتمدها المشرع، المتعلقة بالبناء والتهيئة وغيرها 

   ل التوجه نحو اقتصاد السوق.في ظ للاستثمار المشجعوالاقتصادي 

 إحدى الأساليب ،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 12-11القانون رقم  ر  بِ ت  أعْ       

القوانين  يفتم إغفالها  حيث اعتمد المشرع من خلاله إجراءات جديدة قد ،الفعالة لنشاط الترقية العقارية

ه أمام مجال الترقية العقارية وفتح توسيعو  تنظيم استوفت مجموعة من الامتيازات تعمل على ،السابقة

فجوة أزمة  للحد من ،تنويع في كل من صيغ عروض السكنالنتاج السكن و إ المرقين الخواص، في سبيل

 .السكن والامتداد العمراني العشوائي في المدينة

المعمول  ر المحددة في التشريعإلى قواعد التهيئة والتعمي نشاءاتالإ إلزامية إخضاع هذهنحن بصدد       

ا الغرض لهذالأصلية،  مع المجموعة العقارية  الجماليالانسجام المعماري والعمراني والطابع  ووجوببه، 

لعقاري المرقي ا اعتمادو  متخصصةالسكنات لأيادي أمينة ومبدعة و  نجاز هذهإأن تعهد عملية يستوجب 

  .(1)العقارية القواعد المنظمة لنشاط الترقيةمه بحسن تطبيق از الكفء، والعمل على إل

ل في أهم متدخ المرقي العقاري يعدبأن  قولإلى المجموعة من هاته الاعتبارات تدفعنا تدفعنا       

       عملية الإنتاج العقاري، قد يكون شخصية طبيعية أو معنوية توكل له مهمة تحقيق المشاريع 

، (2)وتنظيم وتنسيق الأعمال وتحويلها إلى عمليات تجارية، حيث يقوم بجمع الأموال اللازمة العقارية

ه تجاه للقانون، والوفاء بالتزاماتالصارم حترام ظل الا حيث يتعهد المرقي العقاري بممارسة نشاطه في

                                                           

مسكر سهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة -1
 .12، ص 6111/6112قسنطينة، السنة الجامعية 

، 11، مجلة الحقوق والحريات، جامعة بسكرة، المجلد 12-11بن زكي راضية، مخالفات الترقية العقارية وفقا للقانون -2
 .621، ص6112، 11العدد
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 المشرع من أنغم ر على ال ،ئيسين في تنفيذ سياسة المدينةباعتباره أحد الفاعلين الر  ،(1)تجاه زبائنهالدولة و 

 ة.هداف سياسة المدينلأ الموافقة تنمويةخطط الالالتقيد ب وجوبب المرقي العقاري صراحة  يلزملم 

اريع إنشاء المشفي إطار تأطير العمليات المتعلقة بالتزامات المرقي العقاري خاصة في مجال        

لا يمكن  بأنه 12-11ن رقم من القانو  11 المادة، نصت المطلوبة لتلبية الحاجات المتزايدة من السكنات

عديدة الحالات  في و نجد  أنه، غير (2)إنجاز إلا المشاريع التي تتطابق مع مخططات التعمير العقاري 

أهداف سياسة مع تات ا بلا تتوافق مختلفة تغييرات فون ييض نجاز البرامج السكنية أن المرقين العقارينإعند 

إذ ة، تحقيق مكاسب مالية والمضاربة العقاريوإنما إدخال تحويلات جديدة غايتها  ،واستراتيجيتها المدينة

ميدانية الابة رقالعدم تفعيل ، نظرا لأغلب الأحيان لا تتبعها رقابة السلطة فيتدخلات ال هذه  نظ أنلح

 .غموض بعض النصوص القانونيةو  ،محايدةالمستمرة و ال

الصادرة عن وزير السكن  6111ماي  61المؤرخة في  11-11نصت التعليمة الوزارية رقم       

ت المنصوص عليها في على أن الإجراءا ،والعمران المتعلقة بإنجاز إطار مبني كامل منسجم وملائم

من  رعلذا أكد المشهي المراجع الأساسية المطبقة في البرامج السكنية والمرافق العامة،  هذه المخططات

خلال قانون البلدية، على وجوب أن تكون المخططات التنموية متوافقة مع أهدافها، كونها أساس الرقابة 

من القانون  2و2ن المادتا كدتأعما لهذه الرقابة د، لذلك و (3)الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير

على وجوب إنشاء مخطط تهيئة المدينة الجديدة تماشيا مع المخطط  المتعلق بإنشاء المدن الجديدة

   .(4)الوطني للتهيئة والتعمير

                                                           

، المتضمن دفتر الشروط 6116فبراير سنة  61المؤرخ في  21-16من المرسوم التنفيذي رقم  12، 16المادة -1
 .11مسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، ج ر عدد النموذجي الذي يحدد الالتزامات وال

 ، سالف الذكر.12-11من القانون رقم  11الفقرة / 11المادة -2
دوار جميلة، تطبيقات النظام العام العمراني بين مجال التهيئة العمرانية ونشاط الترقية العقارية في التشريع، مجلة -3

 . 1211، ص 6161، 11دد ، الع11القانونية المقارنة، المجلد الدراسات 
  4- المادة 12 و12 من القانون رقم 16-12 سالف الذكر.
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في حالة إنشاء المدن الجديدة يمكن أن تستعين الدولة بالمرقيين العقاريين الخواص، في إطار ف      

ة، لاسيما سياسة المدين القوانين والتنظيمات المعمول بها، الهادفة لتحقيق المقاصد المندرجة ضمن إطار

ميدان الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية المدن، وهو ما يمكن برمجته من باب الاستثناء 

سياستها  يبتضخمة تتكفل بها الدولة من أجل تر  ء المدن الجديدة، إذ تعد مشاريعفي ظل سياسة إنشا

يد الرغم من ذلك قد تلجأ الدولة للشراكة الخاصة بغية تشيعلى لرامية لتهيئة الإقليم الوطني، و الوطنية ا

 مدن جديدة عبر المواقع المختارة لاحتضانها تنموي ا.

 ن رابعا: المواطنو    

 ةتبطالمدن مر استدامة  عدتذ إ ،الإدارة الحضرية المستدامةيعد إشراك المجتمع المدني أحد أساليب        

ن مشاركة أ، لاسيما المدينة الجديدة والقائمة أ في سياسة المدينةسواء بنجاح الديموقراطية التشاركية 

هدفه  ،عتغيرات المجتمو يتناسب  امتميز  احضري وفعلا ،عنصر ا حيوي ا وبالغ الأهمية دالمواطنين تع

دم توافقها بسبب ع ،تنمويةى إخفاق العديد من المشاريع العلإذ تؤكد التجربة  ي التطور المحلي،الأساس

اعتمد  وعليه ،(1)التطبيق مراحل ءدهم إلى عرقلتها أثناد القائمين عليها، الأمر الذي قابات الأفرارغو 

المتعلقة بإشراك المواطنين في البرامج  ،(2)من القانون التوجيهي للمدينة 11المادة  المشرع في نص

 عناصر سياسة المدينة.المندرجة ضمن ير إطارهم المعيشي وخاصة أحيائهم، بتسي

الآليات على توفير الشروط و  تسهرالدولة أن ثانية من المادة المذكورة أعلاه على نصت الفقرة الكما      

السلطات  جد أنن حيث ،في البرامج والأنشطة المتعلقة بسياسة المدينة الفعلي للمواطنشراك الإالكفيلة ب

        التنسيق ومبدأ التسيير الجواري  مبدأهذا القانون اعتمدت المادة الأولى لالعمومية من خلال 

ي تسيير المتعلقة ف تتحاول ترجمة طرق مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارا اللذان بموجبهما ،والتشاور

                                                           

 .12، ص 6112، الجزائر، 1جمال زيدان، إدارة التنمية المحلية في الجزائر، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، ط-1
  2-المادة 11/11 من القانون  رقم 12-12، سالف الذكر.
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وعدم التفاعل ، (1)يظهر عجزها في سوء التسيير المحليكوسيلة داعمة للديموقراطية التمثيلية التي المدن، 

 .المجتمعيةوالتجاوب مع التغيرات 

تطبيق الفعلي لمفهوم الديموقراطية الإلى بعد السلطات العمومية صل لم تذلك  من رغمعلى        

عمل ال نظمالتي تغياب صدور المراسيم التنظيمية وذلك يعود إلى  ،التشاركية على أرض الواقع

النظام في تسيير البرامج والأنشطة المتعلقة ب المسار التشاوري والمنسق لمشاركة المواطنينو  الديموقراطي

وجيهي القانون التفي عليها  المنصوص بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية المعيشي، سواء

 تطيع أنالذي يسعمل المبدأ لا و  ،الجمعياتمساهمة هذه  كيفية لم يبين هذا الأخيرحتى  ن، لكللمدينة

   ا للمسار التشاركي. المواطنون في البرامج المتعلقة بسياسة المدينة وفق   يشارك به

المواطنين في تسيير مشاركة  ،في الباب الثالث 11-11قانون البلدية رقم  نظمإضافة إلى ذلك      

       شؤون البلدية، إذ تشكل هذه الأخيرة الإطار المؤسساتي لممارسة الديموقراطية على المستوى 

م ، بعد الأخذ بجميع التدابير لإعلاالتسيير الجواري  المواطنين على المساهمة في وتشجيع ،المحلي

ممارسة ى علالتي تهدف إلى تحفيزهم وحثهم  ،المتاحةويات ولحول الخيارات والأ واستشارة المواطنين

 .في سبيل تسوية المشاكل وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الديموقراطية التشاركية

وقواعد  لياتآوفي غياب النصوص التنظيمية التي تحدد  ،في الوقت الراهنو تجدر الإشارة أنه       

نصت  حيثتبقى الوسيلة الوحيدة هي المشاركة على شكل جمعيات،  ،عمل الديموقراطية التشاركية

بعض النصوص القانونية على دورها في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل 

                                                           

1 - Rapport de la coalition de la société civile algérienne pour l’examen périodique universel 
de l’Algérie, Troisième cycle, Soumis en septembre 2016, p06.  
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الأراضي، من خلال مشاركة المواطن والمجتمع المدني في تسيير البرامج المتعلقة بمحيطه المعيشي في 

 .(1)شهارمير عن طريق التحقيق العمومي والإعلام والإمجال إعداد أدوات التع

إذ يمكن للجمعيات القيام بالدور الاستشاري في المخططات العمرانية كما ينص التشريع المعمول        

الأراضي  ومخطط شغل به، حيث باستطاعتها المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 111-21 رقم من المرسوم التنفيذي 16لمادة نص اطبقا ل إلى جانب الهيئات والمصالح العمومية،

  .(2)المعدل والمتمم عداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالمحدد لإجراءات إ 

ة ات حق مراقببمنح الجمعي المتعلق بالتهيئة والتعمير صراحة 62-21كما أجاز القانون رقم        

 ،(3)حيطهام ناجمة عن أعمال البناء في الالأعمال العمرانية وحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية 

دورها  لغيابراجع  هذا، و صبح وجودها ينحصر في الأوراق فقطنجد أن أغلب هذه الجمعيات أ غير أننا

تجزئة  فهو لا يستدعي الجمعيات البيئية ضئيلا هذه وإن كان نشاط ،حماية البيئةو في مجال العمران 

     ركية.مختلف الجمعيات في إطار تحقيق الديموقراطية التشاالعناصر البيئية بل يستوجب التنسيق بين 

وخاصة  ،وفي إطار إشراك المواطنين في البرامج المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشيإضافة إلى ذلك       

ع روح المنافسة وزر  في سبيل تحفيز المواطنينتم تخصيص جائزة وطنية للمدينة في كل سنة  أحيائهم،

                                                           

  1-راضية عباس، مرجع سابق، ص122.
ت إعداد المخطط ، المحدد لإجراءا1221مايو سنة 62المؤرخ في  111-21من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة -2

 11و12، المعدل والمتمم. والمادة 62التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر عدد 
 شغل الأراضي اتمخططعداد إ ، المحدد لإجراءات 1221مايو سنة 62المؤرخ في  112-21من المرسوم التنفيذي رقم 

، ج ر 122-12بموجب المرسوم رقم  ، المعدل والمتمم62، ج ر عدد اومحتوى الوثائق المتعلقة به اوالمصادقة عليه
 .22عدد 

  3-المادة رقم 12 من القانون رقم 21-62 سالف الذكر.
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موجب ب فقد استحدثت هذه الجائزة استدامتها،ضمان للمساهمة في تطوير المدينة و  بين سكان المدن

  .(1)الجائزة الجمهورية للمدينة المحدد لكيفية منح 12-11المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بتسيير  12-11من القانون رقم  26نجد أن المادة ومن الجانب البيئي  في هذا الصدد      

دى عزيز الوعي البيئي لهم في تتس وسيلة لت من جائزة المدينة الخضراءعجقد  (2)المساحات الخضراء

ية العناية بها بتأطير من المجالس الشعبة الحفاظ على المساحات الخضراء و تحفيزه بضرور المواطن و 

 مخاطرقادرة على امتصاص الدينة مرنة لتصبح منظرا لما تحتاجه المدن اليوم من دعم وتطوير ، البلدية

  .فاظ على محيطهلحتوعيته لهم في مما يس ،الثقافة البيئية حقيقة ترسخ عند المواطنجعل و  ،بكل أنواعها

كة مشكل المشار ذلك أن ناقصة،  تبقى حلولا إلا أنهاوإذا كانت هذه الحلول القانونية ضرورية       

بغي حس مدني وأخلاقي ين م بمجرد صدور قانون، وإنما هوية في تسيير الشؤون المحلية لا يتالجماهر 

 ن يه منذ الطفولة ليكبروا وهم مؤمنو ، وتنشئتهم علمحكومين أم اكانو  اغرسه في سلوك الأفراد حكام

 . (3)بضرورة ممارسته في احترام متبادل

نحو  حليالتسيير العمومي المن الرهان على مشاركة المواطنين في تغيير نمط يرى رأي أخر أ     

   جد مبرراته في إخفاق السياسات السابقة التي كانت تراهن على تقوية ديموقراطي، نتسيير إداري 

الذي  على حساب المحلي ،لكونهم أساس التسيير العمومي ،المركز، الذي يمثله أعوان الإدارة المعنيين

يمثله الأعضاء المنتخبون، حيث يسعى المشرع إلى جعل مؤسسات الديموقراطية المحلية قادرة على 

 إلىكز تمبادئ للنشاط العمومي المحلي تر قواعد و  ضرورة وضعو  ،بين الجهتينخلق مجال للتوازن 

                                                           

، المحدد لكيفية تنظيم ومنح جائزة الجمهورية للمدينة، ج ر 6112مايو  2المؤرخ في  12-11المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .12عدد 

، المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، ج ر 6111مايو سنة  12المؤرخ في  12-11القانون رقم  -2
 . 21عدد 

  3- جمال زيدان، مرجع سابق، ص 121.
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التشاركية في النشاط العمومي الأبعاد  عن طريق دمج ،ليس الحكم المطلقمبادئ الحوكمة المحلية و 

 .(1)بصفة عامة، من أجل ضمان فعالية البعد التمثيلي كمعطى ديمقراطي

 سياسة المدينةتنفيذ الفرع الثاني: أدوات   

في تجسيد  أمام الحاجة الملحة للتعامل الجديد والجيد مع المدينة ككيان حي وفضاء عمومي      

 لتشمل عدة مجالات تم ،هم في إنجاح هذه السياسةمتعددة تستوفير أدوات توجب سياسة المدينة، 

لتهيئة الإقليم من الذي سبق تأكيده بالمخطط الوطني ، و 12-12ا للقانون رقم بشكل واسع وفق   كريسهات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ي:تشمل هذه الأدوات ما يأت حيثالمدينة،  افلت بالمشاكل التي تواجهخلال برامج خاصة تك

 أدوات التخطيط المجالي والحضري  ولا:أ  

لمدينة ا نظيم العمران فيالتدخل من أجل تللتهيئة و  والحضري أداة فعالةمجالي التخطيط اليعد      

ستوى ات العمومية على المهو أداة للبرمجة والتنظيم يتيح للسلطو  ،بصورة مستديمةوالمدينة الجديدة 

ي النمو تحكم فلل الأراضي الموجهة للتعمير المستقبلي تخصيصتهيئة المجال و والوطني  المحلي

 :(2)التوجيهي للمدينةمن القانون  12 مجموعة من المخططات نصت عليها المادةمن خلال  ،العمراني

 لتهيئة الإقليم؛المخطط الوطني  -

 المخطط الجهوي لجهة البرنامج؛ -

 فضاءات الحواضر الكبرى؛المخططات التوجيهية لتهيئة  -

 مخطط تهيئة الإقليم الولائي؛ -

                                                           

تر ، دفاالديمقراطية المحلية كمدخل لإصلاح الجماعات الإقليمية من منظور عقلة تدخل الدولةغزيز محمد الطاهر، -1
 .22، ص 6161، 11، العدد 12السياسة والقانون، المجلد 

  2-المادة 12 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
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 لتهيئة والعمران؛المخطط التوجيهي  -

 مخطط شغل الأراضي؛ -

 مخطط تهيئة المدينة الجديدة؛ -

 حفظ القطاعات واستصلاحها؛المخطط الدائم ل -

 مخطط الحماية واستصلاح المواقع الأثرية والمنطقة المحمية التابعة لها؛ -

 ة الحاضرة الوطنية.المخطط العام لتهيئ -

إحدى المخرجات التي تهدف الدولة من ورائها إلى تغيير الفوارق بين مدنها  تعد هذه المخططات       

التي  لمختلف المشاكل الحضرية عادة التوازن الجهوي استجابةإ إلى  بالإضافة ،العمرانيوتنظيم المجال 

ا يهدف واسع  وطنيا  التهيئة الإقليم تشكل رهان  فالاستراتيجية الوطنية  ،مساحتها عةاسرغم ش تواجها البلاد

ل في سبيل ضمان توازن الإقليم وتفعيمختلف القطاعات، ختلالات التي تعاني منها الاإلى تصحيح 

 .جاذبية الأقاليم

ل ه برنامج العمنبما في ذلك عصرنة المدن الكبرى عبر إطار حضري عملياتي حسب ما تضم      

، كما وضعت مخططات حماية المساحات والمواقع للمخطط الوطني للتهيئة الإقليم 16الإقليمي رقم 

إلى  ،المحمية ومخططات تهيئة الحضائر الوطنية كمشروع أساسي لحماية الساحل والفضاءات الحساسة

 .حمايته وترميمهجانب التطرق إلى التراث الثقافي الحضري الذي يتوجب 

 القطاعية التخطيط والتوجيهثانيا: أدوات    

 بفتح مجالتقوم تقوم السلطات  ، فإن(1)من القانون التوجيهي 61المادة  ليهع حسب ما نصت     

     أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية على مستوى للتشاور والتنسيق بغاية ضمان تطبيق وتنسيق 

                                                           

  1- المادة 61 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
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        إضافة إلى إمكانية اقتراح إجراءات أخرى غير واردة في أدوات التخطيط والتوجيه  المدينة،

لثقافي : حماية البيئة والتراث الا تقل أهمية عن الأولى والمتمثلة في والتي تتعلق بمجالات ،القطاعية

    والعمران والنقل والمياه والتجهيزات والمنشآت.

 أدوات الشراكة  ا:ثالث   

عن  والتسيير بالتخطيطجه مختلف الأعمال والنشاطات المتعلقة و  ير ي  يسالشراكة في الت أصبح مبدأ      

نجد أنه عند تنفيذ البرامج والنشاطات فإننا  (2) 61لمادةإلى ا فبالرجوع، (1)طريق عقود تطوير المدينة

ة والشركاء مع الجماعات الإقليمي يتم اكتتابهاوالتي  ،يتم إبرامها بهذه العقود في سياسة المدينةالمحددة 

لتوضع حيز التنفيذ من طرف الجماعات الإقليمية المتعين عليها التكفل ، الاقتصاديين والاجتماعيين

 .بتسيير المدن التابعة لها

 السكان، وإحداث أن تسمح للجماعات الإقليمية بالتعبير عن أولويات كما يمكن لهذه الشراكة     

 اكلوالهيالتجهيزات والاستثمار  البرامج مع مراعاة مجالات الحوار، خاصة في ميادينالانسجام في 

خطط مالتي تستعيد دورها كمنشط ومنظم و الدولة،  الأساسية، لتجد الدعم المنهجي والمالي من طرف

التشاور بن مهام إنجاز الأهداف ها الطبيعييءتخول شركاللمجال الوطني، و  للتنمية المستدامة استراتيجي

 المجال سيير شؤون يا، بتن مكلفين مبدئو ي يتوفر لها منتخبوبالمقابل فإن الجماعات الإقليمية الت التعاقدو 

 .(3)الحضري التابع لها، مطالبة بنتائج هذا التسيير

                                                           

  1-بلعيدي نسيمة، مرجع سابق، ص 112.

2-المادة 61 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
  

  3-بلعيدي نسيمة، المرجع نفسه، ص112.
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شراكة أخرى بين الدولة والجماعات  إمكانية إدراج عقود على(1) 66تنص المادةلذلك  بالإضافة      

تبرم بين  تالإقليمية، وبين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزات ومنشآت حضرية مهيكلة، في إطار اتفاقيا

ومة للتنظيم، والموازية للمنظ االمحدد تطبيقها وفق الجماعات الإقليمية المسؤولة عن المدينة المعنية

تنميته المستدامة التي تعمل على توظيف مختلف الأدوات ضمن التشريعية المتعلقة بتهيئة الإقليم و 

ة مإطار تقديم فرص للقيام بأعمال مه والمجتمع المدني، في منطق الشراكة العمومية والخاصة المدعمة

  تية:تستمر الدولة في ضمان الوظائف الآتخدم المدينة، حيث 

 تحديد وتجسيد سياستها وتقديم التوجهات الكبرى؛ -

 ؛المرافقة والتوجيه طبقا للإمكانيات التقنية والمالية تعمل على -

 تلعب دور الضامن للتضامن الوطني والاجتماعي والاقتصادي؛ -

 . سياسة المدينةتنفيذ في  تعمل كمحفز وشريك أساسي حاسم -

 علام المتابعة والتقييمأدوات الإ :رابعا   

       لامية إع ةليست في الواقع استراتيجي الحقيقية للإعلام في الدول الناميةستراتيجية الاإن      

وطبيعية  تضرب بجذورها إلى طبيعية المجتمع وجغرافية نما هي استراتيجية سياسية واقتصاديةفحسب، وإ

للإسهام في  ، فالدولة تنظر للإعلام كأداة لفتح المجال أمام المواطن(2)المرحلة التي يمر بها في تطوره

ل والمتابعة أن تحدد أدوات التدخعليها جب تو ي حيث وتحسين مستواه المعيشي، تنمية العمرانية المحليةال

، بما يضمن الانخراط (3)تعديلات الملائمةالووضعها حيز التطبيق في سبيل تسهيل عمليات التقييم و 

 الفعلي في مقومات الديموقراطية التشاركية.

                                                           

  1-المادة 66 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
سويقات لبني، الإعلام المحلي وأبعاده التنموية في المجتمع، مذكرة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال، جامعة -2

 .111، ص 6112/6111وهران، السنة الدراسية 
  3-المادة 62 من القانون رقم 12-12، المرجع نفسه.
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على  يعملقلب خطط التنمية الشاملة وأفضل أسلوب على هذا الأساس اعتبر النشاط الإعلامي        

ل التي المسائلسياسة المدينة و  الأهداف العامة مستمرةيعرض بصفة  ،المواطنالانفتاح المتواصل مع 

ئية ا للسمة الانغلاقية أو الإقصاعلام أن تضع حديمكن لأدوات الإإذ ، من طرف السكان يصعب تفسيرها

 لام أمامعمجال التقييم والإتح حاولت الدولة ف على ذلك وبناء  ، المدنيلت تحايد عمل المجتمع التي ظ

   سهام في إطار سياسة مكيفة للمدينة.المواطن عملا بمنطق الإعلام والإ

 الماليةدوات الأخامسا:   

توزيع الموارد المالية بين الدولة والجماعات المحلية غير عادل لتحقيق التنمية المحلية، إذ  يعد        

ر كافية الجبائية، لأن هذه الأخيرة غيتستدعي هذه الوضعية إعادة النظر في مسألة توزيع الموارد المالية 

صادر التمويل يتبين من تشخيص دور م إذ، ولا تؤهل الميزانية المحلية لتنفيذ مشاريعها التنموية المختلفة

أنها تمتاز بالمحدودية، مما يدفعها إلى الاعتماد على المساعدات المالية  وغيرها المحلية للمدنالجبائية 

 .لتغطية العجز ها السلطة المركزيةحالتي تمن

لى إيراداتها علتنمية الموارد المالية فإنه يجب توسيع سلطات الوحدات المحلية في الحصول و لذلك      

الذاتية، وأن يكون لكل منها موازنة مستقلة، يتم إعدادها على المستوى المحلي، بحيث يتم ترشيد الإنفاق 

نصت  ، حيث(1)العام، ودعم اللامركزية المالية من خلال توسيع صلاحيات الوحدات المحلية

يمكن اتخاذ إجراءات مالية تحفيزية أو ردعية عن طريق القانون قصد توجيه سياسة  على أنه(2)61المادة

  المدينة.

                                                           

مكاوي، أحمد يقور، أهمية تنويع التمويل المحلي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر، مجلة ابن مكي -1
 .11، ص 6161، 16، العدد 16خلدون للإبداع والتنمية، المجلد 

  2-المادة 61 من القانون رقم 12-12، سالف الذكر.
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إذ تنقسم مصادر التمويل المحلي إلى مجموعة مصادر تمويل يطلق عليها الموارد المالية الذاتية       

منها الجباية المحلية من الضرائب ورسوم محليتين التي تعتبر أهم مورد على مستوى  ،للمحليات

الجماعات، وأرباح المشروعات التجارية والصناعية المملوكة للمحليات والمشاركة الشعبية بالجهود الذاتية 

لإعانات أهمها الية الخارجية للمحليات و اوغيرها، وهناك مجموعة مصادر التمويل يطلق عليها الموارد الم

 .(1)الحكومية والقروض

المستوى  ن تحقيقجية إلا أنها لم تستطع إلى حد الآالذاتية والخار على الرغم من تعدد موارد الجزائر      

 لتسييرا أجهزة دور في ظل قصوروذلك  ،المدينة والمدينة الجديدة في تخطيط المدمجالمطلوب التنموي 

أي تجمع ف ركيزة أساسية لدعم المشاريع التنموية، التي تعد الإيرادات الماليةوانخفاض المركزية والمحلية 

على ف، مةستديم ية محليةتنمتحقيق توفير نظام تمويل محلي مستمر ومتجدد من أجل حضري يتطلب 

مع المحلي تطوير وتنمية المجتعلى المحلية  الإنتاجية والمشاريع فعالالهذا الأساس يعمل النظام الجبائي 

مدينة جزائرية  ا كلالاستثمار واستغلال المؤهلات الإقليمية المحلية التي تمتاز بهتشجيع  يتطلب الذي

  لتهيئة الإقليم.السياسة الوطنية  إطارفي  ةليم الوطنياقعبر مختلف الأ

                                                           

، 16عمر وآخرون، إشكالية تمويل الجماعات المحلية في الجزائر، مجلة مينا للدراسات الاقتصادية، المجلد  غزازي -1
 .21، ص 6112، 12العدد 
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  الفصل الثاني 

 التخطيط المجالي الحضري للمدن الجديدة

ا لا يخص بلدن مشكلالالذي طاقت منه مختلف مدن العالم وإن كان  أمام حدة التعقيد الحضري        

في إطار سياسة إعادة المنظومة -الجزائر، حاولت أخرى إلى من دولة  حدتها تباينتفقط بل حالة عامة 

لمدن ا استراتيجيةالتي أدرجت و  ،في هذا المجال السير على خطى الدول السباقة -العمرانية الوطنية

 لمختلف التحديات عا، تبالمجاليتعمير الوعدم التوازن في  المكتظةالجديدة كحل لمشكلة مدنها 

إلى ليم من خلالها السياسة الوطنية لتهيئة الإق سعتالتي ، والبيئيةالسياسية و الاقتصادية والاجتماعية 

في إطار  ،لى إمكاناتها ومواردهاع الدفع بالمدن الجديدة في مسار التنمية المستدامة والتخطيط لها بناء  

  .في الجزائر ضوابط وآليات كفيلة بالمحافظة على خيارات التهيئة ومستقبل المدينة

ل مراح تشمل مختلف عميقة دراسة بعاد، يتطلبمتعدد الأو متكامل  المدينة الجديدة مشروع إن       

جل ن أمالمدينة الجديدة بالمفهوم المعاصر لا تقتصر على إنشاء سكنات  ذلك أن ،الإنجازالتخطيط و 

لمدينة اإلى تحقيق التنمية الحضرية وتأهيل فضاء  وإنما تسعى ،فحسب الإقليم الشمالي نع فك الخناق

 القانونية نشاءشروط الإتستوفي جميع وفق ضوابط  ،ومستدامق توسع عمراني متوازن االجديدة في آف

الأساسي  والعنصر الدعامة الأساسية في ميدان التعمير يعد الموقع لاسيما أن  )المبحث الأول(الميدانية و 

سهر على إدارة تالتي مختلف الهيئات والتي تقوم على تدخل  ،المناسب للوظيفة التنموية المراد تفعيلها

   والارتكاز على تثمين أهدافه التنموية المأمولة. )المبحث الثاني(وتسيير هذا المشروع 
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 المبحث الأول

 ضوابط إنشاء المدن الجديدة 

المدن الجديدة أسلوب من أساليب التنظيم المكاني التي تبنتها السلطة العمومية  ةإن استراتيجي      

       لاستحالة زيادة الطاقة الاستيعابية في المدن القائمة بشمال البلاد، خاصة حول المتروبول 

العاصمي، نتيجة التحضر السريع وغير المنظم الذي شهدته هذه المناطق خاصة في فترة بداية 

 نم ات، بسبب الحالة السياسية التي كانت تعيشها البلاد وعدم تمكن قوانين ومخططات التعميرالتسعين

 السيطرة على هذه الظاهرة وتوجيهها نحو المسعى السليم.

 إحداث نقلة نوعية في نمط التعمير الحديث حولعلى ذلك يندرج مبدأ سياسة المدينة الجديدة  بناء       

تمكنها من التغلب على العوائق التي قد التي الإقليمية من المؤهلات  انطلاقاداخل الوسط الحضري، 

 بالنسيج العمرانيو  بالموقع تتعلقشروط  إذ تستلزم هذه السياسة توفر ،تعرقل بلوغ الأهداف المنوطة بها

 مطلبال) بالوقاية من المخاطر الكبرى في إنشاء المدن الجديدة تتعلقوأخرى ، )المطلب الأول( من جهة

فيما يتعلق بمدى قابلية استعمال الأراضي المعرضة للأخطار الكبرى وتسيير الكوارث  خاصة(، نيالثا

 .في مجال البناء
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 الأول  المطلب

 في إنشاء المدن الجديدة متعلقة بالنسيج العمرانيالشروط ال

 المتعاطية مع ضخامة التحديات إحدى الظواهر العمرانية العلاجيةكالمدن الجديدة  استحداث أتيي       

ط العمراني نتيجة الضغ متأزمالالوسط الحضري من وضعه  انتشال والمستقبلية، بغيةالحضرية الآنية 

وشامل  تستوجب هذه السياسة السير على برنامج دقيقحيث  ،الذي تعرفه بلادنا القوي وغير المتحكم فيه

وسائل جل  نيوالتي ستث ،عتبار للعمران الحضري الافي سبيل رد  يستوفي جميع الشروط المحددة قانونا

 التراب الوطني. تعميرفي التقليدية التي أثبتت فشلها التعمير 

تغيير منحى سياسة التعمير في الجزائر نحو  يحاول رهان المدن الجديدة نإ هنا يمكننا القول     

 ليا والجنوبنحو تعمير الهضاب الع بالاتجاه نصاف الإقليمية لفكرة تهيئة الإقليم وتحقيق الإالاستجاب

لجديدة ا المشرع ثلاثة شروط لإنشاء المدنحدد حيث  ،مع تكاثف جهود الفاعلين في مختلف القطاعات

الفرع )بداية من الدراسة التشخيصية لموقع إنشاءها  ،تضمن السير الوظيفي الحسن للمدينة الجديدة

لتدابير  اوفق   كليكون ذل ،الفرع الثاني() تفعيلهااختيار العقار المناسب للوظيفة التنموية المراد و  ،الأول(

 .فعال في تحقيق نجاح المشروع كعنصرلجماعات المحلية تسهر عليها ا ،)الفرع الثالث( ئيةجراإ
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 دراسة تشخيصية للموقع المستقبل: الفرع الأول 

لذا يجب التحكم وبشكل  المشروع،مدينة جديدة أهم نقطة لانطلاق  لإنشاءموقع اليعد اختيار       

كما تتوقف  ،ترتب عليه توطين كل الوظائف الحضرية الأخرى ذلك أن هذا الاختيار يمنطقي في تحديده، 

ستجيب لإجراءات السياسة الوطنية توالتي ، (1)ة الجديدة في تحديد أهدافها المتوخاةعليه مدى نجاح المدين

 عطي شكلا ملموسا للصورة المستقبلية للمدينة.تو ، والتنمية المستدامة لتهيئة الإقليم

فقد تكون مستقلة أو تابعة، على سبيل  ،أن موقع المدينة يختلف حسب الهدف من إنشائها كما     

-Ile-de)كلم عن مركز باريس 05اختيرت المدن الجديدة على بعد  ،باريس مدينة في تخطيط :المثال

France سكانال استقطاب بغية ،نفسها ةخصائص المدينة الرئيسيبتتصف و  ،(2)تابعة لها ن ( لتكو 

    .الحالي والمستقبلي في الحاضرةواستيعاب النمو  ،والأنشطة

لإقليم اعلى مستوى  من سوء توزع البنية العمرانية هامدن التي تعاني الدول الجزائر من بينتعد      

 لجزائري ا المشرع أورد فتماشيا مع هذه الأوضاع العقار الحضري، وتسيير استغلالوضعف  الوطني،

المتعلق بالتهيئة والتعمير، القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي  90-05 رقم في أحكام القانون 

 50-78 قمالملغى ر  ، والقانون ومخططات شغل الأراضي باعتبارها مخططات تفصيلية القابلة للتعمير،

التي ترمي إلى إزالة الأسباب الهيكلية لعدم منه  90و 57، لاسيما المادة المتعلق بالتهيئة العمرانية

 .التوازن الجهوي 

التي تم اختيارها لإنشاء المدن (3)مة المواقعء بشأن مدى ملاءالآرا يوجد اختلاف واضح فيحيث      

م بدورها تمكنها من القيا ،المدن الجديدة قد اختيرت بعناية ودراسةالجديدة، فالبعض يرى أن معظم مواقع 

                                                           

 .101فؤاد بن غضبان، المدن الجديدة، مرجع سابق، ص  -1
2- لمزواد صباح، مرجع سابق، ص 00.

  

 : إن المواقع المختارة للمدينة وللمناطق السكنية يجب أن تفي بالشروط التالية -3
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رع الجزائري ضع المشفقد و  ، للتهيئة الحضرية ةتحقيق الأهداف الاستراتيجي استطاعتما  إذا (1)في التنمية

المتعلق  95-51 رقم الوطني، جسدها القانون  شاملة لتنمية كافة التراب ةتهيئة الإقليم كاستراتيجي سياسة

هه بهدف إعادة تهيئة التراب الوطني، وتغيير المسار العمراني، لتوجي بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،

ة باعتبار أن سياسعلى المدى البعيد و المتوسط، تنموي فعال كحل  ،(2)الوطننحو المناطق الداخلية من 

 .تحقق المنفعة الوطنيةالتي الفعالة  المجالية المدن الجديدة من الأدوات

عتبار لتنمية بعض الأقاليم على وجه الخصوص، على غرار على إيلاء الاالسياسة ذاتها تقوم      

ركز والتقليل من ت ،أقاليم الهضاب العليا والجنوب، وذلك من أجل فك الخناق على الأقاليم الشمالية

كثافة السكانية لل وفعالا اناجح االسكان بشكل كبير في تلك المناطق، الأمر الذي من شأنه أن يخلق توزيع

        وأن المناطق الجنوبية للبلاد تتوفر على مصادر الثروة  على مختلف مناطق الوطن، خاصة

ف الدولة من طر  ن ذلك لا يكون بصورة منفردةأ، و هاونوعي ا بخاصا  اهتماماالأمر الذي يتطلب  ،الوطنية

 الموضعهذا  حتى يستطيع في مختلف المجالات و أصحاب المصلحة ،(3)إنما بإشراك الفاعلينو 

     .للمدينة التي شيدت على نطاقه ةالمستقبليالاستجابة لكل التغيرات 

                                                           

لمؤسسات او الخطوط الجوية، و أن تقع في منطقة الطرق العامة الخارجية للسكة الحديدية، والطرق العامة للسيارات،  =*  
لسياحة والعلاج بالمياه وا الاصطيافالزراعي، موارد و أو المصانع المكونة لملامح المدينة )استنادا إلى الإنتاج الصناعي، 

 .(وغيرها
أن تحتوي على مصادر حرة للامتداد بالماء والكهرباء والطاقة، وكذلك إمكانية تزويدها بالمعدات أو التجهيزات  *  

 الصحية التقنية.
* أن تفي بالشروط اللازمة لتأمين إدماج مخطط، التوزيع والتقسيم الوظيفي الملائم إلى مناطق متخصصة، والشكل   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                          179المعماري الملائم للمدينة، والمنطقة السكنية التي ستبنى في المستقبل. بشير ريبوح، مرجع سابق، ص 
إبراهيم محمود، صناع القرار والدور التنموي للمدن الجديدة، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر صنع القرار في مجال  نجوى -9

 . 11، القاهرة مصر، ص 9558 أفريل 0و9التنمية في مصر، شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، 
 .900فوزي بودقة، التخطيط العمراني لمدينة الجزائر، مرجع سابق، ص  -0

4-جمال الدين شاوي، مرجع سابق، ص 10.
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المتعلق بشروط إنشاء المدن  57-59 رقم / الفقرة الأولى من القانون 54ذلك أنه وحسب المادة       

اه أن ..."، معنوالجنوبلا يمكن إنشاء مدن إلا في الهضاب العليا ، نصت بأنه: " الجديدة وتهيئتها

لنظام ل جديدة يكون في مناطق معينة من الإقليم الوطني بغرض خلق توازن جهوي المدن الأصل إنشاء 

 المراد تنميته.، وتحقيق الإنصاف والجاذبية للإقليم الحضري 

يف الضغط ا بتخفمرتبط يةالشمال المناطق إنشاء مدن جديدة في كون ستثنائية يغير أنه وبصفة ا     

 الفوضىو أصبحت تعاني من الاكتظاظ  التي ،وهران والجزائر وقسنطينة وعنابة (1)ةالمترو بوليالمدن  عن

أن  علاهأ  حيث نلاحظ من نص المادة، مع الوقت الوضعم تأز   وتزيد من ،قدها وظائفها الأساسيةف  ت  التي 

بل فتح المجال لإنشاء مدن جديدة في  فقط، (2)المدن الكبرى  هذه في مشاريع الإنشاء يحصرالمشرع لم 

مركز ا على الاستثناء دون الأصل في توطين هذه المشاريع العمرانية  ،ككل لبلادية لشمالالمناطق ال

 الفضاء الوطني.المنسجمة والمواقع الخالية من 

                                                           

، ويستخدم كمصطلح في التخطيط العام أو المدينة الأم للإشارة إلى منطقة العاصمة بول الميترومصطلح  يستخدم-1
أو إلى مجموعة من المدن المتاخمة والمترابطة التي تتجمع حول مركز حضري كبير، وقد  ،المتشابكةليدل على المناطق 

وقد عرف  ،لنشاط محدد أو أي مدينة كبيرة ومهمة في دولة ما اتم تعميم هذا المصطلح لاحقا على كل مدينة تعتبر مركز 
تتركز فيها   مليون نسمة أول أكثر، 15دد سكانها إلى بأنها المدينة التي يصل ع :بولية المدينة الميتروولي دالبنك ال

مدينة بحلول  90، ومن المتوقع أن يزيد عدد المتروبوليتان ليصل إلى  معظم الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية
 ، بحث عملي في مقرر التخطيط Metropolitan citiesألاء سكر، قبس أبودحلوش، لمي إدريس، محمد علاء، .9510

 .0و4، ص 9511/9518الإقليمي، ماجستير التخطيط والبيئة، جامعة دمشق سوريا، 
إلى ستة كحد أقصى من الغرب إلى  ةإذ نجد أنه في مجمل العالم العربي يمكن أن يصل عدد المدن المترو بولي-9

 Brahim Benlakhlef. L’aire métropolitaine, unالشرق: الدار البيضاء، الجزائر، تونس، القاهرة، بيروت، دبي.

nouveau champ d’analyse de la ville algérienne. L’exemple d’Annaba, Penser la ville – approches 
comparatives, Oct 2008, Khenchela, Algérie, p2. 

س المال كفاءات رأالديناميات كونها أماكن لتمركز مجمل  وتتولى دفع ،على رأس النظام الحضري المدن الكبرى  توجد-0
لقانون رقم ا التكنولوجي. ومركز الابتكارأقطاب الخدمات العليا والأنشطة عوامل الانفتاح الاقتصادي و التقني والمالي، 

  .10سالف الذكر، ص  15-59
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دن الأصل في إنشاء م المشرع وضع بق وحسب المادة الرابعة المذكورة أعلاه نستنتج أنا س  م  م         

لكبرى اها في المدن الأربعة ضاب العليا والجنوب، أما استثناء  يكون إنشاؤ اله مناطق يكون فيأن جديدة 

حتقان عن ، وإزالة الاتخفيف الضغط عنها، بغرض عموما ، وفي المناطق الشمالية(1)المذكورة سابقا

    . سحل وموازنة الساحلشمال البلاد خاصة في ما يتعلق بكبح الت  

خرى أداخل هذه المدن الكبرى، و  على أرض الواقع نجد أنه قد تم إقامة مدن جديدةو على ذلك  بناء       

 (،، العفرون ان)بوعين الله(، البليدةمجاورة لها مثل: بومرداس )الناصرية(، تيبازة )سيدي عبد اللمدن في ا

البنية  عادة توازن إ في  اسة الوطنية لتهيئة الإقليميمن الس هذه المدن تحقيق الأهداف المرجوة تستطيعفهل 

الدولة من خلالها امتصاص أزمة السكن وفك  تحاولومنشآت إسمنتية مجرد مراقد  تكون  أم ؟العمرانية

  .الخناق عن المدن الكبرى 

المدن عن  الإستقلالية بنوع من تتمتع أن ،(2)مدينة قائمةبجوار يستوجب عند إنشاء مدينة جديدة     

حتى  ،هاتمكنها من الإنفصال عن العمومية للخدمات والمرافق تتوفر على المنشآت الأساسيةف ،الرئيسية

ة تخلق ت وأنشطة اقتصاديصناعا لتنشأ المنطقة،جزء من النمو السكاني الزائد في  امتصاصتستطيع 

سكاني للمدينة  امتدادمجرد ، بدلا من أن تكون (3)أو الربط بينهما الشمالية المنطقةي ف لفرص عم

    .الخانق في المدن الكبرى  القائمة تزيد من حدة الوضع

                                                           

 دنالتجمعات البشرية التي تستعد مدنا جديدة أيضا  على أنه 57-59 رقم قانون المن  59أورد المشرع في نص المادة -1
  إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة، بهدف تخفيف الضغط عنها وكبح الامتداد العشوائي العمراني لهذه المدن.

تعتبر منطقة جديدة تنشأ بغرض إحياء وتجديد المناطق المتدهورة عمرانيا وبيئيا  جديدة داخل مدينة قائمة مدينة-9
، من خلال مراحل التنمية تبعا للخطة الشاملة للدولة. لمزواد صباح، العشوائية( في المدينة الكبيرة )المناطقواجتماعيا 

  .05مرجع سابق، ص 

، العدد في الجزائر، مجلة الباحث الاجتماعي والتنمية المتوازنةالمالك عاشوري، المدن الجديدة بين التوزيع المكاني  عبد-0
  .944، ص 9518، 10
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كون ي، ن جديدة على المستوى الوطنيدهذه المواضع لإقامة م السلطة العامة اختيارن نج أإجمالا       

المنطقة  من على أساس الحاجة إلى حل ظرفي، إذ نلاحظ أن مجملها واقعة عبر المدى الجغرافي

م الشمالي في الإقلي من التوازن يعكس نوعا  بما-والوسطىالغربية الناحية و الشرقية،  الناحية-الشمالية

هيئة تلسيناريو الثاني للمخطط الوطني لتماشيا مع ا ،بالإضافة إلى الهضاب العليا والجنوب ،بلادلل

 الإقليم.

 :  (1)أنماط من المدن الجديدة ةتم إقامة ثلاث      

التوسع الحضري  وتتحكم في: (les villes nouvelles d’excellence) للامتياز* المدن الجديدة      

 الحزام الأول في التل(: سيدي عبد الله، بوينان، عقاز. )مدن

 les villes nouvelles de rééquilibrage du)ن الإقليمي التوازالمدن الجديدة إعادة *     

territoires) .الإقليمي )مدن الحزام الثاني في الهضاب العليا(: بوغزول 

 (les villes nouvelles d’appui développement durable) التنميةالمدن الجديدة لدعم *     

 المستدامة )مدن الحزام الثالث في الجنوب(.

   الشروع في أولية من التل قد أعطيت )الجيل الأول( زام الأول الح   إن مدنمكننا القول هنا ي       

افة من حيث الكث حساسالموقع الذات  عتبارها من المدن الرئيسيةبانظرا لتضخم العاصمة  ،الإنجاز

 ،(2) لوسطىافي الجهة الشمالية أربعة مدن جديدة  تقديم مشروعالدولة إلى  فسعت ،ةيالسكانية والوظيف

استقبال و  تنظيم الشبكة العمرانيةبما في ذلك  ،ختلالاتوتصحيح الاالسيطرة على هذا الوضع  أجلمن 

                                                           

  1- قانون  رقم 15-59 سالف الذكر، ص 10.
، وعليه دةيدخل ضمن فكرة المدن الجديعلى أن: التعريف بالمدن الأربع الجديدة لجنة التهيئة العمرانية والبيئة  توضح-9

أراضي، و ، قواعد هيكلية تقنيةو الملائمة المتوفرة )طرق مواصلات،  التموقعذه الأماكن قد فرضته شروط ه اختيار نجد أن
، 1000الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رأي حول ملف "المدن الجديدة"، الدورة الرابعة أكتوبر  س. المجل...(وغرافيابطو 

  . 8ص
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 ،العاصمة الجزائرحول المساحة المحيطة ب مدينة، مع تحديد الوظيفة الأساسية لكل الديموغرافيفائض ال

 الجدول الآتي: ر إليهاي شيكما 

 )الحزام الأول( حول المتروبول الجزائر العاصمةالمدن الجديدة  (:1)الجدول رقم 

   .CNES1000المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي )رأي حول ملف "المدن الجديدة"( المصدر:  

 يراضلأا على تصرقع ومييبدو أنه ناتج عن بحث سر  ةمواقع المدن الجديدة المقترح إن اختيار       

صادي الاقتأشار المجلس الوطني  كما، توازن الجهوي العتبارات وليس ناتجا عن ا  ،قابلة للتعميرال

اني على للعقدين الأول والث ،فيما يتعلق منها بالمدن الجديدة أن اختيار المواقع المعينة إلى والاجتماعي

عتبارات في الإنجاز وليس بالنظر إلى ا  هذه المواقع للشروع تمنحهاساس السهولة التي الأقل، قد تم على أ

 .(1)توازن جهوي وإعادة هيكلة المساحة

وع من الذي يشوبه ن لمدينة الجديدة بوعينانمشروع ابالنسبة ل دليل واضحإعطاء  هنا نستطيع      

حويل وجهة ت ، إضافة إلىاستثناء  ها في مدينة كبيرة كما نص القانون ؤ م إنشالم يتأنه  حيث ،الغموض

                                                           

  1- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رأي حول ملف "المدن الجديدة"، المرجع نفسه، ص10.
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كليا مع  يتعارض وهو ،للتعميرضي قابلة اإلى أر  سهل متيجة منطقةضي الفلاحية الخصبة في االأر 

 ، وتوجه الدولة إلى تهيئة إقليمها.قانون ال

مقة أبحاث معتحتاج إلى دراسات و -الجديدةإنشاء المدن –أن هذه السياسة إلى  تجدر الإشارة هنا      

ذه ههذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن مثل  .لإشكالية التحضرالحلول أحسن البدائل و وجدية لإيجاد 

 .(1)أهدافهامن أجل أن تحقق  وأراضي شاسعةالمشاريع تحتاج إلى ميزانية كبيرة 

 ضعيير مواتسو  اختياركيفية و  استعمالات الأرض في قدمةتيستدعي ذلك الأخذ بخبرة البلدان الم      

النماذج الأكثر حيوية ونجاعة في مجال رفع جودة أداء كل ما  خاصة وبرامج إنجازها، الجديدة المدن

واء المادية س ستخدام الإمكانيات والمؤهلات على تباينها،اعن طريق  ،من شأنه تفعيل التنمية المستدامة

 ، الاجتماعية والعمرانية، لخلق فرص التنمية المجالية عبر مجالات واسعة من المدن.والعلمية

 اختيار العقار المناسب للوظيفة التنموية المراد تفعيلها: الفرع الثاني  

إلى حد بعيد بالوضعية العقارية بالمدن، على اعتبار أن العقار مرهون مسار سياسة المدينة  إن     

   يمثل الأساس الذي تترجم فوقه هذه السياسة، خصوصا بالنسبة لمواكبة التمدن السريع والظواهر المرتبطة

على مستوى السكن، والمرافق العمومية وتجهيزات القرب، وفضاءات للأنشطة  ، من حاجياتهب

في ية، وهذا ما يتطلب بالبداهة وجود بنيات عقارية مناسبة و تالاقتصادية والتجارية، ولإنجاز البنيات التح

 دون المساس بوضعية المجالات أو الأراضي وطابعها.، (2)وضعية سليمة لإنجاح سياسة المدينة

تعارض ا، إلا أنه كثيرا ما تهكثيرا من حيث ملكيتها واستخدام تختلف الأراضين طبيعة العقارات و إ    

ها عاجزة البلديات نفس وبالتالي تجدالعمراني،  واتجاه تطورهامصلحة المدينة  رغبات المالكين لها مع

                                                           

  .09صباح، مرجع سابق، ص  لمزواد-1
امة المدن ومسألة التنمية منشورات كلية العلوم كالأبعاد والإكراهات، ح بالمغرب:، سياسة المدينة بوزرزايت إدريس-9

  .904، ص9510، مراكش المغرب، 1، ط47، العدد جامعة القاضي عياض القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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 زايد حدةوتمساراها العمراني، أمام قلة الأراضي المتاحة للتعمير،  المدينة والتحكم في توجيه نمو نع

 عند إقامة مدن جديدة مستقلة.حتى ، أو (1)خاصة في المدن الكبرى  ،حولها المضاربة

هو الواجهة الأولى للتوسع العمراني المتنامي في العالم وفي الجزائر بوجه خاص، فلا (2)العقار      

والمجالي،  العمراني ، فهو المادة الأساسية للتوسعالاهتمام الملحوظ والمركزيب من ريب أن يكون له نص

    ي كان باحثا عن الاستقرار فأسواء  ،المواطن واهتمامه في مختلف طبقاتهأنه يعد  قطبا لمعيشة كما 

    ضمن تشكيلة متميزة ومتنوعة من أوعيته العقارية.    .(3)وتوسعا االمسكن، أو مستثمرا في المجال الأكثر نمو  

تصل لاسيما تلك التي ت ،التنمويةالوعاء الأمثل لاستقبال المشاريع و  المادة الأولية يمثل العقار     

ا الأراضي الجاهزة للتعمير، أو المبرمجة  بالتنمية العمرانية أو تتحد مع برامج التنمية الشاملة، خصوص 

لاستقبال مدن جديدة، إما بصفتها توابع أو تستقل ذاتي ا بوظائفها الحضرية، وهذه الميزة في  التكون مواقع  

صميم الحماية الخاصة بالمناطق ذات الخصوصية، من الاجتياح اختيار العقار الملائم للمشروع يعد من 

 العمراني لها.

ة والعقار الحضري بصف ،سس القانونية التي تحكم العقار بصفة عامةإذ يجب تحديد بدقة الأ     

 صحيحة داخل أي مدينة منالعقارية ال الوضعيةعلى  التعرفخلال  حيث ي مكننا ذلك من ،منه ،خاصة

يير أجل تحقيق سياسة عقارية واضحة في مجال تسمن  ،()أولاا  هذه العقاراتوتكوين ية اقتناء كيفو  ،مدننا

                                                           

  .91مرجع سابق، ص  ،بلعيدي نسيمة-1
 : أهمها للعقارهناك عدة تعاريف  -9
كل شيء مستقر بحيزه وثابت ولا يمكن نقله منه دون تلف  هو:العقار  أن من القانون المدني، 170نصت المادة  *  

 لك من شيء فهو منقول. ذماعدا  فهو عقار
 ، فالعقار40، ج ر عدد 1005نوفمبر  17المؤرخ في  05/90العقاري رقم  التوجيه انون قالمن  59المادة حسب  *  

 الثروات العقارية غير المبنية. لهي كل الأراضي أو كأو الأملاك العقارية 
عيسى فاتح توفيق، تأثير إستنزاف العقار على المحيط الحضري، مذكرة ماجستير تخصص تسيير التقنيات  بن-0

  .49، ص 9510/9514الحضرية، جامعة المسيلة الجزائر، 
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لمواقع وا ا()ثانيا الفلاحية من الأراضي ل كل   الفضاءات الحساسة لحماية إضافة إلى ، (1)العقار الحضري 

تحديد  مع، الوطنيهم في دعم الاقتصاد يس غير متجدد اعتبارها مورد  با ا()ثالثا السياحية والساحل 

ذات التأثير في إعداد برامجها في مجال التنمية  لمختلف المتدخلين في ذلك خاصة الجماعات المحلية

 العمرانية للإقليم.

 العقارية:  الأوعيةتكوين آليات أولا: 

 الدولة كنتم، عديدة تهدف إلى تكوين ممتلكات وأوعية عقارية وآليات قانونية د المشرع وسائلوجأ     

 تطبيقاإنه و إذ ، المنفعة العمومية تحقيقو  العامات الصالح يبغية تلبية حاج سقاط مشاريعها عليهامن إ

أن المشرع  يتضح لنا ،الجديدةبشروط إنشاء المدن  المتعلق 57-59من قانون رقم  11المادة  لأحكام

 نجازلإ وإدراجها ضمن الأملاك الوطنية العقارية ةالحافظكل أو جزء من قد منح الدولة صلاحية تكوين 

 من القانون  58لتتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليها في المادة  الجديدة،المدن  عاريمش

  .نفسه

مذكور أعلاه حدد في الأحكام المتعلقة بالعقار الواردة في الباب الثالث طرق تكوين فالقانون ال     

هيئة  حق من خلاله المشرعالأوعية العقارية التي سوف تحتوي مخططات إقامة المدن الجديدة، كما بين 

رق الاقتناء طإلى  ، إلحاق اوفق ضوابط قانونية ،تولي الأعمال العقارية لحساب الدولةفي  المدينة الجديدة

   .)ب( نفسه لقانون لالخاضعة  ةالاقتناء الاستثنائي ، وطرق ()أ المألوفة التي تمارسها الدولة

  :طرق الاقتناء العادية الخاضعة للقانون العام .أ    

قد تلجأ الدولة في تكوين المحفظة العقارية إلى الحصول على عقارات من الملكية الفردية الخاصة      

المتضمن قانون الأملاك  05-05عبر طرق رضائية بموجب عقد قانوني، نص عليها القانون رقم 

                                                           

  1- بن صوط صورية، مرجع سابق، ص 050.
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ام: العقد، " طرق الاقتناء التي تخضع للقانون الع 4/الفقرة  91في المادة  (1)الوطنية المعدل والمتمم

تسعى الدولة  عندما :أنهبيمكننا القول  من خلال نص المادة ،" ...والتبرع، والتبادل والتقادم والحيازة

برام عقود شراء للأراضي تتكفل بها الوكالات المحلية للتسيير إيمكنها  كتساب أراضي عمومية،إلى ا

انون، أو ينص عليها القالتي شروط الوصايا حسب ي، أو تؤول إليها في شكل هبات و والتنظيم العقار 

 تكتسبها بالقادم أو الحيازة.

القاعدة العامة في هذا المجال أن كل العقود التي تخضع للقانون العادي وتؤدي إلى نقل الملكية      

حيث أن الملك لا يصبح ملكية عمومية إلا إذا تملكه أحد ، (2)العام تصلح كوسيلة لاكتساب الملك

تكتسب الأملاك الوطنية العمومية بموجب وسائل قانونية الأشخاص العامة الإقليمية، المؤهلة قانون ا لا

أو بفعل الطبيعة، في إطار تحقيق المصلحة العامة في إدارة وتسيير قوام الأملاك الوطنية العمومية 

 للمجال المحلي.

لإدماج ملكية ضمن الأملاك الوطنية العمومية يجب أن تكون مملوكة و أنه بأضاف المشرع كذلك كما     

 قانوني.بشكل فعلي و  الدولة والجماعات المحليةمسبقا من طرف 

 :الخاضعة للقانون العام الاستثنائية طرق الاقتناء .ب

ق تعل  ، يمن خلال مبدأين أساسيين الدستور بموجبالملكية الخاصة  حقس المشرع الجزائري كر      

التي  ،(3)من الدستور 14من المادة  الأول بضمان حق الملكية الخاصة وهو مضم ن في الفقرة الأولى

                                                           

، المعدل 09، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر عدد 1005المؤرخ في أول ديسمبر سنة  05-05رقم  القانون -1
  .44، ج ر عدد 9557يوليو سنة  95المؤرخ في  14-57والمتمم بقانون 

عقاري والزراعي، انون الأحمد نوعي، تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في الق-9
  . 71، ص 9550/9515 السنة الجامعية جامعة البليدة الجزائر،

والتعديل  ،14، ج ر عدد 9511المتضمن التعديل الدستوري، لسنة  9511مارس  51المؤرخ في  51-11قانون رقم  -3
 .79، ج ر عدد 9595الدستوري لسنة 
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ت على أن " الثاني بضوابط الحرمان من الملكية، وهذا  الملكية الخاصة مضمونة"، بينما يرتبطنص 

، إذ يمنح (1)"لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون..." همن الدستور التي قررت أن 99بمقتضى المادة 

ة تحقيق المنفع قصد ،لإنجاز مشاريع تمكنها من شراء عقارات وسلطة هذا الاجراء الدولة امتيازات

 لعمومية.ا

لها صلاحيات خولت  التي ،EPANخاصة بالمدينة الجديدة المؤسسة لا هذه المهمة إلىأنيطت      

أسيس محفظة بهدف تللمنفعة العامة  ونزع الملكيةسيما المرتبطة بحق الشفعة  ،واستعمال الأراضياقتناء 

جل كل مشروع لأالمراسيم التي صدرت  باختلافحدد  ،(3) حيث يتم ذلك بمرسوم تنفيذي (2)عقارية للبناء

     عمرانية متباينة.ومخططات  شمل برامجتة والتي سمدينة جديد

  حق الشفعة:.1

خول ي تحت غطاء قانوني ه الدولةتمارس ،الوطنيةالأملاك  اكتسابطرق  بين ة منعحق الشف يعد        

المتعلق بالتوجيه  90-05قانون رقمالمن  الأولى/ الفقرة 81 نصت المادة حيث ،ممارستهلها سلطة 

مصلحة جات ذات الاينشأ حق الدولة والجماعات المحلية في الشفعة بغية توفير الحأنه " العقاري على 

   . "جراء نزع الملكيةرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إالعامة والمنفعة العمومية، بص

تنفيذ أدوات التعمير، تلبية للحاجات ذات المنفعة العمومية يتقرر للدولة والجماعات  ففي إطار     

ى العقار علاستعمال الشفعة لسد هذه الاحتياجات إذا ما وقع التعامل بالبيع  حق-سواهمادون -المحلية

                                                           

، العدد ةلأكاديميا، استعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة في مجال الجباية العقارية، مجلة الباحث للدراسات زيداني توفيق-1
  .051، ص 9511التاسع، 

 .015، ص 9511، الجزائر، 9الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هومة، ط نصر الدين هنوني،-9
ة الجديدة المحدد لمهام هيئة المدين 9551سبتمبر  15المؤرخ في  050-51التنفيذية التالية: رقم  المراسيمنصت عليها -0

المحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة  9551سبتمبر  15المؤرخ في  054-51سيرها، رقم  وتنظيمها وكيفياتلبوعينان 
المحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة  9551سبتمبر  15المؤرخ في  050-51، رقم وتنظيمها وكيفيات سيرهالبوغزول 

  .01، الجريدة الرسمية عدد وتنظيمها وكيفيات سيرهالسيدي عبد الله 
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المقصود، وحق الشفعة المنصوص عليه في هذه المادة مرتبط بتوفير الحاجات ذات المصلحة العامة 

الدولة والجماعات المحلية حق  لذلك منح المشرع ،(1) والمواطنينسيرا على الدولة والمنفعة العمومية تي

  .ق م 800المادة في عليهم  المنصوصسبقية والتقدم على باقي الشفعاء لأا

لعمراني ا جل الحصول على الأراضي ذات الطابعلأوذلك تلبية لمتطلبات سياسة التهيئة العمرانية      

حيث  ؛(2)التنظيمد كيفية ممارسة حق الشفعة عن طريق يوتحد ،تجهيزات عمومية أو اجتماعية لإنجاز

تتم إجراءات اكتساب المال موضوع الشفعة من طرف إدارة أملاك الدولة التي يقع في دائرة اختصاصها 

خصوصيات السلطة التي تراعي و ، إذ تخضع هذه الإجراءات إلى مراحل خاصة تتماشى هذا العقار

 .المصلحة العامةجانب 

ستقبل وف تالتي س ستقبالللا أهم عمليةتعد الوعاء العقاري  تعبئةبالنظر إلى أن و في هذا السياق     

 قد أنشأ في محيط تهيئةمنه  10في المادة  57-59رقم نجد أن القانون  ،المدينة الجديدة تشييد مشروع

    لهيئة المدينة الجديدة لفائدة الدولة في بيع الأراضي المرادحق الشفعة صلاحية ممارسة المدينة 

حسب مخططات وبرامج إنجاز المدن الجديدة، والسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته  ،تعميرها

  المستدامة.

وء إن لم تأخذ الدولة الملك العقاري بالشفعة، يمكنها اللجو غير أنه واستجابة لتحقيق المنفعة العمومية   

لعمليات ناتجة عن التخطيط بتشييد المشار إليها أعلاه، تطبيقا  81إلى إجراء نزع الملكية حسب المادة 

 .منشآت وتجهيزات ذات الصالح العام

                                                           

، مذكرة ماجستير في الحقوق 90-05بورابة مريم، حق الشفعة الإدارية في ظل القانون المتضمن التوجيه العقاري -1
 .80ص ، 9511/9519 السنة الجامعية تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر،

تير في ، مذكرة ماجس-مدينة ورقلة حالة-التعمير وآليات استهلاك العقار الحضري في المدينة الجزائرية  يحي، مدور-9
 .00، ص 9511/9519 السنة الجامعية ، جامعة باتنة الجزائر،والعمرانالهندسة المعمارية 
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 العمومية: نزع الملكية للمنفعة  .2   

لمادة ا ما نصت عليه حسب ،لعموميةيحقق المنفعة ا ابرنامج  باعتبار أن مشروع إنشاء مدن جديدة       

 ائية استثنأساليب تباع عقارية إلى االحافظة الفي تكوين تلجأ الإدارة  ،57-59من القانون رقم  54

 دل ومنصفتعويض قبلي عاب ،دبالأفراللأموال الخاصة  نزع الملكية للمنفعة العامة عنهايترتب  ،جبرية

كان أواء س ،التي أصدرت قرار نزع الملكيةتحدده الجهة الإدارية  ،لكيتهمح للأشخاص المنزوعة م  من  ي  

 89المادة  ا لما جاء في نصتباع  او ، (1)من الدستور 15تطبيقا للمادة  ،للعقار اعيني   ا أما نقدي  تعويض  

  .المتعلق بالتوجيه العقاري  90-05 رقم قانون المن 

لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته، " فإنه (2)ي من القانون المدني الجزائر  188وطبقا لنص المادة      

ق في نزع جميع الملكية غير أن للإدارة الح إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون.

، "أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل بعضها،و العقارية أ

راعي ت حت ضمانات قانونية محددةت ةعلى أن يكون موضوع نزع الملكية عقارا أو حقوق عينية عقاري

   تكون مسبوقة بتحقيقات ترمي إلى إقرار ثبوت المنفعة  ،المال المراد نزع ملكيتهحقوق صاحب 

 حقوقه المالية فيم القضاء لضمان مع إمكانية المتضرر الطعن في هذا القرار الإداري أما العمومية،

 .سلطتها استعمالحتى لا تتعسف الإدارة في  ،التعويض العادل

إليه الإدارة اضطرارا بعد أن تبوء كل آخر طريق تلجأ نزع الملكية أن يكون يشترط في إجراء      

 15التي نص عليها المشرع في المادة و  محاولات اكتساب الأملاك بالطرق الودية والرضائية بالفشل،

                                                           

، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء 9595سبتمبر سنة  10 المؤرخ في 901-95مرسوم رئاسي رقم  -1
 .04المتعلق بمشروع الدستور، ج ر العدد 

رقم  والمتمم بالقانون المعدل  87عدد  ج ر ،المتضمن القانون المدني 1080سبتمبر  91المؤرخ في  07-80الأمر -9
 .44عدد  ج ر 9550يونيو  95المؤرخ في  50-15
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كما تجبر  ،(1)المحدد للقواعد المتعقلة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 11-01من قانون رقم 

نزع الملكية على تقديم تقرير يثبت أن محاولات اقتناء الأملاك الهيئات العمومية المستفيدة من إجراء 

عن  أن تجبر الأفراد على التخليإلى اضطرتها في الأخير  ،بالتراضي تمخضت عنها نتائج سلبية

 .(2)أملاكهم العقارية دون رضاهم

ن بلوغها التي لا يمك ،عامةفي الأسباب المتصلة بتحقيق المنفعة ال الملكيةالهدف من نزع يكمن       

سلطة ها الوالامتيازات التي تتمتع ب سائر الإجراءات تقدم علىتستثنائية كوسيلة ا إلا بتحقق هذا الإجراء

رقم  التنفيذي المرسوم وكذا ،11-01رقم  قانون ال فيتم تأكيده ذلك ما و  ،المحددة في القانون  العامة

 يتمتعالمدن الجديدة  مشروع أن باعتبار، (3)11-01يحدد كيفية تطبيق القانون رقم  الذي 00-171

          ا بإنجاز هذ كفيل تكوين رصيد عقاري امتيازات قانونية ل فقد منح ،ة المنفعة العموميةفصب

 الحضري استنادا إلى أدوات تهيئة الإقليم. وترقية المجال ،المشروع

 أتىنزع الملكية  موضوع أن 11-01من قانون رقم  59المادة  من الثانية جاء في الفقرةقد كما      

 التخطيط وأالتعمير والتهيئة العمرانية،  في مجالتنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية 

 .آت وأعمال كبرى ذات منفعة عموميةنشاء تجهيزات جماعية ومنشلإ

على نص  منه 11المشرع في المادة  نجد أنف ،بالتهيئة والتعمير المتعلق 90-05رقم  قانون ال أما     

 وقواعدهر وتضبط توقعات التعمي ،على تحديد توجهات تهيئة الأراضيتعمل  أدوات التهيئة والتعمير أن

                                                           

، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، 1001أبريل سنة  98المؤرخ في  11-01رقم  قانون -1
، ج ر 9550، المتضمن قانون المالية لسنة 9554ديسمبر  90المؤرخ في  91-54، متمم بالقانون رقم 91ج ر عدد 

  .70عدد 
ي التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام فرع الإدارة باديس، النظام القانوني للأموال العامة ف بومزبر-9

  .04، ص 9511/9519العامة وإقليمية القانون، جامعة قسنطينة الجزائر، 
الذي  11-01، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 1000يوليو سنة  98المؤرخ في  171-00المرسوم التنفيذي رقم -0

  .01الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر عدد بنزع  ةالمتعلقيحدد القواعد 
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مع تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية  ،في إطار ترشيد استعمال المساحات الحساسة

تقبلية في لية والمساالح تحيث تشمل هذه الأخيرة كذلك البنايات الموجهة للاحتياجاذات المنفعة العامة، 

     الجماعية التي لها علاقة بالخدمة والنشاطات والمساكن.مجال التجهيزات 

بحت غير التي أص الأراضي الوقفيةفي حالة نزع الملكية إلى  بالنسبةو  أنهإلى تجدر الإشارة هنا      

       هات لج الدائم منها لصالح المنفعة العامة أوبغية الانتفاع  قابلة للتصرف بحكم إرادة أصحابها

  ستمر ا.محتى يبقى نفعه  تتطلب التعويض العيني للعقار الموقوف اشرع قيودموضع ال خيرية،

بعد دمج الأراضي الفلاحية الوقفية المجاورة للتجمعات السكنية ضمن المحيط العمراني و غير أنه     

رض في تقليص منافع هذه الأ تسببيقد المتعلق بالتهيئة والتعمير،  90-05رقم قانون الطبقا لأحكام 

، (1) الأوقافمن قانون  58مكرر  91ف في المادة في هذه الحالة أتاح المشرع لناظر الوقو الفلاحية، 

تغيير وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له إذا لم يكن هناك مانع يلغي شروط الواقف، فإذا إمكانية 

     ثبت هذا الشرط يلجأ إلى القاضي الذي يصدر حكم يراعي مصلحة الوقف والموقوف عليهم.

  متعلقة بالأراضي الفلاحية: ال يودقال ثانيا: 

ي ظاهرة التعدي وتفش ،لتزايد السكاني المستمرلجزائري بالأراضي الفلاحية نظرا إلى الاعتنى المشرع ا    

تأتي هذه حيث  ،(2)على هذه الأراضي دون احترام المعايير والشروط القانونية المحددة في هذا المجال

                                                           

، معدل ومتمم بالقانون رقم 91، المتعلق بالأوقاف، ج ر عدد 1001أبريل سنة  98المؤرخ في  15-01رقم  القانون -1
، ج 9559ديسمبر سنة  14المؤرخ في  15-59، وبالقانون 90، ج ر عدد 9551مايو سنة  99المؤرخ في  51-58

  .70ر عدد 
السنة ، رنون العام، جامعة قسنطينة الجزائحسينة، الآليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة ماجستير في القا غواس-9

  .11، ص 9511/9519الجامعية 
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ن تحسيهم في التي تس ،لأنه يعد من الموارد غير المتجددة (1)الإجراءات الصارمة على العقار الفلاحي

 .أفضلنحو  كمورد إنتاجي على القطاع الفلاحي ترقيةو  الأمن الغذائي مستوى 

على عموم المناطق الفلاحية المعروفة على هذه الظاهرة وإن طغت في السنوات الأخيرة حتى       

 تحديد  يف العامل الرئيسي مثلتيإذ  قديمة، تاريخية اأسباب لهذه الأخيرة، إلا أن (2)مستوى الإقليم الجزائري 

 نطالاستيلمناسبة  اعتبارها أقطاببا ،الشمال الجزائري  منطقة مر لتعميرعالسياسة التي اتبعها المست

    لأوروبية.انقل المواد إلى القارة لتسهيل عملية  من الساحل القربمن حيث الثروات الطبيعية و  ،والنهب

ير العقار س  في تعدد النظم التي ت  تتلخص  ،أخرى  ةأسباب تاريخيإلى من جهة ثانية الإشارة  نايمكن     

غاية  ا بتطبيق نظام الثورة الزراعية إلىالفلاحي بعد الاستقلال، ابتداء من نظام التسيير الذاتي مرور  

ن كم  اجتماعية ت   ا، كما أن لهذه الظاهرة أيضا أسباب1070وضع نظام المستثمرات الفلاحية في سنة 

التي أدت إلى استمرار الهجرة الريفية نحو و ، (3)بالأساس في أزمة السكن التي يعاني منها المواطنون 

 المدن الشمالية.

 ظاهرة مألوفة في الجزائر بسبباني على حساب الأراضي الزراعية ظاهرة التوسع العمر أصبحت      

       اطة بأرض زراعية في وسط فلاحي ومح ،ئري وقوع أغلب المدن الجزائرية في الشمال الجزا

                                                           

حماية  على ضرورة 1000أوت  14المؤرخة في  550أنه قد أكدت التعليمة الرئاسية رقم إلى الإشارة هنا  جدرت-1
السلطات  سواء من طرف ،عن نسبة المناطق الفلاحية التي تعرضت للاكتساح العمراني أعلنتالأراضي الفلاحية، والتي 

ائي عن طريق التوسع العشو  مأ ،في إطار إنجاز مشاريع عمومية نظرا لغياب المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير
المتعلقة  549تحت رقم  1001جويلية  10لصادرة عن رئيس الحكومة في نجد أن التعليمة انفسه السياق وفي للخواص، 

 81على وجوب تطبيق المواد من كذلك نصت  ، قدبحماية الأراضي ذات الطابع الفلاحي والأراضي ذات الطابع الغابي
ابية الإجراءات العقتحدد  التيو ، سالف الذكر المتعلق بالتهيئة والتعمير 90-05 رقم لقانون لقسم المخالفات  في  87إلى 

 والمنصوص عليها في القانون المتضمن التوجيه العقاري،ثبوت أشغال البناء على الأراضي الفلاحية المحمية  في حال
    إلى قطاعات قابلة للتعمير ومنع كل استعمال غير فلاحي.   اكما أضاف المشرع فرض قيد على إلغاء تصنيفاته

، مجلد 1كتو لامية، التنظيم القانوني للبناء على العقار الفلاحي، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد  بوربعة-9
  .907، ص 9511

 . 907، ص المرجع نفسهبوربعة كتو لامية، -3
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سجل انخفاض  إذ تم، (2)غير الشرعي حول هذه المدنالعمراني للاجتياح مما جعلتها عرضة  ،(1)خصبة

  .(3)9550هكتار سنة  5.10إلى  1019هكتار سنة  5.7نسبة الأراضي الزراعية من 

  عن الهدف الخصبة  الزراعية هكتار من الأراضي 87.555من  أكثروعليه، قد تم تحويل       

 وجهتإذ  ،(4)1996إلى سنة 1077لفترة الممتدة من سنة اصالح عدة بنايات خاصة في ل وذلك المرجو،

، أو لإنجاز المناطق الصناعية والمنشآت الاقتصادية الكبرى وتوسع لإنجاز المناطق السكنية الجديدة

من العوامل المساهمة في ،(5)نتشرت فوقها الأحياء العشوائية وغيرهاوالمواصلات، أو اشبكة الطرق 

 التعدي على القيمة الحيوية للعقار الفلاحي.

 وأعاني منه الجزائر حاليا هو اختلال التوازن بين الأراضي المعمرة الذي أصبحت ت   لشك  م  الإن      

تثمينها  ب  وج  ت   كونها ثروة عقارية ،حمايتها تالتي تقرر  الفلاحية مستقبلا، والأراضيتعميرها  جبرم  م  ال

ما أثبتته  هوو ، كيفية استغلال الأرضي الفلاحية تتعلقة صارم اتباع خطواتخلال وذلك من  ،عن كثب

د على ضرورة ، 9595من دستور  91والمادة  9511 دستورمن  الثانية فقرة/ال 10المادة  إذ نجدها تؤك 

أعمال تعدي  فاقإيهم في القانون الذي يس بموجبتحدد تطبيقها يو  ،الدولة الأراضي الفلاحية""تحمي أن 

    .والاستهلاك الواسع للأراضي الفلاحية عليها البناء

                                                           

  1- بشير تيجاني، مرجع سابق، ص 10.
العقارية هو المشكل الرئيسي، ذلك أن الطلب المتزايد على المساكن في ضواحي  الاحتياطاتالضغط على  سيكون -9

هكتار أخرى  105555المدن سيتم الوفاء به على حساب أراض ذات صبغة زراعية، وليس من قبيل العبث التفكير بأن 
ة الإقليم والبيئة ئر، وزارة تهيئتقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزا .للاجتياح العمرانيمن الأراضي الزراعية معرضة 

 .944، ص 9555

  3-غواس حسينة، المرجع نفسه، ص 11.
4 - Chabane Benakezouh, op,cit, p 32. 

5- بشير التجاني، مرجع سابق، ص 15.
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المدينة  بضرورة تحديد موقعفي هذا الشأن -في إطار تفعيل برامج التنمية العمرانية-ألزم المشرع      

قانون ال/ الفقرة الثالثة من 57نصت المادة  أرض زراعية ولو جزئيا، حيثعلى ها إنشائ ومنعالجديدة 

 ".... لا يمكن إنشاء مدن جديدةأنه:  على إنشاء المدن الجديدة وتهيئتهاالمتعلق بشروط  57-59رقم 

 .بصفة كلية أو جزئية فوق أراض صالحة للزراعة"

أن ينعكس إيجابا على تنمية الإقليم  همن شأن-أساسيةالذي يعد قاعدة -ذا الاشتراطإن  احترام ه       

خلق توازن بين الفضاءات الحضرية أو الفضاءات المخصصة للبناء والتعمير عليها بصفة ، عبر الوطني

المشرع بدقة نمط لم يحدد ، مع أنه وحسب هذه المادة (1)وكذا الفضاءات الفلاحية والزراعية ،عامة

و إنما اكتفى بعبارة  من قانون التوجيه الفلاحي، 0ا المذكورة في المادة الأرض الفلاحية حسب تصنيفاته

 .(2)الأرض الزراعية، التي يفهم من خلالها الأراضي الفلاحية أو الأراضي ذات الوجهة الفلاحية

والمقصود منه حماية الأراضي الفلاحية من أي اعتداءات تهدف إلى تغيير طبيعة الأرض، وحتى      

ا (3)لأمر بمخططات التعميرإذا تعلق ا ، وأي إجراء يجعل الأرض الفلاحية قابلة للتعمير يستلزم نص 

 لكلاجية القدرة الإنتالطبيعة و حسب مضمونه تشريعيا أو مرسوما صادرا عن السلطة المختصة يختلف 

   .الأرض

                                                           

  .05الدين شاوي، مرجع سابق، ص  جمال-1
-05من قانون رقم  54المادة  فلاحية أو ذات وجهة فلاحية تنتج بتدخل الإنسان، أراضي هي :الأراضي الزراعية-9

  ، سالف الذكر.90
المتعلقة  14/57/1000المؤرخة في  550في هذا الشأن عدة تعليمات، نذكر منها التعليمة الرئاسية رقم  صدرت-0

الصادرة عن وزير  05/50/1000المؤرخة في  555109على الأراضي الفلاحية، والتعليمة رقم  المحافظةبضرورة 
 9517ماي  98مؤرخة في  550أولت التعليمة رقم  كذلكو ، الفلاحة والصيد البحري المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية

ليمة مومية وضرورة حمايتها واستندت هذه التعللولاة قيودا بشأن اقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز المشاريع الع ةالموجه
  .والمتضمن التوجيه العقاري  90-05من القانون رقم  01إلى المادة 
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زارة على عقار فلاحي، يتطلب تدخل و  اعمراني اإقامة مشروع ما وليكن قطبعند  المثال على سبيلف      

مير والسكن للتعمير، ومن ثم تتدخل مصالح التع الفلاحة لتغيير الطابع الفلاحي لهذا العقار ليصبح قابلا

وضع مخططات التعمير ومتابعة العمران من حيث منح مختلف بوالمصالح التقنية للبلدية، فيما يتعلق 

ة للنزاعات العقاريتكون بشكل منظم حتى لا تفتح المجال أن  يستوجبالتي  ،(1)والشهادات الرخص

   مسوحة.خاصة بالنسبة للمناطق غير الم العقار الفلاحي التهام التي تؤدي إلى العشوائيةالبناء  عملياتو 

وإنما أكد  ،بهذا الشرط فقط يكتف   ذكورة أعلاه لممال 57بمقتضى أحكام المادة  غير أن المشرع     

 جنب ات ،حتى ولو بصفة جزئية عدم جواز إقامة مجتمعات حضرية جديدة فوق الأراضي الفلاحية على

لفك  ،زمة السكنلأمواجهة ال التعميرالتهيئة و  خاصة أمام برامج ،لضياع الخطير للمناطق الفلاحيةل

  .ذات الكثافة السكانية المتزايدة الضغط عن المدن الكبرى 

 الذي تهيئة الإقليم،من المصادقة على المخطط الوطني لالمتض 59-15رقم قانون لا إلى واستنادا     

كبح توسع التجمعات السكنية في الوسط الفلاحي والمحافظة على الأراضي  ضرورةتستدعي  خطة ضعو 

إدماج سياسة حماية الفلاحة في وثائق التخطيط، التي ترمي إلى توجيه إنشاء عن طريق  ،الفلاحية

 .  ة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامةحو الهضاب العليا في إطار السياسنالمراكز الحضرية 

المتضمن التوجيه الفلاحي، بمنع أي  11-57من القانون رقم  14نجد أيضا ما أكدت عليه المادة     

 99استعمال غير فلاحي لأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية المصنفة قانونا، كما نصت المادة 

 من القانون نفسه على وجوب عدم تغيير وجهة الأرض الفلاحية عند أي تصرف واقع عليها. 

                                                           

عبد العزيز عقاقبة، تسيير السياسة العمرانية في الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة الجزائر، -1
   .151، ص 9550/9515السنة الجامعية 
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الامتداد العمراني على الأراضي الفلاحية، نجد أن المشرع  اكتساحفي هذا الإطار ونظر ا لخطورة       

تكون  ، قد استثنى أن(1)المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 10-57حتى في قانون رقم 

فلاحية أو ذات طابع فلاحي وغابي أو غابية، غير المدمجة في المحيط  البنايات المشيدة على أراض  

 قابلة للمطابقة وإتمام إنجازها.  الالعمراني 

أن المشرع من باب استغلال الأراضي الفلاحية للمساهمة في تحقيق المطالب كذلك نجد       

ريطة بالأراضي الفلاحية، ش الاقتصادية والاجتماعية، قد اعترف ببعض الحريات في المعاملات الخاصة

 ألا تؤدي إلى تغيير وجهتها الفلاحية، أو التعسف في استعمالها على نقيض ما وجدت من أجله.

المحدد لشروط وكيفيات استغلال  50-15من القانون رقم  51/الفقرة90بالرجوع إلى أحكام المادة      

لمشرع كل نشاط ناتج عن المستثمر صاحب الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، عد  ا

، إخلالا  بالتزاماته، وقد (2)الامتياز يؤدي إلى تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية

باعتبارها عقارات إنتاجية ذات طابع خاص في تدابير الحماية  (3)أضفى عليه القانون صفة التجريم

 وآليات التثمين.

اني على فتلجأ إلى التوسع العمر  العقارية،سريعة لتوفير الأوعية مقابل عن حلول تبحث الدولة بال     

حساب الأراضي الفلاحية الخصبة وتغير وجهتها الفلاحية إلى مناطق قابلة للتعمير في مخططات 

                                                           

1-القانون  رقم 57-10 المؤرخ في 95 يوليو سنة 9557، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ج ر عدد 44.
  

مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية ولا سيما منها المباني والأغراس ومنشآت الري،  :بالأملاك السطحية يقصد-9
  سالف الذكر.، 50-15من قانون رقم  59/ الفقرة 54المادة 

 50/50/9514 :الصادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 007هذا الصدد نجد أن المنشور الوزاري رقم  في-0
بالأخص و أكد على ضرورة اتخاذ كل التدابير الضرورية اللازمة للتطبيق الصارم للقانون من طرف السلطات المحلية،  قد

 وذلك ،الفلاحية بصفة دائمة يالأراضحماية  جللأمن أجل التدخل  ،الغابات للولاياتالمصالح الفلاحية ومحافظي  مدراء
حنان، آليات حماية  أحمد برادي، شتوان من المساحة الإجمالية للبلاد. % 0.0والتي لا تمثل سوى  ،المحدودية مساحته

 .00، ص 9595، فبراير 97العقار الفلاحي في التشريع الجزائري، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 
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، ائييفتح باب عدم الاكتفاء الغذأزمة السكن و  نلحل يخفف الضغط ع، غير أن هذا اوالتعميرالتهيئة 

 لمشاكل لا حصر لها على المدى المتوسط والبعيد. ويؤسس

إشكالية توفير الأوعية العقارية لتلبية الحاجيات في مجال إنجاز منشآت أساسية ومشاريع إن      

 ن، إلا أنه لا يمك(1)قتطاع أراضي فلاحيةاالأحيان حتمية للجوء الدولة إلى عمومية، أصبح في بعض 

ر إمكانية لاستغلال الأراضي غي وجود أي إلا بعد التأكد من ،اللجوء إلى استغلال هذه الأوعية العقارية

رط ستجابة لحاجيات مشاريع المساكن والمرافق العمومية والشيجب التوفيق بين ضرورة الا حيث، الفلاحية

   .(2)ح للمحافظة القصوى على هذا المورد الحيوي ل  الم  

التخطيط التمهيدي للعمران على معادلة الحفاظ على الأراضي الزراعية وموارد المياه المتوفرة يرتكز      

في الإقليم من جهة، والبحث عن مناطق ملائمة للتطور العمراني من جهة أخرى، ويتجلى التكامل بين 

لاءم والظهير يتالسياسة الفلاحية والعمرانية في تخطيط النشاطات التجارية والصناعية في المدن، بما 

، فالدولة حينما تسعى إلى تطوير (3)الاقتصادي للمدينة، والمتمثل في المنتجات الفلاحية للمناطق الريفية

سكان ريفها عبر مشاريع السكن الريفي المدعم، يكون الهدف منها هو محاولة تحقيق الإنصاف 

 .رة الداخلية إلى المدن الكبرى الاجتماعي بين المجتمع الحضري والريف،  والحد من تدفق سيل الهج

بالنشاط  إذا تعلق الأمرستثنائية، اناء على الأراضي الفلاحية في حالات البأجاز القانون الجزائري      

عة البناءات ذات المنف وفي حالستغلال الفلاحي، اللازمة للري أو الاو ضرورية الالمنشآت كالفلاحي 

صت طبقا لما ن ،والبنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية العمومية

  المتعلق بالتهيئة والتعمير. 90-05قانون رقم المن  40عليه المادة 

                                                           

  .11، ص المرجع نفسهبرادي، شتوان حنان،  أحمد-1
زهية، حق الشفعة في الأراضي الفلاحية، أطروحة دكتوراه تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو  يهوني-9

  .904، ص 9510الجزائر، 

  3- عبد العزيز عقاقبة، مرجع سابق، ص 158.
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ات المنفعة ذ حية في حال المشاريعضي الفلااى الأر لبناء على الصفة الاستثنائية للما يؤكد عو        

بصفة  نكاحية ضي الفلااإلى اقتطاع الأر  لجوءال نأعلى تؤكد  (1)اتليمر عدة تعو صد موميةالع

، تخضع للمخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، والتي أثبتت عدم نجاعتها فيما بعد، نظر ا (2)اضطرارية

 للوضع الذي وصلت إليه الأراضي الفلاحية في الوقت الراهن.

بشكل  تتطرق تضمن مجموعة من المواد قد (3)180-01رقم  أن المرسوم التنفيذيكذلك نجد      

لاحي التي بطبيعة موقعها لا تعرقل النشاط الفالخاصة بالبناءات ذات الاستعمال السكني مفصل للأحكام 

أنه أيضا  11-57 رقم قانون المن  99نصت المادة  وقدلخصوصية هذه الأراضي،  أو الغابي نظرا

  .تفضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية إلى تغيير وجهتها يجب ألا

إذا كانت الدولة حريصة على الحفاظ على العقار الفلاحي باعتباره البديل أمام ضعف القطاع     

الصناعي وأمام تقلبات أسعار المحروقات، فمن الأجدر أن تبادر بوضع برامج مشاريع إنجاز سكنات 

الطرقات السريعة، ومنشآت صناعية على أراض  غير صالحة للزراعة، عكس ما أو مرافق عمومية ك

                                                           

من باب التملص من القيود التشريعية الساعية إلى الحفاظ على الأراضي الفلاحية وضرورة الاستجابة لحاجيات -1
مؤرخة  000وزير الفلاحة والتنمية الريفية رقم منها تعليمة المشاريع المعمارية صدرت عدة تعليمات في هذا الموضوع، 

صنيف الأراضي الفلاحية لاستعمالها كأوعية عقارية لإنجاز نصت على إمكانية تحويل وإلغاء ت 9550نوفمبر  11في 
متعلقة باقتطاع  10/54/9515مؤرخة في  551الوزير الأول تحت رقم مشاريع تجهيزات تنموية، وكذلك تعليمة 

ضمن البرنامج الخماسي، حيث ظهرت  الأراضي الفلاحية لحاجيات أساسية مرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية
، والتي تعارضت  بات استوجبت تجنيد أوعية عقارية لتوطين مشاريع إنجاز تجهيزات عمومية وسكناتعدة صعو 

بشأن عدم جواز إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية، كما دعمت بالتعليمة  10لاسيما في المادة  11-57والقانون رقم 
 ووزارة الفلاحةية والجماعات المحلية بين وزارة الداخل 90/50/9551المؤرخة في   5101رقم الوزارية المشتركة 

 ، واتباعا لإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية صدرتقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز التجهيزات العموميةامتعلقة بال
والمتعلقة كذلك باقتطاع الأراضي الفلاحية من  19/50/9510المؤرخة في  59تعليمة أخرى عن الوزير الأول رقم 

المؤرخة في  178ات الضرورية المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، ناهيك عن التعليمة رقم أجل تلبية الحاجي
  الصادرة عن الوزير الأول والمتعلقة بالتجهيزات العمومية. 95/51/9510

  .904ص  مرجع سابق،زهية،  يهوني-9
يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، ج ر  ،1001مايو سنة  97مؤرخ في  180-01التنفيذي رقم  المرسوم-0

  .91عدد 
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يحدث في الواقع، أين نجد أغلب هذه المشاريع تنجز على أراض  فائقة الخصوبة وتتم تحت مظلة 

 .(1)الترخيص القانوني، وهذا ما يؤدي إلى تناقص مساحة الأراضي الزراعية

يمكننا الإشارة إلى أنه وبالرجوع إلى قانون التهيئة والتعمير وقانون التوجيه الفلاحي المذكورين        

سابقا، فإننا نجد أن المشرع قد وضع قوانين صارمة وإجراءات تحمي الأراضي الفلاحية، وكذلك نجد أن 

ام حضرية الجديدة تقالمتعلق بإنشاء مدن جديدة، قد نص على أن هذه التجمعات ال 57-59القانون رقم 

في مواقع خالية وغير زراعية أو بجانب المدن الكبرى، غير أن هذه التشريعات وفي الواقع لا تتماشى 

مع كل الحالات، فعلى سبيل المثال نجد مشروع إنشاء المدينة الجديدة بوعينان في ولاية البليدة ، والتي 

يتعارض كليا مع القوانين المذكورة أعلاه، الأمر تم بناؤها على أرض ذات قدرة زراعية عالية، وهو ما 

 الذي لم يخدم قضية عدم الاكتساح بل يزيد من حدته. 

ك لت من الأراضي           لا سيما من الناحية الميدانية، إذ نجد أن معظم الاحتياطات العقارية ش 

اج انت الدولة تلجأ إلى إدمالفلاحية، على الرغم من أن القانون جاء لحمايتها من التوسع العمراني، فك

أراضي القطاع الفلاحي وهي أراض  مؤممة، لتتفادى أراضي القطاع الخاص التي تطرح إشكالات قانونية 

، مما أسهم في زيادة (3)الضرورة فيولم تلجأ إليها إلا  (2)معقدة ومكلفة، تتعلق بإجراءات نزع الملكية

 تقلص نسبة مساحة الأراضي الفلاحية في الجزائر خاصة في الآونة الأخيرة. 

وعليه، كيف لقانون أن يحمي من جهة ويسمح بالتعدي على هذه الأراضي ذات الثروة غير المتجددة      

، في حين أن الاستثمار في (4)من جهة أخرى، والتي تحقق دورها الاقتصادي في التقليص من الواردات

                                                           

  1 - بوربعة كتو لامية، مرجع سابق، ص 057.

  2- القانون  رقم 01-11، سالف الذكر.

  3-علي عيسى، مرجع سابق، ص 104.
الحبوب وعلى الخصوص القمح بنوعيه اللين والصلب أكبر  تشكل، 9557حسب الديوان الوطني للإحصائيات لسنة -4

نسبة من الواردات الجزائرية من المواد الغذائية، حيث تصنف الجزائر ضمن أكبر الدول المستوردة لهذه المادة على 
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في مدة زمنية قصيرة، دون الحاجة إلى بناء مصانع وتجهيزات تستوجب  دالزراعة يسمح برفع الاقتصا

 التكنولوجيا.  

 :والساحل المواقع السياحيةبمتعلقة ال قيودال ثالثا:    

وضمن المناطق  البيئة الحساسة أقاليم، من (1)السياحيالتوسع  ناطقاحية ومالسي المواقع عدت        

علقة تشريعات المتالمطابقة مع  مما جعلها تستلزم حماية قانونية ،المصلحة العامةطابع لها  المحمية

تندرج تنميتها  حيث، قصد الحفاظ على طابعها السياحي بحماية البيئة والساحل وبحماية التراث الثقافي،

والمخطط  ،(3)والمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،(2)الإقليملتهيئة في إطار المخطط الوطني  وتهيئتها

اعاة خصوصيات المناطق وإمكاناتها، إذ يعادل هذا المخطط رخصة مع مر  التوجيهي لتهيئة السواحل

 التجزئة للأجزاء القابلة للبناء.

ي مناطق هوالبناء، و المناطق القابلة للتعمير - تماشيا مع ذلك-حدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم     

ازها تعد أن المنشآت والقواعد التقنية لإنجكما  رتفاقات عدم البناء الخاص بها،ا بي نتتمتع بحق البناء و 

                                                           

ملايين  0ر من بالمائة من الإنتاج العالمي، أي أكث 0ما نسبته  باستيراد ،عالمياومن الخمسة الأوائل  ،المستوى الإفريقي=
  .قابلة للارتفاع طن في السنة

: كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية أنهاب على مناطق التوسع السياحي تعرف-1
وثقافية وبشرية وابداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية، ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر 

 من السياحة ذات المردودية.
فيعرف على أنه: كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب، أو بما يحتوي الموقع السياحي أما    

عليه من عجائب أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، يعترف له بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو 
من قانون  50دة الما أصالته والمحافظة عليه من التلف أو الاندثار بفعل الطبيعة أو الإنسان.ثقافية، والذي يجب تثمين 

  .11ة المستدامة للسياحة، ج ر عدد المتعلق بالتنمي ،9550سنة  فبراير 18المؤرخ في  ،51-50رقم 
  ، سالف الذكر.50-50من قانون رقم  50المادة -9
 ،أن مخطط التهيئة السياحية يندرج في إطار أدوات تهيئة الإقليم والعمراننفسه على هذا القانون  من 10المادة  نصت-0

إلى مخططات أخرى اعتمدها المشرع لأجل حماية هذه المناطق والاستغلال العقلاني الإشارة  كما ويمكننا في هذه النقطة
الإقليم،  خططات التوجيهية الجهوية لتهيئةللفضاء الوطني، إذ نذكر منها المخطط التوجيهي لحماية ومكافحة التصحر، الم

 ومخططات تهيئة الإقليم الولائية، والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى والمخططات القطاعية وغيرها.
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داخل هذه المناطق إلا بعد الحصول على  بالبناءمن قبل الدولة في إطار هذا المخطط، ولا يسمح 

بهدف  ،(1)على رأي وزير السياحة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالثقافة رخصة البناء التي لا تسلم إلا بناء  

 0اوزت لي للمدن الشاطئية، التي بلغت أو تجكبح التوسع الطو تحديد ومراقبة تعمير الساحل  في سبيل 

تجمعا سكنيا تم  00 59-15حسب القانون على المستوى الوطني كيلومترات، ويشمل كبح التوسع 

    بلدية شاطئية. 09ف مسح الساحل من بين تعريفها من طر 

 واعدقبوالمواقع  بعض المناطق قد خصالمشرع الجزائري  نجد أنهذه القواعد العامة  إلى إضافة     

المتعلق بالتهيئة  90-05 رقم من القانون  40إلى  40من  من خلال المواد خاصة للتهيئة والتعمير

قتصادية هميتها الإقليمية، الطبيعية، الاالحساس لهذه المناطق أو لأطابع إلى الوذلك بالنظر  ،والتعمير

 هياكل ناهيك عنحيث خصص لها أدوات ومخططات الهدف منها حماية هذه المناطق،  أو الثقافية،

تفشي  استمرارخاصة مع  ،(2)مما يفسر القيمة الكبرى التي تعنيها هذه المناطق ،ت لهذا الغرضئأنش

 ظاهرة توسع المدن والتوجه نحو المدن الساحلية.

المساحات والمواقع  (3)المتعلق بالتوجيه العقاري  90-05من القانون رقم  99حددت أيضا المادة      

التي جاء بها قانون التهيئة والتعمير، مضيفا في ذلك المواقع الأثرية ا هنفسعتبارات للاالمحمية، نظرا 

ومناطق التوسع السياحي، حيث أحيطت هذه الأخيرة كذلك بحماية خاصة بموجب أحكام تشريعية 

، إذ أعطى (4)المتعلق بالتنمية السياحية المستدامة 51-50التي ينص عليها القانون رقم و خاصة، 

 ن إن إقامة أي مشروع عمراني عليها لا يكو وبهذا فحسب خصوصية كل منطقة،  تصنيفات لهذه المواقع

                                                           

  1- علي عيسى، مرجع سابق، ص 108.
عزة الصادق، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري، مذكرة الماجستير في العلوم  بن-9

 .104، ص 9519القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  3- المادة 99 من القانون 05-90، سالف الذكر.
 .11، والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ج ر عدد 9550فبراير سنة  18المؤرخ في  51-50القانون رقم -4
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لمنشآت ل درج أي تهيئة وإنجازكما ت ،سياحية تراعي الأبعاد البيئية وتثمن قدراتها إلا في شكل منشآت

 السياحية طبقا لمواصفات المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية.

 10المادة  بينما جاء في نص ،(1)وكيفيات استغلال الشواطئشروط  59-50يحدد القانون رقم      

ية على أنه مهما كانت الطبيعة القانون المتعلق بمناطق التوسع والموقع السياحية 50-50من القانون رقم 

للأراضي الكائن محلها داخل مناطق التوسع السياحي أو المواقع السياحية، فهي تخضع لأحكام هذا 

تشكل ، حيث ياستغلالهاعند استعمالها أو المتعلق بحماية التراث الثقافي  54-07قم القانون والقانون ر 

ما حسب  ،من الأراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية العقار السياحي القابل للبناء

 المذكور أعلاه. 50-50قانون رقم المن  95 المادة جاءت به

المتعلق  59-59قانون رقم الأضاف  ،وشغلهاالمناطق الساحلية في ط التمدن جل احترام شرو إنه ولأ     

أنه يجب على الدولة والجماعات الإقليمية أن تسهر على  :منه 54في المادة  ،بحماية الساحل وتثمينه

 حيث يتم ،(2)توجيه توسع المراكز الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري 

 وذلك بتحديد وتجسيد المسافة بين ،كيلومترات 0ضمان الإبقاء على نوافذ ساحلية طبيعية على طول 

تجمعا سكنيا  00 بالمحددة و ، كيلومترات أو تجاوزتها 0التجمعات المجاورة في الساحل التي بلغت 

 شاطئيا.

                                                           

، يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين 9550فبراير سنة  18المؤرخ في  59-50القانون رقم -1
 .11، ج ر عدد ئللشواط

تجمع  155، أين يتمركز به أكثر من المتوسطا في الحوض الأكثر إعمار  أن الساحل الجزائري يمثل أحد المناطق  علما-9
 رة التسحيلظاه انتشارسكاني مختلفة الأحجام وأهمها نجد الجزائر، وهران، عنابة، ونتيجة لهذا التعمير المكثف نلاحظ 

(La littoralisation)  لي والذي الفضاء العقاري الساح استهلاكالتي يقصد بها التعمير الطولي للساحل الذي ترتب عنه
 .100عباس راضية مرجع سابق، ص  .أدى إلى تناقص الفضاءات الطبيعية في الساحل
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النتائج الضارة عن تزايد وتعاظم المراكز  المتكررة وتقليصمن الاعتداءات  للساحلحماية لأجل       

م( 055إلى  155 )مني منع المشرع التعمير القريب من الشاطئ ر لحضرية على مستوى الساحل الجزائا

تفاديا لتشويه نوعية المواقع ، كيلومتر0م إلى 755وشق طرق موازية قريبة من خط الشاطئ )من 

ة على الساحل وترقيتها بحتمية شغل الفضاء على نحو إلى جانب التزامها في تطوير الأنشط ،والمناظر

، عن طريق تعميم دراسات الأثر على البيئة بصفة (1)البيئي لا يتسبب في تدهور الوسطاقتصادي، بما 

 مسبقة قبل اعتماد مشاريع جديدة على الساحل.

 ازن بينإلى تحقيق التو واعد، ترمي إلى عدة قوالساحلية  العمران في المناطق السياحية تخضع إدارة     

-59 رقم والقانون  ،، مع الحرص على التوزيع المناسب بين المناطق والأقاليمالأهداف المختلفة للعمران

 رانيةشبكة عممدن جديدة في الهضاب العليا والجنوب كأصل لإنتاج  رساءعلى ضرورة إ دأك الذي 57

 اائية وتخفيف  ستثنا، إلا أنه وبصفة الكبرى  والمدنالساحل والحواضر  لىالهدف منها فك الضغط ع ،جديدة

 عنها تتشكل أقطاب حضرية حول المدن الكبرى. للضغط

تأمين العمران من الانحراف عن مساراته المحددة مع وضع الضمانات في هذه الحالة يستوجب     

لة عن و ؤ الإدارية المسالتي تصدرها الجهة الكافية عن طريق التشريعات القانونية والقرارات الإدارية 

في  لا  ا خلمحدث  و  ،إذ يشير الواقع المعاش إلى التمركز الفادح للسكان بالمناطق الساحلية ،(2)العمران

سار للمدن الساحلية الكبرى التي وسعت من م كبير نموكل المستويات، إذ نتج عنه تطور و التوازن على 

جة تزايد يكثيرة في تسييرها، فكانت النتخاصة و ه المدن التي تواجه مشاكل التعمير الساحلي، هذ

 .(3)من أجل إقامة التوازن الفعال المناطق الشاطئية، مما يتطلب التدخل الضغوطات على الساحل و 

                                                           

  1- المادة 51 من قانون رقم 59-59، سالف الذكر.

2- إبراهيم بظاظو، السياحة البيئية وأسس استدامتها، الوراق للنشر والتوزيع، ط 1، عمان الأردن، 9515، ص 110
  

  3- نصر الدين هنوني، مرجع سابق، ص 018.
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 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، 51-51قانون رقم المن  50في المادة  ءما جا وبالنظر إلى     

بالمحافظة على الأراضي  ،التحكم في توسع المدينة هيالثقافي أهداف المجال الحضري و  نجد أن

التنظيم ون كيأن لابد  إذ ،القانون  ة فيحددممنات وقف ا لض الفلاحية والمناطق الساحلية والمناطق المحمية

   ومستقبلا. المدينة حاضرافي سبيل تحقيق تنمية  ،العمرانية للتنسيق بين كل الخطط االعمراني ملائم

الفضاءات  ارجخ ه سياسة المدينة الجديدة وتوطين مشاريعهايلاسيما توجترشيد التوسع العمراني  إن     

خلال خلق  من والإقليمية،ن أهداف التنمية المحلية التوازن بي مراعاةأيضا توجب سي الحساسة والمحمية،

وزيع السكاني نمط التضافة إلى الإب، والعقارات المخصصة للبناء بصفة عامة لعقارات المحميةا توازن بين

 حضريةالتجمعات ال رساءللعقار الموجه لسياسة إ المضبوطوالتحكم  السائدة، والأنشطة الاقتصادية

 .خصوصيته النوعية احترامالجديدة مع 

طريقة و  لأساليبالأمثل  الاختيارثروة وطنية تستدعي  يشكل العقار إلى أنتجدر الإشارة هنا      

، كان 1019ة منذ سن ، أيفمنذ شروع الجزائر في طريق التنمية القصوى،لضمان مردوديتها  استغلالها

ة لأنه أمر فرض نفسه بالنظر إلى الحاجيات الملح ،التحكم في الفضاء العقاري يجب عليها التطهير و 

 .(1)ةحالعقار الموجه إلى الفلاالتعمير، و و م حـي ن للتراث العقاري، تقديري و و لامتلاك جرد وصفي 

  ئيةالإجراالتدابير : الفرع الثالث 

ينة يتقرر إنشاء مد ،قانون المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتهاالمن  51حسب المادة       

جديدة بموجب مرسوم تنفيذي استنادا إلى أدوات تهيئة الإقليم الموافق عليها، وبعد أخذ رأي الجماعات 

ية هي القانون الناحية كما أن البلدية من لها،المشروع يتعلق بأملاك تابعة  أن ذلك، و (2) الإقليمية المعنية

                                                           

  1- نصر الدين هنوني، مرجع سابق، ص 070.

  2- المادة 51، من قانون رقم 59-57، سالف الذكر.
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أن العمران هو جزء مهم من صميم العمل المحلي ويندرج ضمن و  خاصة  ،(1)المدنالمسؤولة عن تسيير 

التي و ، أمر حتمي هو وبالتالي تدخل الجماعات المحلية في السياسة العمرانية ،برامج التنمية المحلية

  .(2)المتعلق بالبلدية 15-11القانون رقم عبر بالتفصيل  تطرق إليهاسوف ن

 تمث ل ،)الولاية والبلدية(الدولة أول شريك في التنمية المحلية، فإن الجماعات المحلية  باعتبار      

يشكل وجود الجماعات إذ  ،(3)على تجسيد البرامج التنموية إقليميا كبيرة، يعمل أهمية ذي اثاني اشريك

 المحلية أمر ا مهم ا وضرورة ملحة في إطار البرمجة الإقليمية للمشاريع العمرانية المتصلة بالفضاء 

ي توطين جاعته فالمحلي، وتغييبها أو فرض المشاريع عليها دون إطلاعها على فكرة المشروع ومدى ن

 .يؤدي إلى خلق مشاكل لا حصر لها تحقيق توازن حيوي للإقليم المحليفي  سهامالتنمية والإ

حماية لتكون موقع ا مستقبلا  للمشروع ب تتمتعذا ما تم تخصيص جزء من المناطق التي إاصة خ     

معمقة  تدون إشراكها في التحضير لدراسا ،وغيرها من المواقع الحساسة كالأراضي الفلاحية ،العمراني

الجماعات المحلية حول على الإدارة المركزية الأخذ برأي ما يحتم م ها،وتقدير أي مشروع على فضائ

 .حسب صلاحياتها المقررة في تنظيم الشأن المحلي موجه إلى الإقليم المحلي ي كل برنامج عمراني تنمو 

تقف  صلاحيتها لاأن  لجماعات المحلية له دور فعال في تحقيق نجاح المشروع، حيث ان تدخل إإذ     

وإنما تتجاوز هذا المنطق إلى فرض أفكارها الاستراتيجية المكيفة ضمن السياسة في توزيع السكنات، 

 المحلية المتوازنة والرامية إلى تهيئة منسجمة للإقليم المحلي.

                                                           

  1- كتاف كريمة، مرجع سابق، ص 44.

  2- القانون رقم 11-15، المؤرخ في 99 يونيو سنة 9511، المتعلق بالبلدية، ج ر عدد 08.
، 1التنمية المحلية في الجزائر بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقع، دار الأمة، ط زيدان، إدارة  جمال-0

  .147، ص 9514الجزائر،
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ا  9551عام  حتى في الجزائرن المدينة أإلى تجدر الإشارة هنا            لم تعرف لها قانون ا خاص 

ا قانوني ا نصي ا، ألزم على الدينظمها، ومتصل بوظائفها الحيوية  ولة للبيئة الحضرية، وهذا الأمر شكل فراغ 

جالي ا خصب ا تزال حيز ا ميكاساتها على واقع التنمية المستدامة، حيث كانت وما عتداركه لأهمية المدينة وان

لاد، لذا لبدور الجماعات الإقليمية المتدخلة في صناعة قرارات محلية مندمجة والسياسة العامة ل لإبراز

، دعم ا للإقليم المحلي في تحقيق (1)تم اعتماد المبدأ العالمي المعروف في التنظيم الإداري اللامركزي 

 تنميته حسب مؤهلاتها، مع تأهيل وترقية الأنسجة العمرانية.

التعمير هو الشعبة العلمية التي توفر الأدوات المنهجية من أجل  نفي هذا الصدد يمكننا القول إ    

   معات وتسيير نمو التج تشكيل الإقليم البلدي والحفاظ عليه، حيث يكون الهدف منه هو التنظير

السكانية، كما يعتبر البعد التطبيقي الذي يسعى إلى إعداد المخططات التي تشير أو تتوقع العمران 

 الأطراف. ات مساحة شاسعة ومتراميةخاصة إذا كانت الدولة ذ ،(2)تعمير الإقليم البلديوكيفية 

خم دي بدوره إلى تضحضري، الذي يؤ ناحية أخرى يتأثر نظام الإدارة المحلية بمعدلات النمو الومن    

حجام المدن وتكدسها بالسكان، وتعتبر إدارة مثل هذه المدن من مشكلات الإدارة المحلية الرئيسية التي أ

   .(3)تتطلب التفكير في أسلوب اداري ملائم لإدارتها

 

 

                                                           

للاندماج  اللتسيير وممارسة الديمقراطية ومكان وسيلةمنذ أواخر الثمانينات، واعتبرته  اللامركزيةاتبعت الجزائر أسلوب -1
 : Essaid Taib, l’administration locale algérienالاجتماعي والذي يفرض عدة رهانات تقنية، سياسية اجتماعية

les enjeux de la décentralisation, revue algérienne des sciences Juridique, Politique et Economique, 
Volume 42,issue1, 2005, p 44.   

توزيع، وال الأمة للطباعة والنشر الخدمة العمومية المحلية كمؤشر للتنمية المستدامة، دار وآخارون، نور الدين حاروش-9
 .91، ص 9518،الجزائر

3 -Chabane Benakezouh, op,cit, p 95. 
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 نياالث مطلبال

 في إنشاء المدن الجديدة المخاطر الكبرى الوقاية من متعلقة بالشروط ال

وتحديدها وهذا لسببين  (1)الكبرى  السلطة الرئيسية المسؤولة عن التعرف على الأخطار د الدولةع  ت         

قاربة لأخطار م  تسيير اا الوسائل التقنية والمالية الأهم، وثانيا يتطلب على الأقل: أولهما أن لديها مبدئي  

، لكن الجماعات الإقليمية المكلفة بالضبط الإداري البلدي وتنفيذ القرارات شاملة على كامل إقليم البلد

الضرورية وكل  الاحتياطاتتعود إليها صلاحية أخذ  ، (2)الصادرة عن الدولة للحفاظ على النظام العام

من  70التدابير الوقائية في الأماكن المحتمل أن تحدث فيها أية كارثة حسب ما نصت عليه المادة 

 المتعلق بالبلدية. 11/15انون رقم قال

، فهي تؤدي (خاصة البلدية)ود الدور الكبير في تنظيم الحركة العمرانية للجماعات الإقليمية ع  إذ ي       

في  ولها أهمية، باتخاذ عدة مواقف حددها القانون، (3)قبل عمليات البناء المختلفةم ا مهاستباقي ا ا دور  

ات ضافة إلى اتخاذ الإجراءالإت والبناءات ومدى مطابقتها واحترامها للقانون، براقبة مختلف المنشآم  

                                                           

 ةبيعية استثنائيطيصف المشرع الخطر الكبير بأنه: كل تهديد محتمل، على الإنسان وبيئته، يمكن حدوثه بفعل مخاطر -1
، المتعلق بالوقاية 9554ديسمبر سنة  90المؤرخ في  54/95من القانون رقم  59و/أو بفعل نشاطات بشرية. المادة 

 . 74من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر العدد 
بوصفصاف خالد، الآليات القانونية للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية وتسيير الكوارث في الجزائر، أطروحة -9

  .40، ص 9517/9510الجزائر، السنة الجامعية،  9 سطيفدكتوراه في القانون العام، جامعة 

الذي تضمن الحد من مخاطر الكوارث منذ ، و  (SNAT)إلى أن المخطط الوطني للتهيئة العمرانيةهنا تجدر الإشارة -0
 ،ةحضري تنموية طالبلديات تقريب ا سيتم دعمها بخطينص على أن جميع إذ ، 9515، تم تنقيحه في عام 9554عام 

  .امتثال لها في وضع مشاريعها وخططهوالشركات الوطنية والمحلية بالا والجماعات الاقليميةالوزارية  لإدارةتلتزم ا

Examen par les pairs Algérie 2019, Programme 2018-2019 de revue par les pairs dans le 
cadre de la coopération de l'UE en matière de protection civile et de gestion des Risques de 
catastrophe, p22. 
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للأخطار استعمال الأراضي المعرضة مدى قابلية خاصة فيما يتعلق ب ،(1)المناسبة حسب الوضعية

  .في مجال البناء وتسيير الكوارث الكبرى 

وإطار لمعرفة وتقييم  ،مفهوم الأخطار الكبرى كمرجعولأول مرة  95-54ذ القانون رقم في حين أخ      

الأخطار من خلال الصلاحيات الممنوحة للمندوبية المكلفة على المستوى الوطني بتحديد مناطق الكوارث 

أسندت إليها مهام التنسيق وتقييم النشاطات المباشرة في إطار النظام  والتي ،(2)واتخاذ تدابير الوقاية

بتنفيذ التدابير والمعايير المحددة في  كل وال   كفليت حيث ،(3)الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى وغيرها

لضمان تفادي أي كارثة  ،(4)ولايته بلديات مجال الوقاية من الأخطار، وتطبيقها المحتمل على مستوى 

 يمكن وقوعها في الإقليم.

 وخبرة لا نظير لها في مجال ،من خلال الاستعانة بدول ذات امكانات عاليةأيضا تستفيد الدولة      

، بما فيها (5)عقد شراكة تبادل كل ما يتعلق بالمخاطر الكبرى التي يحتمل وقوعها في الإقليم الوطني

دة تشكل هذه الشراكة إما بين دولتين أو عتالصحة العمومية للساكنة، حيث اس بالمباني كهياكل س  الم  

يل التنمية في إطار تفع ،دول ساهمت إدارتها المتكاملة واستراتيجية تدخلها للحد من الكوارث وتسييرها

                                                           

، 50، المجلد 15الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد دور ،ي عزر الزين -1
 . 00، ص9515

المرجع  ،الآليات القانونية للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية وتسيير الكوارث في الجزائربوصفصاف خالد، -9
  .44نفسه، ص 

، المتضمن مهام المندوبية الوطنية 9511مايو سنة  99، المؤرخ في 104-11 من المرسوم التنفيذي رقم 50المادة -0
  .90للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 

، المتعلق بالوقاية من أخطار 1070غشت سنة  90، المؤرخ في 909-70من المرسوم التنفيذي رقم  50 المادة-4
، المحدد لكيفيات إعداد 9510فبراير سنة  9المؤرخ في  00-10بالمرسوم التنفيذي رقم  ألغي .01الكوارث، ج ر عدد 

  .15مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، ج ر عدد 
نها ميندرج مبدأ إدماج التقنيات الجديدة تعتمد قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث على عدة مبادئ، إذ -0

 اباكتسمتابعة و حيث يجب أن تحرص المنظومة الوقائية من الأخطار الكبرى على  ،تدامةضمن أهداف التنمية المس
 طبيعةا التي فرضتهخاصة  ،تجارب الدول السباقة في التعامل مع الأخطار الكبرى  والاستفادة من ،التقنيات الحديثة

 .موقعها
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المستدامة، كرابطة متينة لتعزيز النظم القانونية والعملية في تحقيق الحماية الراشدة للمناطق ذات 

عمول ويمنع البناء عليها وفق ا للتنظيم الم، رالخاصة التي تعرف نشاط ا للمخاط الخصوصية والميزة، أو

 به.

 اتخاذ ةصلاحي قليميةلجماعات الإوا المؤسسات العمومية  يمنح القانون والتنظيم المعمول به كما       

ية عن طريق تقدرها الإدارة المحل والأزمات التيمة إقليمي ا في مجال الوقاية وتسيير الكوارث ئالتدابير الموا

الذي يراعي فيه كل إجراء تنظيمي متصل بنوع و ، (1)للوقاية من الأخطار الكبرى الخاص و المخطط العام 

رى المخاطر الكب تحديدالكارثة أو الأزمة وتأطير التدخل المناسب، لا سيما دمج الأبعاد المجالية في 

الفرع )والمخططات المتعلقة بالحماية من المخاطر الكبرى  التهيئة والتعميرضمن أدوات  (الفرع الأول)

لمستوى افي إطار تفعيل لا مركزية التسيير وضوابط انسجام السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم على  ،(ثانيال

 .المحلي

 

 

 

 

 

 

                                                           

ار التي تنجم عن الأخط ولاسيما الكوارث ،بالكوارثتخطيط للنجدة من أجل التكفل  54/95يؤ سس بموجب القانون رقم -1
الكبرى، عن طريق مخططات تنظيم النجدة والمخططات للتدخلات الخاصة للتدخل في حال وقوع كارثة، بالإضافة إلى 

 من هذا القانون. 01التدابير الهيكلية للتكفل بها. المادة 
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 المهددة بالبيئة الحضرية المخاطر الكبرى نمط تحديد ضرورة : الفرع الأول   

 والمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فإنهلضمان حماية المنشآت في غياب مخطط شغل الأراضي      

من  10ت المادة صعلى هذا الأساس نو ، (1)يوجد حد أدنى للحماية من أجل تفادي الأخطار الكبرى 

 في المعمول بهال الأحكام التشريعية في ظالمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى،  54/95رقم القانون 

لخطر بسبب اأو مجموعات سكنية ا إقامة منشآت ا بات  أنه يمنع منع   ،مجال البناء والتهيئة والتعمير

  الكبير، لاسيما في المناطق ذات الخطورة. 

 اأرض د تع  طبيعة العقار أو الأرض التي نقوم بتعميرها خاصة إذا  فيالنظر في هذا الصدد  يستوجب    

مما  ،تأثير الظروف الجيولوجيةوتأثير المناخ الجاف، بالإضافة إلى  ذات مخاطر تعاني من الهشاشة

بل هيئة الأمم تم تحديده من ق اخطر   14من بين و أنه إذ  ،(2)يؤدي إلى تصنيف الجزائر "أرض مخاطر"

    المخاطر و الفيضانات، و منها، الزلازل والمخاطر الجيولوجية،  15الجزائر من  ،المتحدة تعاني

ر المخاطو المخاطر الصناعية والطاقوية، و حرائق الغابات، و النووية، والمخاطر الشعاعية و المناخية، 

البحري أو التلوث الجوي و و المتصلة بالصحة البشرية، المخاطر المتصلة بالصحة الحيوانية والنباتية، 

 . (3)كبرى الكوارث الناجمة عن التجمعات البشرية الو المائي، 

                                                           

  1-بلعيدي نسيمة، مرجع سابق، ص 09.
، والزلزال الذي ضرب بومرداس 9551الفيضانات التي وقعت ببلدية باب الوادي بالعاصمة في نوفمبر من عام  إن-9

ت كشفو ، وما تبعهما من دمار وخسائر في المباني والمساكن والأرواح البشرية، 9550والعاصمة في شهر ماي من عام 
ديب، سياسة التخطيط الحضري عبر فكرة شبكة المدن  سميرة .عن حجم المخالفات الواقعة في مجال البناء والتعمير

 .181، ص 9519، سبتمبر 7، العدد 4الجديدة في الجزائر، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد 
لتهيئة الإقليم )وسيلة للمحافظة على العقار والبيئة وعصرنة المدن(، مجلة الحقوق  يوسفي نور الدين، المخطط الوطني-0

  .401ص ، 9510، 1لعدد ، ا1المجلد ، والحريات
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منح أي رخصة بناء أو تجزئة في الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية، إلا وفق ا للأحكام  إن       

هذه  ستدعيهاتالتي  (1)الخاصة الواردة في القانون، أو يمكن تقييد منحها باحترام قواعد وتدابير البناء

 لمختصةالمصالح ا طرف منمفصلة تقنية جيو بعد تقديم دراسة ذلك  يتمإذ  بحكم طبيعتها،المناطق 

  في سبيل الوقاية من المخاطر.

    دوات ا أنيط بأجديد ادور  ،(2)المعدل والمتمم 188-01أضاف المرسوم التنفيذي رقم  كما      

يتمثل في تحديد المناطق المعرضة للأخطار الطبيعية كالزلازل والفيضانات مع تحديد شروط  ،التعمير

خصوصا في المناطق الشمالية للبلاد، وتتوقف مدى نجاعة المخطط التوجيهي  ،التهيئة والبناء عليها

راحل م للتهيئة والتعمير في الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران على مدى سلامة

 .  (3)إعدادها ومدى الالتزام بالإجراءات الواردة بشأنه

المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية  95-54أدرج القانون رقم       

حددة م ،تقدير تواجدها في الموقع لمخاطر كبرى  منشأة يمكنالمستدامة، أحكام ا خاصة متصلة بكل 

أي  ا أمامصمود  تكييف المباني وجعلها أكثر إلى الطبيعة والجسامة، حيث يؤدي هذا التقدير و النوع، 

 هذامن  99المادة  فنجد أن   ،فبالنسبة للمناطق المعرضة للزلازل والأخطار الجيولوجية ،خطر أو حادث

نجزة قبل إدراج ة المالإجراءات التكميلية لمراقبة البنايات والمنشآت والهياكل الأساسي قد تضمنت القانون 

   القواعد المضادة للزلزال.

                                                           

القواعد العامة للتهيئة والتعمير  ، يحدد1001مايو سنة  97في  ، المؤرخ180-01من المرسوم التنفيذي رقم  50المادة -1
  .91والبناء، ج ر عدد 

الذي حدد إجراءات إعداد المخطط  ،018-50المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  188-01المرسوم التنفيذي رقم -9
  .19التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر العدد 

مزوزي كاهنة، مدى فعالية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم –0
 .07، ص 9511/9519السنة الجامعية القانونية، جامعة باتنة الجزائر، 
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تقنية القواعد المبان  في أماكن معرضة لخطر زلزالي على المعني احترام لقيام بإنجاز استلزم ي     

وما  ،9550 ماي زلزالالمضادة للزلزال، وتعود الصرامة في فرض هذه القواعد إلى الآثار الناجمة عن 

 .(1)أبرزه من نقائص في مجال تنظيم العمران ومتابعة عمليات البناء والرقابة عليه

 بغية سد فجوة النقائص التي تنجم عن التعمير غير المنظم، والتحكم في النمو الحضري في      

الأحكام حدد حيث  ،المعدل والمتمم 90-05المدينة، تدخل المشرع لتأطير الوضع وفق ا للقانون رقم 

ا وكح التوسعة بتنظيم طالعامة المرتب د العمراني، بما في ذلك التدابير التي يجب مراعاتها والمتعلقة أساس 

          أو في إطار تجزئة الأراضي من أجل البناء عليها في غياب أدوات  ،أدنى بتشييد البناءات

        المناطق المراد  التعمير فيعدم وجود هذه الأدوات يؤدي إلى عدم نجاعة  أن   التعمير، حيث

 الأخذبالمترتبة عن هذا الغياب،  هذه الأثارالحد من إلا أنه بالإمكان ذلك  لرغم منوعلى اتعميرها، 

 متصلة بالعملية ذاتها.البعين الاعتبار الأحكام العامة 

أنه لا تكون على  ، نجد أن المشرع قد أكد90-05قانون رقم  من 50الفقرة  54نص المادة ب عملا  ف    

الطبيعية  ن الكوارثقابلة للتعمير إلا قطع الأراضي التي تكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة ع

على أنه تحدد  50-54تعديل القانون المذكور أعلاه بموجب القانون رقم كذلك ف ليضي، والتكنولوجية

ة والبناء للوقاية أيضا شروط التهيئو المعنية،  أدوات التهيئة والتعمير التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي

من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية، فتحدد بذلك الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث 

إعداد أدوات التهيئة والتعمير، حيث تعرف وتصنف هذه  أو تلك المعرضة للانزلاق في حال الطبيعية

 المناطق حسب درجة الخطورة.

                                                           

  .18، ص 5951عين مليلة الجزائر، ، 1طمنصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع، دار الهدى، -1
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حماية على ، 95-51المستدامة ضمن القانون رقم عمدت السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته       

الأقاليم والحواضر السكنية من الأخطار المرتبطة بالتقلبات الطبيعية، بهدف إعماره بشكل صحيح 

ة ضيدة في مناطق أقل عر ومتوازن وإعادة نشر بعض المستقرات البشرية عن طريق خلق مدن جد

  ، بما في ذلك خلق فضاءات عمرانية مناسبة ومؤهلات الموقع.للأخطار

المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، أن  51-51من القانون رقم  58الفقرة  51أضافت المادة        

ا تنسيق بين كل التدخلات، لاسيما الميدانية منها، حتى فيمالتوجيه و السياسة المدينة تهدف كذلك إلى 

يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وحماية السكان في إطار إعادة تصميم المدن وإعادة هيكلة النسيج 

العمراني، بما يتماشى وخصوصية الموقع ومحددات التنمية، ومدى تأثره مستقبلا  بعوامل مؤدية إلى 

 .والمنشآتدد بسلامة الساكنة والهياكل بروز كوارث كبرى ته

 المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المتضمن 59-15وت فعيلا  لذلك أ قر  القانون رقم       

وعلى  بضرورة الحد من التمركز العمرانيالمخاطر الكبرى،  4PAT في إطار برنامج العمل الإقليمي

 ،(1)لزلزاليةاقصد الوقاية من المخاطر شريط الشاطئ وخاصة في  ،كلي في المناطق التليةصعيد إقليمي 

الخطر  المناطق خارج)وذلك بالشروع في إعادة الانتشار للسكان والأنشطة نحو المناطق الداخلية للبلاد 

       والهضاب العليا(.

                                                           

التناقضات الطبيعية الجهوية التي تطبع بعض مناطق التراب الوطني، تلتقي في مستوى مخاطر الزلزال بصفة  إن-1
المناطق الصحراوية إلى الهضبة الصلبة القديمة المتكونة من "الدرع الإفريقي"  يمختلفة في شمال وجنوب البلاد، إذ تنتم

التل والهضاب العليا( ينتمي إلى منطقة التعرج الآلبي الذي )ائر شمال الجز  في حين أن ،غير المعني بالنشاط الزلزالي
لايزال نشطا، أين يتسبب النشاط التكتوني في خطر زلزالي، وتوجد هذه الظاهرة في الجزائر الشمالية خاصة المنطقة 

ير حول حالة ومستقبل تقر  الساحلية، على الحافة الشمالية للطبقة التكتونية الإفريقية والتي تصدم بالطبقة الأورو آسيوية.
 .58البيئة في الجزائر، مرجع سابق، ص 
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      يشكل نقل المؤسسات الصناعية ذات المخاطر من الحواضر السكانية من جهة أخرى        

 ذا البرنامج، وبهذا فإن الأمر يتعلق بالحد من الخسائرهومناطق الخطر الزلزالي رهانا كبيرا ل ،الكثيفة

والخطر الزلزالي، كما يسمح دعم مدن الربط وإنشاء مناطق  (1)بالخطر الصناعيذاته  المرتبطة في الوقت

 ةجيلزالي بتجسيد هذه الاستراتيسكن للتجمعات الجديدة ومدن جديدة في مناطق أقل عرضة للخطر الز 

 مختلف الكوارث التي شهدتها الجزائر من قبل. ى، التي يمكن  من خلالها أن نتفاد(2)ذات المدى الطويل

ية دراسة الخطر في قلب إشكال الاهتمام بالتحكم في التعمير ووقوع بعض الحوادث، إلى جعلأدى      

التعايش بين الصناعة والمدينة، أما آثار هذه الدراسة فتظهر خاصة في خلاصتها التي تسمح بتحضير 

ع في المناطق التي حددتها الدراسة ووض عد التقنية للحد من آثار الحوادثوإعطاء شرعية لواضعي القوا 

    .(3)أدوات التدخل، واتخاذ القرارات اللازمة في مجال التعمير

 في مجال البناء المخاطر الكبرى الحماية من المخططات المتعلقة بدمج : الفرع الثاني 

يبدو أنه من الضروري تدخل الدولة لفرض تعديلات على وثائق التعمير، بهدف الوقاية من           

الأخطار الطبيعية، خاصة عندما يكون إصدار قواعد التعمير، تلبية لمتطلبات جديدة، سواء تعلق الأمر 

مرة تقييمية ربما كانت ثو بعمليات تهيئة هدفها الوقاية، أو ارتباط بتطبيق قواعد جديدة، أعدتها الدولة، 

                                                           

إن دراسة الأخطار تسمح بوضع حدود للمناطق الصناعية، في سبيل تطبيق إجراءات التحكم في التعمير للوقاية من -1
مجمع  جارنفا هاأكبر الجزائر شهدت عدة كوارث تعد قابلية تعرض الأشخاص والممتلكات للأخطار الصناعية، حيث أن 

في أقل من سنة عن الأولى  ثانيةال، والفاجعة 9554في سنة  سوناطراك GL1K سكيكدة الجزائري لتسييل الغاز الطبيعي
، حيث شب حريق مهول في خزانين للبترول الخام، كان مصدره شـــــــــرارة انطلقت من سيارة كانت مارة 9550في أكتوبر

  لمنتشرة.االذي كان يتسرب منه البترول دون التفطن له من قبل الساهرين على مراقبة الخزانات  ،بالقرب من أحدهما
  2- القانون رقم 15-59، سالف الذكر، ص 00.

، جامعة أدرار 1يحي وآخرون، المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائري، دار الكتاب العربي، ط وناس-0
  .199، ص 9514الجزائر، 
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صل تت ،(1)جديدة لأخطار تتجاوز إقليم بلدية أو عدة بلديات أو لإنشاء مشاريع ذات المنفعة الوطنية

و تعد  ،ميتهيئة الإقل عملياتإطار تابعة أو مستقلة في  ،جديدة أو إنشاء مدن بمشاريع التوسع الحضري 

 كمرحلة أولية تضمن إعماره بشكل صحيح.

سألة التعمير م آثارها، ولتفعيلسياسة تهيئة الإقليم تسمح بالوقاية من المخاطر الكبرى والحد من  إن      

يه ضمن وثائق التوج ،صفاتها الخاصةاالطبيعية والصناعية بمو تدمج مخططات الوقاية من المخاطر 

وتحسين بحسب نوعه لتقييم كل خطر  ،(2)المناطق الخطرة خرائط تبينعداد وإ  (ولاا )أوالتخطيط والتعمير

مراقبة التفعيل تطوير و  مع، (3)مع إدراجها ضمن المخططات المحلية للتعمير ،(ثانياا)عملية تقدير وقوعه

ها عدم البناء علي بارتفاقهذه المخططات المناطق المثقلة أيضا تحدد كما ، (4)جراءات الوقايةلإالحقيقي 

  المنشآت الموجودة من قبل.بالتدابير الخاصة إلى بسبب الخطر الكبير، إضافة 

 : للوقاية من الخطر الكبير المخطط العامأولا:      

الموجودة سابقا، والتي كانت لها  جاء هذا المخطط من أجل تكملة الأدوات القانونية والتنظيمية      

نتائج محدودة بالنظر للواقع والحالات الميدانية، ومن هذا المنطلق يعد المخطط العام للوقاية من الأخطار 

لومات لمعا وفق   ضمن مشاريع التهيئة والتعمير التي تدرج ،(5)الكبرى أساس الإجراءات التشريعية الجديدة

 البناءلممنوع امناطق الو  والبناء شغل الأراضيفية ية لكد  حد  الم  الوصفية والعمليات التقييمية  لوثائقا

                                                           

، العدد سيةوالعلوم السياخالد، الآليات القانونية للوقاية من الأخطار الطبيعية في الجزائر، مجلة الحقوق  بوصفصاف-1
  .007ص ، 11الثاني، المجلد 

أنه تم وضع المخططات على تهيئة الإقليم من المصادقة على المخطط الوطني لالمتض 59-15القانون رقم  نص-9
 (PER)ومخططات التعرض للمخاطر (PGP) المتعلقة بالوقاية والحد من المخاطر الكبرى: المخططات العامة للوقاية

 وتم إدماج تفاصيلها في وثائق التعمير (POI)الداخلي للمؤسسةومخططات التنظيم  (PPI)والمخططات الخاصة بالتدخل

(PDAU وPOS) 01(، ص. 
  3 - يوسفي نور الدين، مرجع سابق، ص 408.

  4- القانون رقم 15-59، سالف الذكر، ص 01.
  .191، ص مرجع سابق، وآخرون يحي وناس -0
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عتبارها المسؤول الأول في تطبيق الإجراءات الوقائية با المحليةالمعدة من طرف الجماعات  ،(1)عليها

 .داخل إقليم البلدية

المخطط العام للوقاية حالة الأخطار الطبيعية من خلال إعداد تقرير وطرح الوثائق  عرضي  كما        

ارها، بداية من ثتسمع بتحليل الظواهر الطبيعية وآ دراسات تقنية،لهذه الأخيرة هي نتيجة و الخرائطية، 

نة وفق مك  م  ثارها الوآ ،ة الظواهر المأخوذة في الحسباناع الجغرافي المعني، مع تبيان طبيعتحديد القط

     تكييف المخاطر على طرق يمكن أن تؤسس الدراسات المتعلقة ب و، (2)ما وصلت إليه المعارف

حداث الاطلاع على وصف للأظواهر سابقة، مما يسمح ب إلىتستند  ةتاريخيمختلفة، كتحليل معطيات 

 .(3)الظواهر ، وتوثيقها لأخذ قياسات الشدة وامتدادلخسائر واستخلاص الدروس بدقةوتقييم ل

وجود مخاطر  على وضع خطة بديلة للتدخل في حالتعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية       

كبرى، والتي تهدف إلى مساعدة البلديات على التأهب لمواجهة أي خطر كبير، بمعنى أن التدابير التي 

تقدمها لن يتم تكييفها فقط مع الخطر، وإنما يتم تطبيقها على مراحل الخطر المتباينة، لاسيما الوقائية 

تعمالات طر ودعم الضعف المتعلق بتخطيط اسمنها قبل وقوع الكارثة، التي يكون القصد منها تقييم المخا

الأراضي وتقنيات البناء، والحفاظ على النظم البيئية، بصفة منظمة وفورية قبل وبعد الكارثة، في سبيل 

                                                           

صراحة على المناطق ذات الخطورة التي منع البناء بتاتا عليها بسبب  95-54من القانون رقم  10نصت المادة -1
الخطر الكبير، المسبوقة بمنظومة معتمدة لتقييم الخطر المعني والمناطق التي تنطوي على درجات قابلية خاصة للإصابة 

 وشغل المساحات.                  مع توضيح تدرج التدابير في مجال المستقرات البشرية 
ام إلزامية ، عن طريق وضع نظذلكمن الأخطار والمناطق المهددة ب تم تفعيل ودعم التدابير القانونية المتعلقة بالتنبؤ-9
ها على مستوى إقليم الدولة، في إطار التصدي الفعال لأي كارثة واقعة في مجال ؤ لتأمين على الكوارث التي تم إحصاا

هذا ما نص عليه الأمر و . حة العمومية أو المنشآت والهياكلصالسواء على  ،عين، وما يترتب عنها من أثارحضري م
 11-50رقم  قانون الالموافق عليه ب ،مين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحاياتأالمتعلق بإلزامية الـ 19-50رقم 

  .14، ج ر العدد 9550أكتوبر سنة 90المؤرخ في 
مرجع ال لجزائر،االآليات القانونية للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية وتسيير الكوارث في  ،خالد بوصفصاف-0
  .09سابق، ص ال



133 

 

ان ك إلى مال الحد من الآثار السلبية للمخاطر من خلال برنامج إعادة التأهيل أو البناء، وإعادة الحا

 .(1)عليه قبل وقوع الكارثة

  قليم الإ الموجهة للتعمير على مستوى  لمناطقالتوجهات الأساسية لعملية تهيئة اإن تحديد        

 منض إدراجها ستلزمي  قاعدة بيانات  وضبط ،مخطط الوقايةبإعداد  المكلفين فرض علىت، الوطني

فيها المناطق المعرضة  خرائط تصنفمجموعة على  التي تنص الكبرى،من الأخطار  وقائيةالمنظومة ال

بغية إعادة نشر بعض  ،بحسب أهمية الخطر أو الناتجة عن النشاطات البشريةللأخطار الطبيعية 

الخاصة  ةيالاستراتيجأساسها التدابير ينتج على كحد أدنى من الضوابط بشكل متوازن،  البشريةالمستقرات 

 .ية الجديدةوالمنشآت الحضر  العمرانية للمدينةلدينامية للتستجيب  ،بعمليات تنظيم الأراضي الحضرية

 :كل خطر كبيرالوقاية من ب المخططات الخاصةثانيا: 

ية الطبيعية والصناععند الإعداد للوقاية من المخاطر المحتملة، يستوجب تحديد قائمة الأخطار        

ية وكيف الخاصة اتهواصف  والمحدد لم   المرجح وقوعه ،(2)خطر بكل ةخاص اتمخططضر بموجبها ح  ت  التي 

    حسب طبيعة كل  للأخطارتصنف إثرها المناطق المعرضة وثائقية في شكل خرائط  ،الوقاية منه

  .(3)المناطق المعرضة للزلازل والأخطار الجيولوجية يتم إنجاز خرائطف، أرض

عمول بالأحكام التشريعية الملشغل الأراضي وإنشاء البنايات دون الإخلال أداة كالخرائط عمل ست  ت        

مراقبة البنايات لعلى الإجراءات التكميلية أيضا ي مجال البناء والتهيئة والتعمير، كما ينص المخطط بها ف

                                                           

1 -Nadjet Aroua et Ewa Berezowska-Azzag, Le Risque intrinsèque à la gestion locale des 
risques liés à l’eau en Algérie, Revue Géographique de l’Est, Édition électronique , volume 
53, 1-2/2013 , p 5. 

خطط ال، للطوارئ الذي نتج عنه وضع برامج التخطيط والتدخل ، (SEC-OR ) الكوارثمنظومة إدارة  تشمل -2 
 Rapport sur l’état et l’avenir de.(POI)الداخلية  التنظيماتمخطط ، و (PPI)الخاصة بالتدخل 

l’environnement 2005 ,Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement p 
294.  

  3- المادة 91 من القانون رقم 54-95، سالف الذكر.
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في سبيل الحد من قابلية الإنسان والممتلكات  ،لقواعد المضادة للزلازللوالمنشآت ومدى خضوعها 

 .للإصابة بالمخاطر

      وطنية لقابلية الفيضان توضح مجموع المناطق القابلة للتعرض الخريطة اليتم إنجاز      

وكيفية المواكبة لمراقبة تطور أي من هذه  المخاطر المناخيةأيضا  كما يعرض المخطط، (1)للفيضان

 قتصنيف المناطق الغابية حسب الخطر المحد كذلك يتضمنو  (2)والمناطق المعرضة للتصحر المخاطر

  الصناعية لأخطار با يتعلقفيما أما ، (3)فيها من جراء اندلاع حريقوالتجمعات السكنية بالمدن 

حماية المناطق في سبيل  (4)حسب مكان تواجدها، فتحدد قائمة المؤسسات والمنشآت الخطرة والطاقوية

 خطار المتوقعة. من الأها القائمة والمزمع إنشاؤ الحضرية 

لمعلومات كل هذه ا ت ت يحرضة للمخاطر الكبرى، المحلية والمناطق المعالإقليمية لظروف ل اتقدير       

خطار لأالفاعلين في مجال الوقاية من ا لكل ،كبيرالمتصلة بالمواقع التي يمكن أن تتعرض لأي خطر 

 وانعكاساتها على المدى الجغرافي من ،ثارهاآالوقائية الملائمة للحد من  نظيماتالكبرى، اتخاذ كل الت

  الإقليم الذي وقعت فيه الكارثة.

الخصوص مراقبة البنايات والمنشآت والهياكل الأساسية شغل الأراضي على وجه مخطط كما فرض     

وبالنسبة للمناطق المعرضة للفيضان، فيجب أن توضح رخص شغل الأراضي  ،للزلازلومدى مقاومتها 

 أشغال التصحيح الموجهة للتقليل من خطر المياه أو ،والقنواتوأعمال التهيئة  ،الأشغالأو البناء مجموع 

بالنسبة لخطر التصحر فتتولى إدارة الغابات تحليل حالة التصحر  أما ،الممتلكاتو على سلامة الأشخاص 

                                                           

  1- المادة 94 من القانون رقم 54-95، سالف الذكر.

  2- المادة 91 و98 من القانون رقم 54-95، المرجع نفسه.
  المرجع نفسه.، 95-54قانون رقم المن  09 المادة-0

 -المادة 00 من قانون رقم 54-95، المرجع نفسه.
4
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 الأراضيصحر للقواعد التكنولوجية لرصد ت دوري نتائج المراقبة وفقا وتتابع بشكل ،في كل الإقليم الوطني

 مة لمكافحة الظاهرة البيئية.، الموائ(1)تتخذ تدابير وقائيةو 

  في الوقاية من الأخطار من أهمية تلك المخططات  الرغم علىو أنه  إلىهنا تجدر الإشارة       

على غرار  ،نصوص تنظيميةا جل هذه المخططات لم ترى النور بموجب تقريب  نجد أن إلا أننا الطبيعية، 

-54 رقم سنة من صدور القانون  11بعد مرور إلى غاية اليوم و  مختصةال السلطات إذ إنالمياه، قانون 

 لا مخططو تسيير الكوارث لم تنجز و  الكبرى والتكنولوجية المتعلقة بالوقاية من الأخطار الطبيعية  95

اطر صلة بالتصدي للمختضمنتها قوانين ونصوص أخرى ذات التي  ستثناء بعض الآليات، باواحد

 الكبرى.

المستدامة التي  سياسة تهيئة الإقليم وتنميته التي تضمنتها ةالاستراتيجيالترتيبات  إن التركيز على     

ا ملائماتسعى إلى إعادة توازن البنية العمرانية، لوجدناها  ع حضري ة ذات طابقامة تجمعات بشريلإ موقع 

لوقاية من الذي يضمن اناسب الموقع الم اختيارسواء بسبب  ،الحضرية معايير التنميةلمعظم تستجيب 

التصاميم و  بما يتماشىأو طريقة إنجازها  وتقليص قابلية تعرض الأقاليم للمخاطر، ،الأخطار الكبرى 

    .الهندسة والبناء المستدامة العالية الأداء في مجال

تحدد و  وقواعد توسعه ،عتبار العمران الحضري خذ بعين الاالأكذلك على  ةالاستراتيجيتعمل هذه      

خاصة بالفضاءات المبنية أو التعمير الحسب إرشادات  ،(2)ها في كل سنةنجاز جزة والمراد إالمنشآت المن

تطبيق مع ، (الخاصة المناطق الزلزالية ذات المواصفات-الموجهة للتعمير )المناطق غير القابلة للتعمير

                                                           

 - بوصفصاف خالد، الآليات القانونية للوقاية من الأخطار الطبيعية في الجزائر، مرجع سابق، ص 000.
1  

  2- منصوري نورة، مرجع سابق، ص 90.
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، (1)ةياسحسال ذات كان خارج المناطقمناطق التوسع الحضري الواقعة قدر الإمو  المعايير الخاصة بالبناء

      في سبيل تنظيم حركة التعمير وت م وق ع السكان والنشاطات في الإقليم الوطني.

ضمان التوزيع الملائم للمدن الجديدة  الهدف الأساسي من هذه السياسة وأهم رهاناتها، هو إن      

ي نموها التحكم ف بواسطةإعادة تركيب التسلسل العمراني للمدن الجزائرية، والمستوطنات البشرية، و 

عه هو التحدي الذي ترفإن لذا ف ،أدوات التهيئة العمرانيةبرامج العمل الإقليمي و وتسييرها عن طريق 

ن واعتماد استراتيجية التنمية الحضرية انطلاقا م ،دينة مستدامةتوفير الشروط الملائمة للإنتقال نحو م

وتحديث حضري واسعة يتعين تجسيدها من خلال ، والقيام بأعمال تجديد (2)نظرة طويلة الأمد للمدينة

   مسعى متعدد الأبعاد يقوم على مختلف أشكال التكامل المحلي والوطني.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1- القانون رقم 15-59، السالف الذكر، ص 00.
ي، في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العقار  الانهيارلعريض، الآليات القانونية لحماية البنايات من خطر  لمين-9

  .98، ص 9518/1517السنة الجامعية  ،1رجزائالجامعة 
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 المبحث الثاني 

 لمدن الجديدةالإدارة المتكاملة لتفعيل آليات 

ا ر  كذلو  ا وشبه مستحيل،ا صعب  في تسيير المدينة أمر  ي دداري أحايعد إيجاد أسلوب إ         اجع أساس 

تسيير سياسة واحدة تختص ب، فلا يمكن تصور قليم الدولةأتعدد القطاعات وتشعبها في مختلف إلى 

ة مركزية سساتي بين الدولة كسلطللترابط المؤ  فعالا   فضاء  إذ تمثل المدن ، والتحكم في العمران المدينة

مؤسساتي القانوني وال للتجدد اخصبميدانا  الجديدة الآن أصبحت المدينة حيث الهيئات المحلية،مجموع و 

 قليميوالإ نماء المحليتحقيق برامج الإفي يفرض على مجموع الفاعلين المساهمة الذي  ،والاجتماعي

 ةجيوذلك لتحقيق التجانس المجالي ورفع القيمة الاستراتي ،الدعامة التشاركية ومبادئ الاستدامةالقائم على 

     .الجديدة للمدينة

   والتي هي نفسها تطبق على تسير المدن أساليب،  ةثلاثفي أساليب التسيير  يمكن حصر       

ن تركيز سلطة اتخاذ القرار في مياديالجديدة، وهذه الأساليب هي الأسلوب المركزي والذي يقصد به 

   الأسلوب الثاني يعتمد التنفيذ المحلي لهذه القرارات من طرف الجماعات أما محددة بمقتضى القانون، و 

مزج بين الأسلوبين السابقين وهو أسلوب مركزية التخطيط في حين أن الأسلوب الثالث هو الإقليمية، 

عتبارها ا، ب)المطلب الأول(المدينة إدارة وتسيير ية مهمةالمؤسساتئات الهي تتولىإذ  (1)ولا مركزية التنفيذ

نظام وفق  ،التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ البرامج التنموية ،مظاهر اللامركزية في الجزائر ىحدإ

 .)المطلب الثاني( مبادرة هذه الهيئاتل داعمقانوني 

 

                                                           

، 9510 ، جانفي51، العدد50جبري محمد، آليات تسيير المدن الجديدة في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية، المجلد -1 
 09ص 
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 الأول  مطلبال

 المدينةإدارة وتسيير ب الهيئات المؤسساتية المكلفة

تشمل عملية التسيير الحضري للمدينة كلا من النسيج العمراني المبني وغير المبني ومختلف       

نص القانون على تعدد الفاعلين والمصالح المتدخلة في مجال إنشاء وتسيير المدينة  إذالمرافق العمومية، 

رحات التي يتضمنها المشروع في إطار أدوات ضمن أطر قانونية تتنوع حسب البرامج والمقت ،الجديدة

المدن    رقيةت هم فيسة تإداري ةز أجه وهيئات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، حيث وضعت هذه الأخيرة

لحديثة كأحد الأنماط  ا الثاني()الفرع  إلى جانب إنشاء المرصد الوطني للمدينة ،(الفرع الأول)وتطويرها 

 عات المحلية في تثمين دور المدينة.االتي تسعى إلى مساعدة الدولة والجم
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 التعديلاتمختلف  لفي ظمديرية ترقية المدينة ول: الفرع الأ 

الذي نظم الإدارة المركزية  50-51مديرية ترقية المدينة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  استحداث تم     

ير الظروف التي تسمح توفمديرية في هم هذه حيث تس ،لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة في سبيل ترقية المدينة

اجات الاقتصادية يحتلان منظومات عمرانية متكيفة مع ايترقية تكو ب، و ابالتحكم في تطور المدن وتوجيهه

مادا على اعت نوعية للمدينة تطوير سياسةعنية، لتوفير ظروف بالاتصال مع القطاعات الم ،الجهوية

م مديريتين فهي تض الموكلة للمديريةلمهام واستنادا إلى  الإقليم،لتهيئة  والجهويةالوطنية ات المخطط

 : (1)فرعيتين

 :يأتي ما تعمل علىللمنظومات الحضرية: المديرية الفرعية أولا:     

 ؛التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم -

 .ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها -

 ي:على ما يأتمهمتها وتتمثل ثانيا: المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة:     

 لتطوير المدينة؛ المساهمة في تنفيذ سياسة نوعية -

 المشاركة في تحديد شروط عصرنة تسيير المدن ووضعها؛ -

دخلات تقييس التالمساهمة في إعداد النصوص التنظيمية والمواصفات التقنية الرامية إلى  -
 والحفاظ على نوعية إطار حياة المواطنين وتحسينها؛

 جمالية الإطار المبني، وتطوير عمال الرامية إلى ترقيةساهمة مع القطاعات المعنية في الأالم -

      المساحات الخضراء.

                                                           

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في 9551يناير سنة  8المؤرخ في  50-51من المرسوم التنفيذي رقم  51المادة  -1 
 54وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، ج ر عدد 
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المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة تهيئة  50-51المرسوم التنفيذي رقم  علىما يلاحظ  إن          

           أنه صدر قبل صدور كل النصوص القانونية التي اعترفت بالمفهوم القانوني الإقليم والبيئة

 19المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الصادر بتاريخ  95-51قانون رقم الخاصة و  ،للمدينة

، وهذا دليل 9551جانفي  58، أما المرسوم التنفيذي السابق الذكر فقد صدر بتاريخ 9551ديسمبر 

  ل ع محالقانوني للموضو  الإطارالمؤسساتي على حساب  بالإطارعلى نية السلطات العمومية التي تهتم 

كذا و والتنسيق فيما بينها، مشاكل عديدة في تسيير هذه المؤسسات العمومية خلق هذا ما و ، (1)التقنين

 لنصوص التنظيمية.ا تأخر أو انعدام

نشاء مدن المتضمن شروط إ 57-59القانون رقم في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم صدر       

والتي  95-51قم الأهداف التي نص عليها المشرع في القانون ر وتهيئتها، كخطوة موازية تترجم جديدة 

ة سكنية ند إلى نوا ينشأ في موقع خال أو يس احضري اطابعكان أسواء  ،المدينةنشاء ترمي إلى ترقية وإ

ة هيئة خاصة بكل مدين هو تأسيس-كإضافة في مجال تسيير المدينة-به  موجودة، غير أن  ما جيء

تصبح  وعليه ،أي بطريقة غير مباشرة ،لتسيير بالتنسيق مع الجماعات الإقليميةها مهام ا، توكل بجديدة

 المذكور أعلاه. 50-51هذه الهيئة تابعة إلى مديرية ترقية المدينة المستحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 

تم تكريس نظام قانوني وإلى جانب تطوير سياسة فعالة للمدينة  9551في سنة و  ،في هذا الصدد     

عقبه مباشرة تغيير في أعضاء الحكومة أ الذي و ، 51-51للمدينة رقم  للمدينة بموجب القانون التوجيهي

ينص على إنشاء منصب وزير  ،(2)المتضمن تغيير أعضاء الحكومة 181-51بالمرسوم الرئاسي رقم 

ة سنة واحدلمر سوى ست، غير أن هذا التغيير لم يمنتدب لدى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة يكلف بالمدينة

                                                           

  1- بن صوط صورية، مرجع سابق، ص 901.
 

 .00المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج ر عدد ، 9551مايو سنة 90المؤرخ في  181-51المرسوم الرئاسي رقم  -2
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أين أصبحت الوزارة  9558آخر في سنة  أضاف تعديلا كما ،(1)وتم التخلي عنه بموجب مرسوم رئاسي

تبقى المشرع على فقد أترقية البالنسبة لمديرية أما ، (2)وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة بتسمى 

 .50-51التنفيذي رقم المستحدث وفق المرسوم نفسه الهيكل الإداري 

انعكست د قالوضعية التي تبرز في عدم ترقية الاهتمام بالمدينة على المستوى المؤسساتي، هذه  إن       

على الهيكل الإداري المسير للمدينة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية، حيث لم يجر أي تعديل على 

م الرغم من مختلف التعديلات التي طرأت على تنظية المكلفة بالمدينة في الوزارة، على مستوى المديري

      .(3)الإدارة المركزية لهذه الوزارة

لمديرية ابإلغاء المشرع  قامالنظام المؤسساتي للمدينة على التي طرأت  تتباعا لسلسة التعديلاا     

لترجع وزارة التهيئة العمرانية والبيئة مجددا إلى  (4) 9515 سنةتنظيم هذه الوزارة العامة للسياحة من 

 دون تغيير في الهيكل الإداري للمدينة.  نفسها،التسمية السابقة 

راج إعادة إد تتم 9519سنة في بموجب التعديل الحكومي الذي مس وزارة التهيئة العمرانية والبيئة      

على  هذا التعديل رلم يقتصلتصبح وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، حيث  ،وزارةالالمدينة في هذه 

رية فرعية من مديللمدينة وارتقى انعكس بصفة إيجابية على الهيكل الإداري  بل ،الإدارة المركزية فقط

     إلى مديرية عامة لدى الوزارة.

                                                           

 .08، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج ر عدد9558يونيو سنة  4المؤرخ في  180-58المرسوم الرئاسي رقم  -1 
، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة 9558نوفمبر سنة  17المؤرخ في  001-58المرسوم التنفيذي رقم -2 

 .80العمرانية والبيئة والسياحة، ج ر عدد
   3- أمال حاج جاب الله، مرجع سابق، ص 41.

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة 95515أكتوبر سنة  91المؤرخ في  900-15المرسوم التنفيذي رقم  -4 
 .14العمرانية والبيئة، ج ر عدد 
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هم المديرية العامة للمدينة بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحضير شروط تطوير سياسة تس      

  المدينة، عن طريق المبادرة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة والمساهمة في 

ينة وتنفيذ دذلك، كما تعمل على المساهمة في تحسين التشاور والتنسيق بين مختلف متدخلي سياسة الم

 .مدينةلحضرية وفي الليات التسيير الجوارية في المجمعات اآبرامج الحضرية، إضافة إلى تحسين ال

م فتعمل المديرية العامة على ترقية التدابير الهادفة إلى تحسين الحك أما بالنسبة للجانب التسييري      

الراشد، مع ضمان متابعة الأعمال والتدابير المتخذة في إطار إنجاز وترقية المدن الجديدة، والسهر على 

 كذلك تقوم باقتراح برنامج إعادة تصنيف الأحياء في و تحسين نوعية الإطار المعيشي في المدينة، 

 .(1)الوطني والمحلي، وتحديد وتنفيذ التخطيط الحضري المدن

الوزارة، حيث تم إلحاقها بوزارة  على مستوى خر ا آشهدت المدينة تغير  9510في سنة و غير أنه    

في إطار المديرية  ،(2)وزارة السكن والعمران والمدينة بالسكن والعمران، أين أصبحت هذه الوزارة تسمى 

نوفمبر سنة  90المؤرخ في  004-10رقم ، وقد تكرس ذلك من خلال المرسوم التنفيذي العامة للمدينة

والمتضمن تنظيم الإدارة  ،أبريل 10المؤرخ في  101-10، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 9510

 .المركزية في وزارة السكن والعمران

في المكاتب لوزارة السكن والعمران والمدينة تنظيم آخر  الإدارة المركزية شهدت 9511سنة في    

في تنظيم المديرية العامة للمدينة حيث  جديد   ، والذي أعطى تغييرا(3)بموجب القرار الوزاري المشترك

                                                           

، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 9519ديسمبر سنة  90المؤرخ في  400-19 من المرسوم التنفيذي رقم 54المادة  -1
والمتضمن تنظيم الإدارة مركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، ج ر  9515أكتوبر سنة  91المؤرخ في  900-15رقم 

 .81عدد 
أعضاء الحكومة، ج ر عدد ، المتضمن تعيين 9510سبتمبر سنة  11المؤرخ في  019-10المرسوم الرئاسي رقم  -2

44. 
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران 9511أكتوبر سنة  51القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -3

 .87والمدينة في مكاتب، ج ر عدد 
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دراسات يساعد المدير العام للمدينة مدير التتفرع هذه الأخيرة إلى عدة مديريات ومديريات فرعية ومكاتب، 

 ديريات:وتضم ثلاث م

 مديرية سياسة المدينة: .1

تبادر هذه المديرية بالاتصال مع القطاعات المعنية بالنصوص التشريعية والتنمية المتعلقة بالمدينة،      

كما تقوم بتحديد أدوات تأطير المدينة ووضعها بالتشاور مع القطاعات المعنية، بالإضافة إلى المساهمة 

 ،بالتحكم في تطور المدن وتنفيذ برامج سياسة المدينة وضمان متابعتهافي تحضير الشروط التي تسمح 

 : (1)تشمل مديريتين فرعيتين

 :وتتكون من مكتبين اثنينالمديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة:  .أ

 مكتب تنظيم ومراقبة وتقييم أدوات تأطير المدينة؛ -

 مكتب برمجة ودراسة أدوات تأطير المدينة. -

من  تتكون ة لتنسيق سياسة برامج سياسة المدينة ما بين القطاعات: الفرعيمديرية ال .ب
 مكتبين:

 مكتب المشاريع وبرامج سياسة المدينة؛ -

 مكتب تدخلات بين القطاعات وترقية الشراكة. -

 مديرية ترقية المدينة: . 2

 برامجوتنفيذ  ،مديرية بالمبادرة بترقية النصوص التشريعية الهادفة إلى ترقية المدينةالتعمل     

عن طريق دراسة واقتراح كل التدابير اللازمة  ،من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن التنمية

لذلك، كما تعمل على تحديد ووضع شروط عصرنة آليات التسيير والتحكم في نمو المدن وترقية 

                                                           

ف والمدينة في مكاتب، سالمن القرار الوزاري، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران  51المادة  -1 
 الذكر.
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جديدة، تضم مدن المتابعة وتنسيق أشغال التهيئة بالاتصال مع هيئات العبر الشراكة فيما بينها، 

  مديريتين فرعيتين: 

 وتتكون من مكتبين:المديرية الفرعية لنوعية الإطار المعيشي:  .أ

 مكتب الأعمال الجوارية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن؛ -

 مكتب تأطير تنفيذ الأعمال الجوارية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. -

 كتبين:وتتكون من مالمديرية الفرعية للمدن الجديدة:  .ب

 مكتب التشريح والتنظيم المتعلقين بالمدن الجديدة؛ -

 مكتب ترقية المدن الجديدة. -

 مديرية برمجة ومتابعة وتقييم أعمال تحسين وضعية المدينة:  .3

تحديد المناطق المؤهلة للاستفادة من برامج تحسين وضعية المدينة وتنفيذها، مع  مهامها في تمثلت  

ضمان التنسيق بينها، ومتابعة هذه الأعمال مع القطاعات المعنية، حيث تضم هذه المديرية مديريتين 

 :(1)وهي

 وتتكون من مكتبين:المديرية الفرعية لبرامج تحسين وضعية المدينة:  .أ

 والبرامج الحضرية المتعلقة بتحسين وضعية المدينة؛مكتب المشاريع  -

 مكتب تنسيق أعمال تحسين وضعية المدينة. -

 تتكون من مكتبين:المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة:  .ب

 عمال تحسين وضعية المدن؛متابعة أ مكتب  -

                                                           

من القرار الوزاري، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة في مكاتب، سالف  51المادة  -1 
 الذكر.



145 

 

 مكتب مؤشرات تقييم عمليات تحسين وضعية المدينة. -

 : المرصد الوطني للمدينةالثانيالفرع   

يعد  إذ ،من القانون التوجيهي للمدينة 91المادة  طبقا لأحكامتم إنشاء المرصد الوطني للمدينة       

صاية تحت و ، يوضع مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

ن طريق ، عالوطني هيئة لمراقبة سياسة المدينة وتقييمهاكما يعتبر المرصد  ،(1) الوزير المكلف بالمدينة

، بالتنسيق مع (2)للوظائف المنوطة بها ا، ومدى ملاءمته()أولا هاإعداد دراسات تقييمية للمدن وأدائ

 .)ثانيا(مختلف الفاعلين في تسييره 

 أولا: المهام الموكلة للمرصد الوطني للمدينة

المرصد الوطني  نفإ 51-51من القانون رقم  91في المادة  المنصوص عليها زيادة على المهام    

 :(3)يأتبما ييكلف 

تطوير أنماط جديدة للتسيير من شأنها مساعدة الدولة والجماعات الإقليمية على تحسين الإطار  -     
   المعيشي للمواطنين، وتثمين دور المدينة في التنمية المستدامة. 

نة، المتعلقة بالمدي والمؤشرات والإحصائيات والمعلوماتإعطاء أو تكليف من يعد كل الدراسات  -
 لاقتراح كل تدبير من شأنه ترقية السياسة الوطنية للمدينة.

 .اقتراح كل تدبير يرمي إلى التكفل بتوجهات تطور المدينة -

                                                           

المتضمن تشكيلة المرصد ، و 9558يناير سنة 57المؤرخ في  50-58من المرسوم التنفيذي رقم  50و 59المادة -1 
فبراير سنة  91المؤرخ في  04-18، والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 50، ج ر عدد للمدينة وتنظيمه وسيرهالوطني 

 .14، ج ر عدد 9518
الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التوجيهي للمدينة، الفترة التشريعية  -2 

 .9550، 119السابعة، السنة الرابعة، رقم الخامسة، الدورة العادية 
   3- المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 58-50، سالف الذكر.
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 .وترقيتهاالتدخلات قصد ضمان وظائف المدينة  وتنسيق كلتوجيه  -

  ار والعق استعمال الفضاءات العموميةرصد التطور والهيكلة الحضرية للمدينة، ووظيفة و  -
معيشة  تحسين ظروف إلى الموجهةاقتراح كل التدابير أو البرامج الحضري، وتحليل توجهات ذلك، و 

 .المواطنين داخل المدينة

ار القيام في إط يمكن للمرصد الوطني أعلاه، إليهاشار في المادة الم السالفة الذكرضافة للمهام إ       

بالمهام المنوطة به تشكيل أفواج عمل متخصصة أو موضوعية والتنسيق بين أشغالها، كما يمكنه كذلك 

أي إمكانية الاستعانة بكل شخصية محلية أو خارجية في سبيل تقديم  ،اللجوء إلى الخبرة الوطنية والدولية

ما في ب والمنتديات الوطنية وحتى الدولية،شاركة في الملتقيات موكذا ال سيير،أي مساهمة في أعمال الت

 . (1)حصائيات من الجهات المختصة اللازمة لأشغالهذلك طلب المعلومات أو الإ

 ير المرصد الوطني للمدينة:يست ثانيا: 

 مجلس التوجيهن المرصد الوطني للمدينة يسيره ، فإ50-58حسب ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم     

 بإدارة المدير العام واستشارة المجلس العلمي.

 مجلس التوجيه:  .1

، عن وطنيتنظيم المرصد ال بالتدابير المتصلة خصوصا بمشاريع يكلف مجلس التوجيه بالدولة    

ميزانية         مشروع  مأالداخلي  النظام سواء ،هم في تسييره العامطريق مخططات وبرامج تس

لس يترأس المجحيث  ن نشاط المرصد،يالمرصد، بما في ذلك اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحس

المرسوم           في المنصوص عليهم  أو ممثله من مختلف الوزاراتالوزير المكلف بالمدينة 

                                                           

  1- المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 58-50، سالف الذكر.



147 

 

لى ع من الوزير المكلف بالمدينة، بناء   سنوات قابلة للتجديد بقرار 50، ويعين أعضاءه لمدة التنفيذي

 .  (1)ذاتهاشكال اقتراح من السلطة المنتمون إليها، وتنتهي مهامهم بالأ

  المدير العام: .2

    على اقتراح من الوزير المكلف  للمرصد الوطني بموجب مرسوم بناء   يعين المدير العام     

لاحيات ر احترام صفي إطا إليه مسؤولية المرصدإذ ترجع بالمدينة، وتنتهي مهامه بالأشكال ذاتها، 

كما  ،، حيث يمارس المدير السلطة السلمية على جميع مستخدمي المرصد الوطنيمجلس التوجيه

يقوم بإعداد التقارير و  لديه صلاحية التعيين في كل المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،

 لأخيرة.التنفذ بعد موافقة هذه لسل إلى السلطة الوصية تر  ثمالتي تقدم لمداولات مجلس التوجيه 

 ب، أما من جانمجلس التوجيهالمدير العام التحضير لاجتماعات زيادة عن هذه المهام يتولى     

للتنظيم  فقاو مر بصرفها والأالميزانية  عدادإ  ةالتسيير المالي فقد منح المشرع المدير العام صلاحي

  .(2)برام كل الصفقات والاتفاقياتإلى إالمعمول به، إضافة 

يتقاضى راتبا يعادل راتب مدير مركزي  الوطني فالمدير العام للمرصد ،للراتب بالنسبةأما     

 .(3)بالوزارة

  المجلس العلمي: .3

يترأس المجلس العلمي للمرصد الوطني أحد أعضائه المنتخبون بموجب قرار من الوزير المكلف         

، حيث سيتشار هذا المجلس من سنوات قابلة للتجديد 0بالمدينة، إذ يعين أعضاء هذا المجلس لمدة 

                                                           

  1- المادة 57 و50 و11 من نفس المرسوم التنفيذي. 

  2- المادة 10و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 58-50، سالف الذكر.

  3- المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-04، سالف الذكر.
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 صد، في إطار مهام المر طرف المدير العام ومجلس التوجيه في كل مسألة ذات طابع علمي وعملي

 وعليه فإن المجلس العلمي يتشكل من:  ،(1)لوطنيا

 عن جامعات ومعاهد وهيئات ترتبط تخصصاتها بنشاطات المرصد الوطني؛ ممثلا 95عشرين  -

 :علميين و/أو جامعيين ممثلون  57ثمانية  -

 المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ -

 المحافظة الوطنية للساحل؛ -

 الإقليم؛لتهيئة الوكالة الوطنية  -

 المدرسة العليا للفنون الجميلة؛ -

 معهد باستور بالجزائر؛ -

 المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد؛ -

 مركز البحث الفلكي والفيزيائي والجيوفيزيائي؛ -

 .(2)الوكالة الفضائية الجزائرية -

مكنه أن سه، كما يفي السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئي المجلس العلمي مرتينيجتمع    

رتين في دورة غير عادية بطلب من المدير العام أو رئيس التوجيه أو من ثلثي و الد يجتمع خارج هاتين

حيث  ، يازبامت في مختلف نشاطات المرصد لتشكيلتهالعنصر التعددي  هنا يبرزإذ  ،(3)( أعضائه9/0)

ينة تطور التسيير الحضري للمدإلى القطاعات الوزارية  العديد منمختلف الممثلين عبر  تدخل يهدف

الخدمة وتطوير صلاح لسياسة المدينة هو إداف الأساسية هلاسيما أن الأ ،في مختلف المجالات

    العمومية.

                                                           

  1-المادة 17 و10 من المرسوم التنفيذي رقم 58-50، المذكور أعلاه.

  2- المادة 18 من المرسوم التنفيذي 58-50، سالف الذكر.

  3- المادة 91 من المرسوم التنفيذي نفسه.
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إن تشكيلة المجلس العلمي تشبه المؤسسات الجامعية مما يمكنه من تحقيق الأهداف الموجودة          

لمسة جديدة لهيئة تختلف عن الهيئات الإدارية الأخرى  وهذا يعد  يز المدينة الجزائرية، من سياسة تم

، إلا أنه يجب تجسيد هذا الأسلوب العملي على أرض (1)والتي قد يغلب عليها الطابع البيروقراطي

الإقليم  توازن قيق ابراز كيفية تحتهيئة الإقليم التي تهدف إلى الوطنية ل الاستراتيجية إلىاستناد  الواقع

نوني غياب الاعتراف القاظل تفاديا لمعظم المشاكل التي عانت منها المدن في  ، وتثمين دور المدينة

   بها والاعتماد على التسيير المركزي.

 توجه الدولة نحو اعتماد الأساليب العلمية والتقنية في وضع وتنفيذ سياسة المدينة من أجل إيجاد      

مواكبة المعايير الدولية في مجال التعمير وتهيئة الإقليم، إلى مطروحة، وكذا حلول لمختلف المشاكل ال

ندسة الهو التعمير، و التعليم، و )الصحة،  جانب الاستجابة لمختلف متطلبات التسيير الحضري 

اضح على نحو و  اقانوني اتأطير  ن سياسة المدينة تستدعيوعليه يمكننا القول إ، (2)المعمارية...إلخ(

 داخل الوسط الحضري.إلى مكافحة جميع أشكال الإقصاء والتهميش  يسعى

 فشل العديد من النصوصو  لكن مع تفاقم المشاكل التي أصبحت تعاني منها المدن الجزائرية     

 وكذا المتغيرات الداخلية والخارجية التي جنحت نحو ،نجاح سياسة المدينة أدواتالقانونية في تسيير 

تثمين دور المدن لاسيما المدن الكبرى منها، برزت إدارة السلطات العمومية في إعادة الاعتبار للمدينة 

 امفاهيمي اإطار  للمدينةهذا الأخير  عطىأ  حيث ،(3)من خلال محاولة وضع نظام قانوني خاص بها

 ن الجديدةبالنسبة للمدكيفية احداثها وحتى  ووظائفها،ها السكاني حجميصنف كل مدينة حسب  شاملا

سلطة في رد تنم عن رغبة المستحدثة  تسيير أدوات إلى جانب ،قليمتهيئة الإالسياسة الوطنية لفي ظل 

  نجاح هذه السياسة.و بما يتوافق الاعتبار للعمران الحضري 

                                                           

  1- بن صوط صورية، مرجع سابق، ص 900. 

  2 -امال حاج جاب الله، مرجع سابق، ص48.

  3- امال حاج جاب الله، المرجع نفسه، ص48.
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 الثاني مطلبال

 المدن الجديدة في تسييرالإدارية الهيئات  دور 

تختلف غايات إنشاء المدن الجديدة باختلاف سياسة التهيئة العمرانية في الدولة، ورغباتها في        

ظروفها السياسية والاقتصادية، عكس المدن نظام تسيير يتطابق مع مشروعها و تعمير إقليمها وفق 

الأسباب التي و  يتلاءم بها خاص القائمة التي تتطلب مدة أطول في التعمير تجعلها تفرض نمط تسيير

ن كيان عمراني مختلف يعبر ع، غير أن المدن الجديدة والهيكل العمراني التي آلت إليه ،قامت عليها

تجاوب مع فعال ي تخطيط استراتيجيوفق  ،تعاني منها المدنإيجاد حلول لمشاكل سوء التسيير التي 

       التنمية الحضرية المستدامة.

وهو  ،لأكثر حيويةا نفسه الجانب التسييري للمدينة يشكل الجانب الأكثر تعقيدا، وفي الوقت يشكل      

يستلزم تدخل العديد من الجهات في مختلف المراحل التي تمر  ،(1)الأساس لإشكالية التطور المستديم

ذي منفعة  بشري  تجمعفالمدينة الجديدة ك ،وفقا للسياسة المنتهجة من طرف الدولةبها المدينة الجديدة 

ري المعمول التنظيم الإداإلى جانب ، )الفرع الأول( طبقا للقانون  معينة أجهزة تولى مهام تسييرهعمومية ي

  .)الفرع الثاني(المتمثل في كل من الولاية والبلدية و  ،اللامركزية المتمحور أساسا فيو  ،به

 

 

     

                                                           

ي الجغرافيا العاصمي، مذكرة ماجستير ف حسيني رابح، استراتيجية تنمية وتسيير المدن الواقعة في المجال المتروبولي-1 
 .11، ص 9557/9550والتهيئة القطرية، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، السنة الجامعية 
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 الجديدةالجهات المكلفة بتسيير المدينة ول: الفرع الأ      

     المرجع الأساسي لمشروع إنشاء المدن الجديدة على مستوى الإقليم  الإطار القانوني يعد          

ي ؤسسات العمومية المتمثلة فمالوطني، حيث يحدد المشرع نظامه الإداري وطريقة تسييره من طرف ال

داف هذه إليهم مهام إنجاز وتحقيق أه ةبالتنسيق مع مختلف الفاعلين المسند ،)أولا(هيئة المدينة الجديدة 

   .()ثانياالتنمويةالبرامج 

 أولا: هيئة المدينة الجديدة   

الوعاء العقاري إلى غاية بداية بتكوين  ،تخضع عمليات إنشاء المدن الجديدة إلى عدة مراحل       

عمليات  وجود هيئة تسهر على نشاء إلىالإ ، حيث تستدعي هذه الفترة من مراحلالتشييد مشاريعنهاية 

الخاصة بكل مشروع مدينة جديدة تستمد سلطتها من الإدارة المركزية ومن المنظومة الإدارة والتسيير 

كل مدينة ب خاص إداري مستقل جهازلقانون الفرنسي الذي قام بتأسيس في ا كما هو الحالالتشريعية، 

كذلك في القانون المصري ، وقد جاء (1)الإقليم المعنيتسيير عملية إنجاز هذه المدن وتعمير تولى يجديدة 

عن  يكون مسؤولايعبر عنه بالهيئة، جهاز دولة  نشأيأنه  (2)في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

     إعداد تخطيط هذه المراكز الحضرية الجديدة وتعميرها.

ية لتهيئة السياسة الوطن إطارمن أجل تنظيم التعمير والبناء في المدن الجديدة سياسة بمبادرة الدولة      

ا لقوانين خاصة تباعا يستجيب للتصورات المستقبليةتنموي كمشروع  ،ليهاإ وأشرناالإقليم التي سبق 

بشروط المتعلق  57-59من القانون  58لمادة بالرجوع إلى اف تخضع في تسييرها إلى هيئات معينة،

                                                           

1
 -Jean Michel Durand، ouvrage précédent، p39. 

، المعدل بالقانون 74العدد ، في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ج ر 1080لسنة  00القانون المصري رقم  -2
 .59، ج ر عدد 9517لسنة  51رقم 
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قد نصت على أنه تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة  ا، نجد أنه(1)نشاء المدن الجديدة وتهيئتهاإ

   ة.  رادات الدولتطبيقا لإ مهام كل هيئةإذ يحدد هذا الأخير بموجب مرسوم تنفيذي  المدينة الجديدة

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع تعرف هيئة المدينة بأنها في هذا الصدد       

بير ع تداالدولة جميتحدد  ، إذصلب النص المؤسسةبالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في 

زمة من أجل إنجاز المدينة الجديدة وتتولى تكوين كل جزء من المحافظة التشجيع والدعم والمساندة اللا

أوضح المشرع  ، كما (2)أموال عمومية وتتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة لها منالعقارية التي تتخذ وعاء 

ز تحول المنشآت القاعدية والتجهيزات التي تنجبأنه  نفسه من القانون المذكور أعلاه 17من خلال المادة 

نشاء ووضعها قيد نهاء مشاريع الإإ، بعد (3)بصدد المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية

 .الاستعمال

يق ومسح بداية بمرحلة التحق ،خطوات تمر بعدةتسيير المدينة الجديدة مراحل أن لنا مما سبق يتبين      

 ي سبيلفكمرحلة أولية قبل تسليم المشروع  ،إقامة كل مدينة جديدةبرامج الأراضي التي سوف تحتضن 

ا الدولة تتنازل عنه التي موال عموميةالأسواء من  التكوين، تكوين الحافظة العقارية عبر مختلف طرق 

رها إذ تخضع هذه الأعمال العقارية في تسييأو عن طريق نزع الملكية للمنفعة العمومية،  مدينةلهيئة ال

ثم تسهر ، من القانون المتعلق بشروط إنشاء المدينة الجديدة 58إلى هيئة المدينة الجديدة وفقا للمادة 

لة الإتمام إلى غاية مرح ومتابعتهاإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات مختلف عمليات هيئة على الهذه 

أنه  إلى نشيرنا ، وهوالتسليم التي تحول هذه المنشآت إلى الإدارات والمؤسسات وفقا للتشريع المعمول به

                                                           

  1- المادة رقم 58 من القانون رقم 59-57، سالف الذكر.

  2- دوار جميلة، مرجع سابق، ص 907.

  3- المادة 17 من القانون رقم 59-57، المرجع نفسه.
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تنتهي م ل أنها لإنجاز، أين كل المدن الجديدة التي بوشرت فيها أعمال البناء هي في طور اوإلى حد الآ

      فيها أعمال البناء ولم تبلغ مرحلة التسليم بعد.

التنفيذية مجموعة من المراسيم  57-59من القانون رقم  58أصدرت الدولة عملا بنص المادة      

نذكر منها ، عةطوار الأربللأ هيئة مدينة جديدة وكيفيات تسييرها وفقا للتنظيمالخاصة بتحديد مهام كل 

وتنظيمها وكيفيات  لبوعينانالمحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة  005-51المرسوم التنفيذي رقم 

وتنظيمها  لبوغزولالمحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة  405-51، والمرسوم التنفيذي رقم (1)تسييرها

لمهام هيئة المدينة الجديدة المحدد  005-51مرسوم التنفيذي رقم إضافة إلى ال، (2)وكيفيات تسييرها

المحدد لمهام  990-51المرسوم التنفيذي رقم وكذلك ، (3)وتنظيمها وكيفيات تسييرها سيدي عبد اللهل

 180-85المرسوم التنفيذي رقم و ، (4)وتنظيمها وكيفيات تسييرها حاسي مسعودهيئة المدينة الجديدة ل

   .(5)وتنظيمها وكيفيات تسييرها لمنيعةالمحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة ل

                                                           

بوعينان دة ليحدد مهام هيئة المدينة الجدي، 9551سبتمبر سنة  15المؤرخ في  050-51المرسوم التنفيذي رقم  -1 
، ج 9514فبراير سنة  0ي المؤرخ ف 14-14، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 07وتنظيمها وكيفيات تسييرها، ج ر عدد 

 .57ر عدد 
لبوغزول يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة ، 9551سبتمبر سنة  15المؤرخ في  054-51المرسوم التنفيذي رقم  -2 
، ج 9514فبراير سنة  0المؤرخ في  10-14، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 01تنظيمها وكيفيات تسييرها، ج ر عدد و 

 .57ر عدد 
، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد 9551سبتمبر سنة  15المؤرخ في  050-51المرسوم التنفيذي رقم  -3

، 9514فبراير سنة  0المؤرخ في  11-14، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 01الله وتنظيمها وكيفيات تسييرها، ج ر عدد 
 .57ج ر عدد 

 لحاسي مسعود، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة 9551سبتمبر سنة  17المؤرخ في  990-51المرسوم التنفيذي رقم  -4 
، 9595سنة  أكتوبر 19المؤرخ في  907-95المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  ،07تسييرها، ج ر عدد وتنظيمها وكيفيات 

 .19ج ر عدد 
 منيعة، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لل8955سنة  نوفمبر 97المؤرخ في  180-85المرسوم التنفيذي رقم  -5 

، ج 9514فبراير سنة  0المؤرخ في  18-14، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 81وتنظيمها وكيفيات تسييرها، ج ر عدد 
 .57ر عدد 
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-59شرع في إنجازها قبل صدور القانون رقم الأمر الواجب التنويه إليه أن بعض المدن الجديدة       

، نذكر على سبيل المثال المدينة الجديدة سيدي عبد الله والتي كانت تابعة لولاية الجزائر، وبمجدر 57

حسب رة إذ تعد  هذه الأخي ،تسييرها إلى هيئة المدينة الجديدة صدور القانون المنشئ للمدن الجديدة حول

تندرج  (1)ذات طابع صناعي وتجاري  عبارة عن مؤسسة عموميةبأنها المراسيم التنفيذية  ما جاء في

         .نجاز والمتابعةالإو  عمليات التهيئةعلى  تقوم بالإشرافو  ةضمن اللامركزي

نجد  ،والذمة المالية (2)مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنويةهيئة المدينة الجديدة  باعتبار      

مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن  برصيد أولي يحدد بموجب قرار  تزود أنها 

ت التي تبعاالعن  تعويضا وعائدات ، كما تمنح الدولة المؤسسة مساهمات ماليةوالعمران والمدينة حاليا

زيادة القروض وما تحصله من رسوم،  ، إضافة إلى(3)وعن الخدمات المرتبطة بموضوعها تفرضها عليها

عن العمليات التجارية والصناعية، إضافة إلى نفقات  الهبات والوصاية والعائدات المالية الناتجةعن 

  .نشاءات موضوع مهامهاالخاصة بالدراسات والإ الاستثمار والتجهيزات

الأهلية ع هيئة المدينة الجديدة بت  م  ت   فإن تباعا للحقوق التي منحها القانون للأشخاص الاعتباريةا     

 في مهامهار في إط بالتسييرلمدير العام المكلف يقوم بها ا ،إبرام صفقات وعقود واتفاقياتلها يخول 

جديدة الهذه المشاريع الحضرية تنفيذ برامج إنشاء ل ،(4)نجاز عمليات المنشآت الأساسية والتجهيزاتإسبيل 

 والتنسيق بينها وبين السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.

                                                           

  1- كتاف كريمة، مرجع سابق، ص 77.

  2- المادة 05 من القانون المدني.
 ، سالف الذكر.050-51المرسوم التنفيذي رقم من  90و 91و 95المادة  -3
فعلى سبيل المثال وفيما يخص المدينة الجديدة سيدي عبد الله، أبرمت عقدا في إطار إنجاز بعض الدراسات إلى  -4

رحمانية في الطب والصيدلة باحتوائها على مركز للبحث بال اعالي االمركز الوطني للأبحاث والتعمير، وباعتبار المدينة قطب
أسند م التعاقد في مجال صنع الأدوية و الطبية، فقد تين الصيدلية و خابر بحث في الميادمومركز للطب بسيدي بنور و 

قامة از معاهد وإانجاز مصنع الكندي للأدوية إلى مجموعة استراسختيان، وتم إبرام عقد مع شركة إعمار الإماراتية لإنج
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ن أجل مضمن الصلاحيات المكلفة بها،  متعددة امهام  هيئة المدينة الجديدة ل مشرعللحق اكما قد أ       

المتعلق  57-59من القانون  58في المادة  عليهانص  والتي ،نشاءعمليات الإالفعال لتأطير الضمان 

 : (1)هذه الهيئة ما يأتي تتولىحيث  ،بشروط إنشاء المدن الجديدة

 جاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات الإقليمية المعنية؛إعداد وإدارة أعمال الدراسة والإ - 

فتها اب الدولة بصسللمدينة الجديدة، لحإنجاز عمليات المنشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية  - 
 صاحبة المشروع المفوض؛

القيام بالأعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق والتسيير والترقية التجارية الضرورية لإنجاز المدينة  - 

 الجديدة. 

المحدد لمهام هيئة المدينة  050-51من المرسوم التنفيذي رقم  50المادة أضافت  في هذا الصدد،    

 أعلاه المذكورة 58لمادة اأخرى بمقتضى أحكام  االجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، مهام  

ف مهامها تنسيق بين مختلكفيلة بالبرامج في شأن إنجاز المدينة الجديدة وفق المؤسسة تدعم كوظائف 

   :(2)يالمتمثلة في ما يأتو ، على أحسن وجه هذه المشاريعنهاء وتسليم إ في سبيل

 دة؛ير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجدية وغوتهيئة العقارات المبني اقتناء -  

ي ومن شأنها أن تساعد ف ،القيام بكل عملية تجارية ومنقولة وعقارية ومالية ترتبط بموضوعها -  
 تنميتها؛

                                                           

ة، مرجع سابق، . كتاف كريمهكتار 1055شقق، بالإضافة إلى مراكز تجارية عالمية على مساحة جامعية وسكنات و =
 .70ص 

  1- المادة 58 من القانون رقم 59-57، سالف الذكر.

  2- المادة 50 من المرسوم رقم 51-050، سالف الذكر.
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لمعمول اإنجاز عمليات التسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات  -  
المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة  57-59القانون رقم من  10و 19و 11أحكام المواد بها، لاسيما 

 وتهيئتها؛

سس بموجب الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الاستفادة من حق الشفعة المؤ  -  
   المذكور أعلاه؛ 57-59من القانون رقم  10، لاسيما المادة المعمول بها

التنازل عن الأراضي الموجهة للسكن أو للنشاطات الحرفية أو التجارية حسب الكيفيات المحددة في  -  
مران المكلف بالتهيئة العمرانية سابقا، والوزير المكلف بالسكن والعدفتر الاتفاقات بموجب قرار من الوزير 

  ؛والمدينة حاليا

جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلقة  -  

التنظيمية و بموضوعها ومعالجتها وحفظها وبثها وحفظ الملفات والدراسات طبقا للأحكام التشريعية 

 المعمول بها.

 054-51رقم  المراسيم التنفيذيةمن  50لفحوى المواد  أعلاه مطابقا   50جاء فحوى المادة         

  اعتبار أن كل مرسوم يخص إنشاء مدينة  على ،المنصوص عليها سابقا 011-58و 050-51و

يعة المدينة الجديدة المراد    بطبمعينة، إلا أنهم يتشابهون في معظم الأحكام، ما عدا تلك المتعلقة 

المحدد لمهام  099-51المرسوم رقم  بأن الم  ع   ،)1(، صناعية، رياضية، وعلمية ...()سكنيةها، إنشاؤ 

قد أضاف مهام استلام المنشآت الأساسية  50في مضمون المادة حاسي مسعود المدينة الجديدة هيئة 

للاستغلال حسب المقاييس المعمول بها وتحويلها للإدارات والتجهيزات المنجزة وتوابعها، القابلة 

قا للشروط والكيفيات المعمول بها، زيادة عن المهام التي أشرنا إليها سابقا باعتبار والمؤسسات المعنية طب

 .9595وفق ا لتعديل سنة  ابحت تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة حالي  صأنها أ

                                                           

  1- جمال الدين شاوي، مرجع سابق، ص 00.
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قر المشرع أتأدية المهام المنوطة بها لها يتسنى  حتىو  ،المدينة الجديدة أما بالنسبة لمقر هيئة        

من  ةيتمكن أعضاء الهيئ حتى ،هاالمراد إنشاؤ  الهيئة في محيط المدينة الجديدة هذه وجوب وجود موقع

التدخل و  ،بالتنسيق مع الجماعات الإقليمية المعنية ،عن كثب الإنجازاتمتابعة عمليات السهر على 

الاتصال مسائل الرقابة و إضافة إلى سهولة  ،معالجتهو في الإنشاء بصفة أسرع في حالة وقوع أي مشكل 

مة ز والتجهيزات الوظيفية اللا على عمليات إنجاز مشاريع المدينة الجديدة المشرفينو  المتعاملين مع

لضمان حسن سير  داخل محيطها للفضاء الحضري، لذلك وجب جعل موطن هيئة المدينة الجديدة

بأكثر فعالية وأقل تكاليف، إضافة إلى تخفيف عبء تسييرها عن الإدارة المركزية وتفادي  الإنجازات

 مشاكل الإدارة عن بعد.

 في هذا السياق نجد أن جل المراسيم التنفيذية المتعلقة بمهام هيئات المدن الجديدة وتنظيمها قد       

ه ما نصت علي سبيل المثالعلى نذكر محيط المدينة الجديدة،  داخلأن مقر المؤسسة يكون  صرحت

المتضمن تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان  050-51من المرسوم التنفيذي رقم  54المادة 

يحدد مقر المؤسسة في محيط المدينة الجدية على أنه: "  وتنظيمها وكيفيات سيرها السالف الذكر

        " لبوعينان، ولاية البليدة

المتضمن تحديد مهام هيئة المدينة  050-51من المرسوم التنفيذي رقم  54بالرجوع للمادة        

دد مقر يحي: " د نصت على ما يأتها قأن نجد ،الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها

 " الجزائرولاية  سيدي عبد الله،ة لدالمؤسسة في محيط المدينة الجدي

 ،تنظيمهاو     استقراء المراسيم التنفيذية المتعلقة بمهام هيئات المدن الجديدة كذلك من خلال يتضح       

 دير العام بموجبالم، إذ يعين (1)ويديرها مجلس إدارةسيرها مدير عام أن هيئة المدينة الجديدة يتولى ت

                                                           

  1- المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 51-050، سالف الذكر. 
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 قومحيث ي، سهنف الشكلبتهي مهامه على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وتن مرسوم بناء  

إعداد ب بداية ،نفسها من المراسيم التنفيذية المذكورة أعلاه 17والتي نصت عليها المادة  ،بعدة مهام المدير

وفقا  مؤسسةالسير الحسن للضمان حول الأساسي يتمحور دوره  إذ ،وغيرها التنظيم العام للمؤسسة

 يذ البرنامج العام للمدينة الجديدة ووظائفها الأساسية.لقرارات مجلس الإدارة الهادفة إلى تنف

، ينوالمستخدم الهيئةة في عملية تسيير وإدارة هممصب المدير العام أحد المراكز اليعد من كما      

داد قتراح مشاريع برامج النشاطات مع إععلى مستخدمي المؤسسة، ويتولى احيث يمارس السلطة السلمية 

قود والصفقات والع تالعقود فيقوم بإبرام وتوقيع كافة الاتفاقياتقديرية للمؤسسة، أما من ناحية كشوف 

 باعتبار المؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي.

ح يبادر المدير العام إلى فتح حسابات جارية لصالف، بوتيرة متسارعة المشاريع ظل تسيير أما في     

التعامل  ذلكك كما أن الطابع الصناعي والتجاري يخول له التي تهم المؤسسة، يداعالإالمؤسسة وحسابات 

 عمل المدير علىيعند اختتام السنة المالية و  توقيع السفتجات،كسحب الكفالة و  ،بمختلف الأوراق التجارية

رة وزالموال مصروفة خلال السنة ويرسلها إلى اإعداد تقرير سنوي عن كل النشاطات وما يقابلها من أ

 .(1)بعد المداولة فيها الوصية

  في تسيير المدينة الجديدة لفاعلينثانيا: تعدد ا   

مستويات مختلفة محلية وجهوية  من تضمن مشروع المدينة الجديدة العديد من الجهات الفاعلة      

عملية الفاعل الأول في هذه ال ووطنية، وتمايزت مجالات تدخلهم بينما تداخلت مواقيت تدخلهم، وإن كان

في حين كان الفاعل الأخير من المستوى الوطني، وبقي التدخل قائما  ،الممثل الإقليمي، ثم اهو محلي

                                                           

  1- المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 51-050، المرجع نفسه.
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يخضع  المدن الجديدة إن تجسيد مشروعفلذا  ،(1)با وإيابا بين المستويات المختلفة والجهات الفاعلةاذه

 اللازم ي العقار وعاء لتوفير ا يستوجب ،مساكن ذات جودةوإعداد الدراسات وإنشاء  كالتخطيطلعدة مراحل 

      . المشروع نظرا لضخامة

ي اعتبرها التو ، ل عدة جهات من المستوى الوطنيتشمل عملية تسيير سياسة المدينة الجديدة تدخ         

ر هذه السياسة تسيبالإضافة إلى الجماعات الإقليمية ف الوطنية لتهيئة الإقليم،جزء من السياسة المشرع 

من القانون  59المادة  نص تضمنهما  حسب عوان الاقتصاديين والاجتماعيين للتنميةبالتشاور مع الأ

فكرة المشاركة العامة في تسيير المدينة أصبحت  وعليه ،(2)المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة

ال أصبحت توجه أعمو نتشار في كثير من الدول وخاصة المتقدمة منها، بل عملية رابحة آخذة في الا

، لاسيما في مجال الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد (3)الخبراء والسياسيين المهتمين بتخطيط وتسيير المدن

   الوطني.

ع في وكل مرحلة تخض ،حلاالجديدة تمر بعدة بمر يتبي ن لنا مما سبق أن عملية تسيير المدينة       

نشاء أو التشييد الإمرحلة والتي تليها  ،للمناطق المعنية بداية بالتهيئة المكانية ،تسييرها للجهة معينة

ومختلف  يةنسكال البرامجإلى إضافة  ،الكبرى والمرافق الجماعية ذات المنفعة العمومية ت القاعديةلمنشآل

المرحلتين  نحيث ذكرنا سابقا أن كلا من هاتي ،الجديدة المدينةعمال الترقية العقارية الضرورية لإنجاز أ 

   بموجب القانون. تخضعان لتسيير الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة

-59 من القانون رقم 17صرح في المادة  قدنجد أن المشرع ف مرحلة ما بعد الإنجازل أما بالنسبة       

يد ق بعد إتمام عمليات تشييد المنشآت واستلامها، وقبل وضعها بأنه (4)جديدةالمدن الالمتعلق بإنشاء  57

                                                           

  1- كتاف كريمة، مرجع سابق، ص 118.
  2- المادة 59 من القانون رقم 51-95، سالف الذكر.

  3- حسيني رابح، مرجع سابق، ص 11.
  4- المادة 17 من القانون رقم 59-57، سالف الذكر.
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والتجهيزات التي تم إنجازها بصدد المدينة الجديدة إلى  المنشآت القاعدية إدارة تحولالاستعمال الفعلي 

     .الإدارات والمؤسسات المعنية

 هأن (1)هيئة المدينة الجديدةمن المراسيم التنفيذية المتعلقة بتحديد مهام  8جاء في نص المادة        

لقابلة والتجهيزات ومشاريع التهيئة وتوابعها ا ،يتعين على هيئة المدينة بعد استلام المنشآت الأساسية

         ي التي تتبع لها ف لمؤسسات المكلفة بالتسييرإلى ا تحويل مهام إدارة هذه الأخيرة للاستغلال

إنجاز  روعمشن دور الهيئة ينحصر في تنفيذ أما يشير إلى ، وهذا طبقا للشروط المعمول بها الأصل،

هذه  ولم يتبين مصير إنجاز المشروع، بعد نهاية أخرى  أي مهامالمدينة الجديدة حيث لم يذكر المشرع 

  طور الإنجاز.أغلب المدن الجديدة المباشر في إنجازها  ن لأنه لاتزال لى حد الآالهيئة إ

الذي سوف يتجسد على المستوى الإقليمي  التركيب العمراني للمدينة الجديدة إذا أردنا وصف       

تأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتبارات الموقعية  لمدينة الجديدةل نجد أن عمليات التخطيط ،المستهدف

توي فالأكيد أن هذا الأخير سوف يح ،مشروعالهذا  باحتضانالخاصة  والبيئية والهندسية والتصميمية

 العامة والتجهيزات الاجتماعية الجماعية والمساحات الخضراء والساحات العمومية جميع المرافقعلى 

تبار أن والدينية، باع إضافة إلى المراكز الصحية والتعليمية ،معماريةالجودة الذات  منشآت السكنيةالو 

الإسكان و واقتصادي وبشري لما توفره من إمكانيات التشغيل  اجتماعيالمدينة الجديدة تشكل مركز توازن 

  ...إلخ.

بعد إنهاء الجهات المكلفة بإنجاز كل تلك المنشآت يتم تسليمها إلى المؤسسات والإدارات ومنه        

تسلم لمديرية  المراكز الصحيةو ستسلم لمديرية الشؤون الدينية،  دتابعة لها في الأصل، فالمساجالوالجهات 

                                                           

 من المراسيم التنفيذية التالية: 8المادة  -1
 سالف الذكر.، 050-51المرسوم التنفيذي رقم  -   

 سالف الذكر.، 054-51م المرسوم التنفيذي رق -   
 سالف الذكر.، 050-51المرسوم التنفيذي رقم  -   
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 ا عام أمطاعكان قأسواء  ،للقطاع الذي يتبعهمهام تسييره كل مرفق يسلم  بمعنى أن  الصحة، وهكذا..، 

 .(1)خاصا، المهم أن يتم ذلك قبل وضع تلك المرافق قيد الاستعمال الفعلي

      مشروع المدينة الجديدة يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتهيئة  أنإلى أشرنا فيما سبق       

بيل في س ،خبراء في أغلب المجالاتالمختصين و اللزامية تدخل مجموعة من هذا ما يترجم إو ، الإقليم

ي في تنوع نمط الإسكان فخاصة  ،حاضرا ومستقبلا ،وتحقيق أهدافها المسطرةإنجاح هذه السياسة 

إلى  دتأ يوالت، بمختلف صيغه العقارية المتبناةبين الإسكان الحر والإسكان الموجه المدينة الجديدة 

ة الخدمة ترقيفي إطار بين الدولة  الجديدة،تعمير المدينة و  توسع دائرة المتدخلين في إنتاج السكن

 .عن طريق فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص والشركات الأجنبية ،العمومية في مجال السكن والخواص

 لمدينة الجديدةلت المحلية عاالجماتسيير ثاني: الفرع ال    

ان عد  إذ يالولاية والبلدية،  هما ،ينتأن النظام الإداري الجزائري يعتمد في بنائه على دعامنجد      

والتي تسعى من  خلالها الدولة إلى ، (2)القاعدة الأساسية التي تتبلور فيها ميكانزمات وأدوات التعمير

بين الصلاحيات بينها و فتقوم على توزيع  الحد من حجم المهام التي تضطلع بها السلطة المركزية 

  .الجماعات الإقليمية

ا، في كل ما هقانونا بتسيير المدن التابعة إلي قليميةالإتتكفل الجماعات في إطار سياسة المدينة      

والمحافظة على أملاكها المبنية ووظائفها ونوعية ظروف معيشة سكانها، وفي توفير  ،يتعلق بنموها

صلاحية تنفيذ البرامج والنشاطات المحددة  لهاكما تعود نوعيتها، وتدعيم الخدمة العمومية وتحسين 

                                                           

  1-جمال الدين شاوي، مرجع سابق، ص08.
حنان بلمرابط، سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة -2 

 .51، ص 9519/9510قسنطينة الجزائر، السنة الجامعية 
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من أجل إبراز مستويات تدخل الجماعات المحلية  ،(1)حيات المخولة لها بحكم القانون ضمن احترام الصلا

في تهيئة وتسيير المجال الحضري، ومدى فعالية الصلاحيات المسندة إليها في تفعيل التدخل على 

 بهدف تحقيق المصلحة العامة. والمساهمة في أعمال التهيئة العمرانية وتجسيدها (2)المجال المحلي

قليم الوطني ما هو إلا مجموع أقاليم والإ ،ذو منفعة وطنيةبما أن مشروع إنشاء المدينة الجديدة       

شمل عملية ت حيثعلى تراب أكثر من بلدية أو حتى أكثر من ولاية هذا المشروع يمكن أن يقع البلديات، 

)أولا( لاية المشرع كلا من الو  أناط، لذلك ةمركزيقليمية لاقواعد إ اعتبارهبا العديد منها هذه المدن تسيير

   والسلطات تمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها. مجموعة من الصلاحياتب )ثانيا(والبلدية 

 الولاية كجماعة إقليمية في تسيير المدينة الجديدة أولا:        

شخصا من أشخاص القانون تتمتع  نفسوفي الوقت  ،الولاية وحدة إدارية من وحدات الدولة تعد       

في المادة الأولى  58-19رقم  حيث عرفها قانون الولاية، (3)بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة

، وإضافة لتمتعها بالشخصية المعنوية والذمة المالية هي : الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة(4)بأن

للدولة، حيث تشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية  أيضا الدائرة الإدارية غير المتمركزة

 التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة.

 في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعيةالولاية مع الدولة حسب نفس المادة هم تس      

الجهة الإدارية  عتبارهاسين الإطار المعيشي للمواطنين، باحوتوكذا حماية وترقية  ،والثقافة وحماية البيئة

    بإمكانها التكفل باحتياجات المواطن مع ضمان الاستمرارية والتساوي في الانتفاع.إذ  للسكانالأقرب 

                                                           

   1- المادة 10 من القانون رقم 51-51، سالف الذكر.
   2- بلعيدي نسيمة، مرجع سابق، 84.  

شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة تلمسان  -3 
 .41، ص 9515/9511الجامعية، الجزائر، السنة 

 .19، المتعلق بالولاية، ج ر عدد 9519فبراير سنة  91المؤرخ في  58-19من القانون رقم  51المادة -4 
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مال عأنه بصفتها الدائرة الإدارية فهي تكلف بالأ (1)من قانون الولاية 4جاء في نص المادة  في حين      

المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية ضمن الإطار المحدد لتوزيع إضافة إلى  ،الممركزة للدولةغير 

  .ةوالإقليميصلاحيات ووسائل الدولة بين مستوياتها المركزية 

لوالي بوصفه لدور الذي يلعبه ابالنسبة إلى ا ذاتتشكل الولاية فضاء استراتيجيا وسيطا في الوقت       

 ،ف والمدينةيلدور الذي تلعبه بصفتها رابطا بين عالم الر وبالنسبة إلى ا ،الخارجية للدولةمنسق المصالح 

لية، بيد أن حجمها ليس من الأهمية بمكان لكي يشكل المستوى الرابط حبين الإدارة المركزية والم اووسيط

في سبيل تجسيد سياسات ، (2)لبرمجة مشاريع الهياكل الكبرى  ومجالا ،بين الدولة والجماعات القاعدية

     : اكل أساسية هيهيثلاثة إذ تتوفر الولاية على التنمية المحلية، 

 :مديرية التخطيط والتهيئة الاقليمية.1  

بمخطط تهيئة الولاية، حسب التوجيهات والمبادئ المحددة في المخطط الوطني للتهيئة  تتكفل     

إدارة الولاية بالتشاور مع الأعوان الاقتصاديين للولاية، حيث تبادر بذلك والتعمير والمخطط الجهوي، 

ومجالس المداولة الولائية والبلدية وممثلي مختلف الجمعيات، والهدف من وراء هذا هو توضيح التوجيهات 

 فهو يضبط ،التي تهيكل الولاية المعدة لتهيئة الإقليم، مع إدخال توجهات خاصة بالتخطيط بين البلديات

 :(3)يالآتحو على هذا الن

 .الرئيسيةالتوجيهات البلدية  -   

                                                           

  1-المادة 54 من القانون رقم 19-58، مرجع سابق.

  2- القانون رقم 15-59، سالف الذكر.
لية فيفري موقع إلكتروني لمجلة الداخمدونة العمران في الجزائر، ، الأدواتو  الاستراتيجيةلتهيئة العمرانية في الجزائر ا -3

 https://digiurbs.blogspot.coml.15/51/9591، تاريخ الاطلاع: 9517
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يع ضروري على مستوى توز الأعمال الواجب القيام بها من أجل إعادة التوازن التوجيهات التنمية و  -   

 ؛منهامختلف بلديات كل ان بين مختلف المساحات المخططة و توطين السكالأنشطة و 

 ؛بالاستصلاحقتصادية أو الخاصة مناطق الأنشطة الاتنظيم الهياكل الأساسية و  -   

ذلك بالانسجام و  ووتيرة العمران،لتصاعدي العام الريفية مع تحديد السلم االتجمعات الحضرية و  بنية -   

 ؛العمرانيةالمخطط الجهوي للتهيئة  مع خيارات

 .الولاية من خلال علاقاتها مع المخطط الجهوي  لتطويروالزمني قواعد التماسك القطاعي  -   

افة إض ،مخططات الخدمات المحلية ذات المنفعة العمومية قليم الولائيتحدد مخططات تهيئة الإ      

 إلى جانب ،في سبيل تحقيق تنمية محلية شاملة والتنمية المشتركة بين البلديات مساحات التهيئةإلى 

لمدة ل الوالي مبادرة إعداد مخطط تهيئة الولاية يتخذ إذوالريفية، حدود تمدن التجمعات الحضرية  رسم

 .(1)التي يشملها المخطط الجهوي 

 . المجلس الشعبي الولائي: 2  

 ة التييقيقوالصورة الحالأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية  ، ويعد  (2)هيئة المداولة في الولاية هو     

نفيذ شؤونهم ورعاية مصالحهم، من خلال تبموجبها يمارس سكان الإقليم حقهم في التسيير والسهر على 

ية تجسيد المبادئ الأساسفي سبيل ، المشاريع التنموية في مختلف القطاعات على مستوى الولاية

                                                           

  1- المادة 00، 04، 00 من القانون رقم 51-95 سالف الذكر.

  2- المادة 19 الفقرة 9 من القانون رقم 19-58، سالف الذكر.
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مجلس الشعبي الولائي من يشكل الحيث ، (1)لة للوسائل اللازمة لسير التنميةللامركزية وتحقيق تعبئة فعا

 :(2)لاسيما ،ة لمجال اختصاصهه لجانا دائمة للمسائل التابعبين أعضائ

 تهيئة الإقليم والنقل؛-    

  التعمير والسكن والتنمية المحلية.  -   

 زل عنالمتعلقة بالتناعلى أن المداولات  -إضافة إلى ذلك-(3)من قانون الولاية 00نصت المادة         

خاصة  ،الوزير المكلف بالداخلية طرف عليها منلا تنفذ إلا بعد المصادقة ه أو تبادله، العقار واقتنائ

لمدن وبالنسبة إلى ا أنهإلى نشير في هذه الحالة وعليه ، ه أو تبادلهتعلق بالتنازل عن العقار واقتنائ فيما

دينة أي عند إقامة كل م ،الجديدة وعند تكوين الحافظة العقارية لإنشاء هذه المشاريع العمرانية الضخمة

لأهمية لفهي تتطلب المصادقة من السلطة المركزية الممثلة في الوزير المكلف بالداخلية، نظرا  ،جديدة

 باعتباره الوعاء الحاوي للمشروع.البالغة لهذا العقار 

  نمية تعلق بالتلاسيما فيما  يات متعددة،صلاحالدائمة  خول القانون للجاننفسه السياق في       

 لمجالاالشعبي الولائي في هذا  المجلسيقوم إذ  ،شطرها الخاص بالعقار ما يخصفي خاصةو  ،ةالمحلي

         في إنشاء المؤسسات وشركات البناء العقاري طبقا للتشريع المعمول  على الخصوص بالمساهمة

، والذي بموجبه تم إسناد الحقيبة العقارية للوكالات (4)90-05 لاسيما قانون التوجيه العقاري رقم ،به

                                                           

، ج ر     1071فبراير سنة 0المؤرخ في  99-71، المرسوم رقم 1071الموافق عليه في استفتاء الميثاق الوطني  -1
 .8عدد 

  2- المادة 00 من القانون رقم 19-58، المرجع نفسه.

  3-المادة 00 من القانون رقم 19-58، المرجع نفسه.

  4- القانون رقم 05-90، سالف الذكر.
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المحلية  ذلك لتفعيل الدور التنموي للجماعاتو ولايات إقليم الجمهورية وفق مرسوم تنفيذي،  العقارية عبر

 .(1)البرامج التنموية المحلية عبر الولاية والبلدية في استقبال

وبالإضافة إلى المهام المنوطة أنه  (2)الولاية قانون من  80جاء في الفقرة الثانية من المادة         

وذلك  ،التدخل في المجالات التابعة لاختصاصات الدولة أيضا يمكنهإلا أنه  ،لمجلس الشعبي الولائيبا

   لعمومية والاقتصادية عن طريق المساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار السياسات ا

  ة.ميوالاجتماعية، كما يمكنه اقتراح قائمة مشاريع ليتم تسجيلها في البرامج القطاعية العمو 

على أنه في إطار الصلاحيات المخولة  (3)من قانون الولاية 87و 88في حين نصت المادة        

لمتعلقة بالسكن منها او  ،اختصاصاتهللولاية بموجب القوانين والتنظيمات يمارس المجلس الشعبي الولائي 

راحل تطبيقه إقليم الولاية ويراقب مهم المجلس في إعداد مخطط تهيئة مير وتهيئة إقليم الولاية، إذ يسوالتع

، حيث يعلمه الوالي بالنشاطات المحلية أو الجهوية أو الوطنية والتنظيمات المعمول بها اتباعا للقوانين

  ها قبل المصادقة على كل أداة مقررة في هذا المجال.، والمتداول عليالخاصة بتهيئة الإقليم

المجلس  بأن (4)من قانون الولاية 75جاء في المادة فقد أما فيما يخص التنمية الاقتصادية        

أة من والبرامج والوسائل، المعببين الأهداف  مخططا للتنمية على المدى المتوسطيعد  الشعبي الولائي

البلدية للتنمية، ويعتمد هذا المخطط كإطار للترقية والعمل  طرف الدولة في إطار مشاريع الدولة والبرامج

     .من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية

                                                           

  1- شويح بن عثمان، مرجع سابق، ص 47.

  2- المادة 80 من القانون رقم 19-58، سالف الذكر.

  3- المادة 88 و87 من القانون رقم 19-58، المرجع نفسه.

  4- المادة 75 من القانون رقم 19-58، المرجع نفسه.
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يقوم المجلس الشعبي الولائي في إطار مخطط التنمية بتحديد المناطق الصناعية التي سوف يتم        

ية، كما شجيع الاستثمارات في الولاإنشاؤها كمراكز حضرية ومناطق جذب مستحدثة تسهم في تسهيل وت

      يعمل هذا المخطط في ظل تحقيق التنمية الاقتصادية على استفادة المتعاملين من العقار 

الاقتصادي، سواء أكان ذا طابع صناعي أم تجاري أم خدماتي أو حتى سياحي، حسب اختلاف 

ات ستثمارات أو إنعاش نشاطخصوصيات كل منطقة، مما يساعد في وضع نظرة مستقبلية لتوطين الا

وخاصة -، وعلى هذا نجد  أن  المدن الجديدة(1)المؤسسات العمومية المتواجدة بالولاية في إطار الشراكة

بإمكانها أن تلعب دورا فاعلا في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في العديد من القطاعات -الصناعية منها

 المتاحة في الولاية، ودعم جاذبيتها حسب مؤهلاتها المادية واللامادية.         

بالنسبة للسكن أن المجلس الشعبي الولائي يمكنه  (2)من قانون الولاية 155جاء في مضمون المادة       

أن يسهم في إنجاز برامج السكن، إضافة إلى مساهمته في عمليات تجديد وإعادة تأهيل الحظيرة العقارية 

المبنية، وكذا الحفاظ على الطابع المعماري فيها كوظيفة تكميلية لدور البلدية في الحفاظ على التراث 

، والسعي إلى إحداث فضاءات حضرية جديدة تسهم في التقليل من أزمة السكن والحد الثقافي في المدينة

من الاختلال في التوزيع السكاني على الإقليم، بما يتماشى والسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته 

 المستدامة.

اء في المبادرة سو  ،جديدةفي تسيير المدن ال الجماعات الإقليمية الولائيةتمييز دور ما سبق يمكننا م      

 أو من خلال عضوية مجلس ،باقتراح مشروع المدينة الجديدة المندرج ضمن البرامج التنموية الولائية

 يلي: ماوالتي نشير إليها في ،الإدارة التي تتكفل بدراسة مخططات تهيئة المدينة الجديدة

                                                           

  1- المادة 79 من القانون رقم 19-58، سالف الذكر.

  2-المادة 155 من القانون رقم 19-58، المرجع نفسه.
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   المبادرة باقتراح مشروع المدينة الجديدة: .أ

 من خلال المجلس الشعبي الولائي ،إنشاء المدينة الجديدةمن يبادر بالمشروع قد تكون الولاية          

قتصادية الا في إطار تعزيز السياسة الإنمائية في جوانبهاالذي يقوم بإعداد مخطط التنمية للولاية، 

ت ، وإن كانملائما لإمكانياتها ومواردها المالية ة، وذلك حسب ما تراه الجماعات الإقليمي(1)والاجتماعية

 ، والممول الأول لمثل هذه المشاريع ذات التكلفة العالية.التنمويةالسياسة برامج ب ةالدولة هي المبادر 

 :الجديدة بدراسة مخطط تهيئة المدينة ةالمكلف ة مجلس الإدارة واللجنة الوزاريةيعضو  .ب

سب حددة لمهام هيئة المدينة الجديدة حالمراسيم التنفيذية الم بموجبالمؤسسة اللجنة يتمثل في     

        من بين تشكيلة أن  حيث ذكر المشرع ، (2)من المراسيم التنفيذية 50المادة ما نصت عليه 

اللجنة، والي الولاية التي يقع بدائرة اختصاص إقليمها مشروع المدينة الجديدة، إضافة إلى رئيس 

ئي للولاية المعنية كعضوين، وهذه العضوية ستمكن الولاية من التدخل في المجلس الشعبي الولا

من و  تسيير مشروع المدينة الجديدة من خلال المساهمة في الصلاحيات المخولة للجنة من جهة،

 .(3)على اعتبار المدينة الجديدة واقعة على إقليمهاجهة أخرى 

                                                           

  1-جمال الدين شاوي، مرجع سابق، ص 00.
  يمكن ذكر منها:  -2

الف س تسييرها،بوعينان وتنظيمها وكيفيات مهام هيئة المدينة الجديدة للحدد الم، 050-51المرسوم التنفيذي رقم  -  
 الذكر.

الف س وتنظيمها وكيفيات تسييرها، وغزولبمهام هيئة المدينة الجديدة للحدد الم ،054-51المرسوم التنفيذي رقم  -  
 الذكر.

 مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات تسييرها،لحدد الم ،050-51المرسوم التنفيذي رقم  - 
  سالف الذكر.

  3- جمال الدين شاوي، مرجع سابق، ص 155.
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من ذا نجد أن  إمكانية تقديم المعطيات للوضعية العقارية بالمدن تعود إلى الولاية أساسا، كون     

العقار الأساس الذي سوف يترجم فوقه المشروع، واقتراح أهم الأدوات التخطيطية، سواء عند التصور 

تقف أمام  يأو خلال التنفيذ، والتي يمكن للسلطة المركزية على ضوئها تفادي معظم العراقيل الت

     تحقيق أهداف المدينة الجديدة.    

 . خلية المتابعة والتنسيق: 3

تتشكل  نمدير البناء والعمرا ويرأسهاهيئة للتسيير الحضري الجواري، تنشأ بقرار من الوالي هي       

لي إضافة إلى ممث ،من مديريات الولاية للأشغال العمومية والسكن والتجهيز العمومي، والمياه والري 

مؤسسات الخدمة العمومية، كالشركة الوطنية للكهرباء والغاز، والوكالة الجزائرية للمياه والبريد 

لأطراف ، إذ تتولى هذه الخلية التي تضم مختلف اوالمواصلات السلكية والديوان العمومي للتسيير العقاري 

ما أنها إعداد وتنفيذ ومتابعة المشاريع ميدانيا، كالمتدخلة في العملية، مهام التسيير والتحكم في عمليات 

للتشاور والتنسيق، وتجتمع كل أسبوع في الموقع لحل المشاكل الجارية، وضمان سرعة إتقان  اتعد إطار 

  .(1)الأشغال

 في تسيير المدينة الجديدة قاعدية كجماعة لبلديةاثانيا:   

عة عريضة من المهام والصلاحيات الواسفي إطار تطبيق اللامركزية يمنح التشريع الجزائري لائحة      

عمير وتسيير تعلق بالتهيئة والتإدارة الشأن المحلي، وخاصة فيما للبلدية في مختلف المجالات المتعلقة ب

لتي يمكنها لدية هي الهيئة الب، وباعتبار اتسيير مشاريع المدينة الجديدة فيإضافة إلى المساهمة  ،المدن

توضيح و  د مفهومهاتحدي فإنه ينبغي، والوحدة القاعدية لتهيئة الإقليم وتنميته د تطلعات المواطنينيتجس

                                                           

  1- بلعيدي نسيمة، مرجع سابق، ص 81.
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الإقليم الوطني ما حيث أن ، (1)دورها فيما يخص الشراكة مع الولاية في التكفل بسياسة المدينة وتسييرها

ومعظم الأهداف  هوتعمير قليم تواها السياسة الوطنية لتهيئة الإمس علىهو إلا مجموع أقاليم بلديات تتجسد 

  من طرف السلطة المركزية من خلال مجموعة من الأدوات. المسطرة

البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية للدولة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتسهم     

، إذ تعد القاعدة اللامركزية التي تسهر على تنفيذ عمليات التهيئة (2)بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم

والإنجازات الحضرية بمساعدة المنتخبين المحليين في إطار التسيير الجواري، إلى جانب المبادرات 

المحلية الممثلة في الجمعيات المعتمدة، باعتبار البلدية إطارا مؤسساتيا لممارسة الديموقراطية، وفي هذا 

ها البلدية في ما يأتالإط  :  (3)يار يمكن تحديد الاختصاصات التي تتولا 

 التأكد من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها؛-      

ة مراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء، ذات العلاقالالسهر على تنظيم وتسيير الإطار الحضري و -      
 ببرامج التجهيز والسكن؛

 فحة السكنات الهشة غير القانونية؛على احترام الأحكام في مجال مكاالسهر -      

 ل بقضايا البيئة، بما في ذلك توفير الخدمات العمومية للسكان.إنشاء الهياكل القاعدية والتكف -     

ئة عمال الخاصة بتهيفيذ المشاريع الحضرية الكبرى والأتن مهمة السلطة المركزيةت أناط كما      

وتكون  ،بموجب القانون  إذ تمارس صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص ،السكنية إلى البلديةالأحياء 

م التي حلية، وذلك عن طريق المهالتنمية الممشاريع ا عمليات تنظيم وتسيير عن سؤولةبالتالي هي الم

                                                           

  1- كتاف كريمة، مرجع سابق، ص 110.
 ، سالف الذكر.15-11من قانون البلدية رقم  50و51المادة  -2

  3- المادة 110 من القانون رقم 11-15، المرجع نفسه.
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سيير المصالح التقنية للبلدية، التي تتكفل بالمهام التقنية كتأعضاء المجلس الشعبي البلدي و قوم بها ي

 .(1)الشبكات الحضرية وصيانتها

جاء  مماثلة للتي تتجدر الإشارة هنا إلى أن جل قوانين البلدية السابقة نصت على اختصاصا       

 في مجال تهيئة، غير أنه قد أسندت صلاحيات أخرى إلى البلدية 15-11بها قانون البلدية الأخير رقم 

، أين يمكن للمجلس (2)من قانون البلدية 158الإقليم وتنميته المستدامة، كانت قد نصت عليها المادة 

الشعبي البلدي إعداد برامج سنوية متعددة موافقة لعهدته، يسهر على تنفيذها في إطار المخطط الوطني 

 للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية القطاعية.   

أي مشروع استثمار  من القانون المذكور أعلاه أنه عند إقامة 150جاء كذلك في فحوى المادة        

أو تجهيز على إقليم البلدية بغرض إعداد مناطق جذب مستحدثة للمستثمرين، تتماشى وخصوصيات 

المنطقة، سواء أكنا بصدد مدن صناعية أم اقتصادية أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية 

لاحية ل حماية الأراضي الفللتنمية، يستوجب أخذ رأي مسبق للمجلس الشعبي البلدي، لاسيما في مجا

 والتأثير على البيئة، وفق المعطيات والظروف التي تتماشى والسياسة العامة لحماية البيئة.   

كما يبادر المجلس الشعبي البلدي بمعظم العمليات الاستثمارية، ويتخذ كل إجراء من شأنه         

اقتصادية تتماشى وطاقات البلدية ومخططها التحفيز على جلب رؤوس الأموال، وبعث تنمية نشاطات 

، خاصة فيما تعلق بتنمية المناطق الريفية والنائية وتطوير الصناعات الناشئة، حيث منح (3)التنموي 

لدولة التي تكون موجهة لإنجاز المشاريع الخاصة لأراضي التابعة لأملاك الامتياز على االمشرع 

 الاستثمارية وفقا للتنظيم.

                                                           

  1- المادة 157 من القانون رقم 11-15، المرجع نفسه.

  2- المادة 158 من القانون رقم 11-15، سالف الذكر.

  3 - المادة 111 من القانون رقم 11-15، المرجع نفسه.
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عن  تثماروالاسللبرامج السكنية  الموجهالوعاء العقاري  الجديدة توفيرلمدن ل الإطار يمكن في هذا     

راعي تمركز المنشآت الصناعية أو التجارية وحتى تالتي  الجديدة مخططات تهيئة المدينةطريق 

الخدماتية، أما في حالة المدن السياحية فالعقار السياحي هو من بين العقارات التي تسعى السياسة 

تتولى يث حلاستغلال السياحي فحسب، ا وجهه نحولحمايتها وتلتهيئة الإقليم الوطنية المدينة والسياسة 

     .التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي وتخصيصه لبرامجالعقاري البلدية الحفاظ على وعائها 

أن البلدية  (1)من قانون البلدية 110نص المادة  جاء فيفقد القاعدية  للتعمير والهياكلأما بالنسبة        

جماعات ال تقومإذ  ،تتزود بكل أدوات التعمير المصادق عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي

      لتوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغأدوات التعمير المتمثلة في المخطط الإعداد ب المحلية

كلا الذي جعل ، المتضمن قانون التهيئة والتعمير 90-05حسب ما نص عليه القانون رقم  ،الأراضي

لسياسة هداف اوأ  القابلة للتعميرربط بين القواعد العامة الرامية إلى إنتاج الأراضي من المخططين أداة 

البلدية  في هذا الشأن تظهر تفاصيل دورو  ،ل مقتضيات التنمية المستدامةفي ظلتهيئة الإقليم الوطنية 

بط توقعات ض التي ترمي إلىفي التنسيق بين المخططات الوطنية للتهيئة والتعمير والمبادئ العامة 

   التعمير وقواعده.

في إطار إعداد أدوات التهيئة والتعمير التي يقوم  ةيتوجب على الجماعات الإقليميإضافة إلى ذلك،      

رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحضيرها، أن تسهر على توجيه توسع المراكز الحضرية القائمة نحو 

مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري دون الإخلال بالأحكام التشريعية الهادفة لحماية المياه 

                                                           

  1 -المادة 110 من القانون رقم 11-15، سالف الذكر.
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وساط المائية، وكذا القيام بتصنيف المواقع ذات الطايع البيئي أو الطبيعي أو الثقافي أو السياحي والأ

 .(1)في مخطط تهيئة الساحل، باعتبارها مساحات تخضع لارتفاق عدم البناء

-51ا القانون التي أشار إليههذا ما تسعى إليه السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة       

المتعلق بشروط  57-59والقانون رقم  ،إنشاء مدن جديدة بعيدة عن الشمال والساحل من خلال 95

هذه  على حساب في المدن العشوائيو  حضري الالتوسع  في سبيل التحكم في ،إنشاء المدن الجديدة

   .المصنفة ضمن الثروات الطبيعية غير المتجددة الأراضي

-11من خلال التطرق إلى مضمون النصوص القانونية السابقة التي جاء بها قانون البلدية رقم      

، والتي توضح جانبا من الصلاحيات المخولة للبلدية ومجلسها التنفيذي في مجال التنمية والمجالات 15

ع التهيئة ساسا بقطاالأخرى، المندرجة ضمنها مشاريع المدن الجديدة، لأن المدينة كمشروع تنموي يتعلق أ

، والتي تسهم في دراسة مخططات (2)والتعمير، حيث لا يمكن تصوره خارج إقليم البلدية أو عدة بلديات

تهيئة المدينة وتسهر بذاتها على تسيير عمليات الإنشاء في مختلف مراحلها، إلى جانب عضوية اللجنة 

 لجديدة.الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مخطط تهيئة المدينة ا

 

 

 

 

                                                           

، الجزائر، 1جسور للنشر والتوزيع، ط عيسى مهزول، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، -1
 .41، ص 9514

  2- جمال الدين شاوي، مرجع سابق، ص 159.



174 

 

 الأول الباب خلاصة

لقد تبين من خلال فصلي هذه الدراسة أن مختلف الدلائل المفاهيمية التي طرأت على مفهوم المدينة      

الجديدة، سواء من الجانب القانوني أو المتصل بشتى العلوم أخرى، قد تجاوزت التنظيم القانوني لها نظرا 

عديدة، فقد تطرقنا لأهم المراحل التاريخية التي مرت بها نشأة لاتساع هذا الموضوع وارتباطه بعلوم 

، حيث اعتبرت جزء متصلا  بالتنمية 1005المدينة الجديدة عبر أنحاء العالم، وفي الجزائر بداية  من سنة 

الشاملة واستراتيجية مقترحة لشغل الأراضي بسبب ضغط الحجم السكاني المتزايد، الذي يؤثر على شمال 

 .يخل بهيكلة الإقليم وترتيب فضاءاتهالبلاد و 

أسهمت الظواهر الحضرية على تعدد أنواعها في تأثر المدينة الجديدة، مما نتج عنها اختلاف وتباين    

في الظروف والأهداف المرتبطة إنشاؤها، سواء أكانت أسباب ا سياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية وحتى        

ى ظهور أنواع عديدة من المدن الجديدة تختلف فيما بينها من حيث بيئية، حيث أدى هذا الوضع إل

الخصائص والمتطلبات التنموية والموقع بشكل عام، إذ تستدعي كل منها مجموعة من العناصر تباينت 

في تجارب كثير من الدول، وذلك بما يتماشى وسياسة التعمير الهادفة إلى إعادة هيكلة للاقتصاد 

 .الحضري 

ا بشري ا ذي طابع حضري رائد يسهم في إعادة هيكلة وتنظيم توازن وتشكل ال    مدينة الجديدة تجمع 

للفضاء الوطني، وتكييفه مع النظام القانوني لسياسة المدينة بتوظيف مجموعة من الآليات والمبادئ 

يئات الإدارية هالداعمة للمدينة في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، تحت اشراف ال

التي يناط إليها مهام تنفيذ وتوجيه العمليات المتعلقة بإنشاء هذه الأقطاب الحضرية الجديدة، سواء على 

 .المستوى المركزي أو المحلي

كما تبين أنه وباعتبار أن إنشاء المدن الجديدة هو مشروع ذي منفعة عامة، فقد يتطلب دراسة شاملة    

ختلف مراحل التخطيط والإنجاز المتعلقة بالنسيج العمراني، والقيود المتعلقة ومتعددة الأبعاد، تشمل م
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بالوعاء العقاري الذي سوف يستقبل هذه المشاريع التنموية، والتي تتطلب عمليات تسيير تتعدى الأحادية 

 نظرا لتعدد الفاعلين والمصالح المتدخلة في مجال إنشاء وتسيير الفضاء الحضري، ضمن نظام قانوني

 متعدد حسب البرامج التي تضمنها المشروع في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
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 الباب الثاني

 استشرافية للمدن الجديدة المستدامة استراتيجيةالتخطيط أداة  
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 الباب الثاني

 استشرافية للمدن الجديدة المستدامة استراتيجيةالتخطيط أداة  

الحضرية والبرامج التنموية التي تسعى الدولة لوضعها، أصبحت لا تخلوا من إن المشاريع         

أدوات التخطيط المجالي، وكضرورة ملحة تعمل على التنسيق بين استراتيجية التنمية العمرانية وتوازن 

ة نالإقليم   الوطني، وهذا ما جعل الاستراتيجية المعتمدة تأخذ أبعادً ورؤى أكثر فاعلية، فسياسة المدي

الجديدة باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذه السياسة الحضرية، تحاول تجسيد هذه الخطوات عن طريق 

تحقيق عدالة التوزيع التنموي بين الأقاليم، فهي توحي في ظاهرها بإمكانية التحكم الفعلي في الوسط 

  ى.ف الضغط المتنامي في المدن الكبر الحضري وتخي

       مدن جديدة من بين أهم السبل التي اتبعتها الدول الساعية نحو وكان الاهتمام بإنشاء       

التنمية، والتي أرفقت بتخطيط شامل يمس مختلف القطاعات في سبيل تهيئة الإقليم لاستقبال هذه 

المشاريع التنموية، مثلما أقرته السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم التي جاءت لمواجهة رهانات متعددة 

ات أخرى أكثر ملائمة للتهيئة الإقليمية، حيث ركز المشرع الجزائري على إيجاد وسائل بإيجاد آلي

قانونية وعملية أكثر نجاعة لفرض الحماية والتثمين، ساعيًا إلى تنظيم التعمير وتحقيق مبدأ التنمية 

 .المتوازنة في مختلف أقاليم البلاد

اد ذ هذه المشاريع العمرانية السهر على الاعتمالأمر الذي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار عند تنفي    

الفصل )الفعلي على آليات تخطيط المدن الجديدة، وتكييف أشغال البناء وفقا لهذه المخططات 

، والأهم من ذلك اقتصاد المجال وتثمينه، والتوزيع العقلاني للأنشطة للانتقال من التعمير الأول(

تراتيجية الدولة في التوجه نحو المدن الجديدة المستدامة الكمي إلى التعمير النوعي تناسبا مع اس
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مل تطبيقها، إن لم تح سهلتصور مخططات التهيئة، ولكن من ال صعب، فمن ال)الفصل الثاني(

 معها أدوات تنفيذها ضمن مشروع عمراني كامل ومتكامل ومندمج.
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 الفصل الأول 

 وضماناتهآليات تخطيط المدن الجديدة 
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  الفصل الأول

 آليات تخطيط المدن الجديدة وضماناته 

عولمة ب ترتبط هذه التحديات والقضاياإذ ، تواجه المدينة المعاصرة العديد من التحديات والقضايا      

ات والمخاطر وأيضًا بالتهديد ،الاقتصاد التي أدت إلى بيئة تنافسية بين المدن الرئيسية في العالم

جديدة للتفكير  تنموية ظهور طريقة ما أدى إلىوهو  ،(1)الحضريةو الناجمة عن تدهور البيئة المعيشية 

كأداة فعالة للتخطيط الحضري، خلافًا للتوسع الحضري  إنشاء مدن جديدةفي المدينة من خلال 

 الكلاسيكي.

يما يتعلق ف الالتزامات-ريوبصفتها دولة موقعة على بروتوكول -الجزائرقطعت في هذا الصدد     

 مأ سواء على المستوى الوطني الجزائري،بتبني مبادئ التنمية المستدامة في التخطيط الحضري 

 بدأت عدة محاولات لدمج البعد البيئي والتنمية المستدامة في التخطيط الحضري  ونتيجة لذلك ،المحلي

المبحث )التخطيط المجالي  على أدوات بناءً  ،لتهيئة الإقليم للمدن الجديدة في ظل السياسة الوطنية

 فضاء الوطنيتنظيم ال بإشكاليةالمتعلقة  عوقاتتفاديا للمفي عدة سيناريوهات،  التي تجسدت الأول(

لتوسع ومراقبة ا ترجم إرادة المشرع في تنظيم المجالبما ي، على وجه الخصوص ةالساحلي مناطقوال

 .(المبحث الثاني) في شقه المتعلق بتخطيط المدينة العمراني

 

 

 

                                                           

1
 -Belkacem Belkhemsa, op, cit ,p13. 
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 ول المبحث الأ 

 المدينة الجديدة في مخططات تهيئة الإقليم

     لذكيالتهيئة الإقليم أداة مهمة من أدوات التسيير الجاد والترتيب  المخطط الوطني د  يع        

في أغلب دول العالم بشكل مختلف، خاصة تلك التي تضع سياساتها  ، والتي تستخدمللإقليم

الاستشرافية موضع النهوض بقدرات إقليمها وتهيئته لاستقبال مشاريع تنموية محضة، وهذا ما يميز 

صوصية مقتضياتها ذات الخكذا و  العمرانية على وجه الخصوص، والتنمية ،بالتنميةرؤيتها الخاصة 

يكمن في التوجهات الرئيسية المتبناة، والمبادئ الأساسية الموجهة في سياقات  البارزة، لذا فالاختلاف

 المتاحة. لى المواردإأساسا التنمية المستدامة والتنظيم الرشيد المستند 

، لما ليمفي الإق ووسيلة للتنظيم المكاني التجديد الحضري شق من سياسة المدينة الجديدة  إن      

أثر في تستاليوم  المناطق الحضرية والمدن الكبرى ، إذ أصبحت التنمية لها من إمكانية دفع عجلة

 لسريع نحوا إلا أن ما يظهر على الإقليم الوطني يستوجب التحرك مستوى الإنتاجية وجاذبية الأقاليم،

 فعالة لياتآوفق  بين المدن ختلالات وإلغاء الفوارق بإعادة توزيع الأنشطة والثرواتالاتصحيح 

لإقليم مقوم ا ، فالمخطط الوطني لتهيئةوتثمين الموارد الطبيعيةاحترام بما في ذلك ، الأول()المطلب 

ي تهيئة ف ، وتعدد الهيئات والأدوات المتدخلةعلى مجموعة من المبادئ كخيار تنمية الهضاب العليا

  بحسب البرامج والمقترحات التي تضمنها المخطط. )المطلب الثاني(المدينة الجديدة 
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 المطلب الأول 

 ليات تهيئة الإقليمآفي إطار  المدينة الجديدة

حسب بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة إلى تنمية الإقليم الوطني تسعى  

هو و  ،، من خلال الحفاظ على العقار والبيئة وعصرنة المدنجهوي  خصائص ومؤهلات كل فضاء

 لحظوظتساوي افي سبيل  تنمية منسجمة ،لتنمية الثروة الوطنيةمن خلق ظروف ملائمة ما يمكنها 

 وإعادة توازن البنية الحضرية في المدن الشمالية على في مجال ترقية مختلف القطاعات ،بين السكان

         عن عدم توازن بين ذلك أن الوقاية من كل ظواهر الاختلالات الناتجة  وجه الخصوص،

الإقليم  تعميرمية و تنالمساهمة في  ساسيةالأ الترتيبات الاستراتيجيةتفعيل كل من  تستدعي ،الأقاليم

       .بشكل متوازن 

إلى جانب أدوات التهيئة العمرانية التي نصت عليها مختلف النصوص القانونية و  في هذا الصدد      

لإقليم أوجدت ، فإن السياسة الوطنية لتهيئة اها الجزائر في تنظيم وتسيير مجالهاتاعتمد السابقة، والتي

ظرا ن التطرق إلى نوعين منهاسنحاول وعليه،  المنسجمة والمستدامة، لتهيئة الإقليميةلأدوات أخرى 

افة إلى إض، )الفرع الأول( قليمالمخطط الوطني لتهيئة الإ لارتباطها المباشر بموضوع دراستنا،

   .(يالثان)الفرع لأخرى المخططات الجهوية ا
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 تكريسٍ لسياسة المدينة الجديدةلأداة  الفرع الأول: المخطط الوطني لتهيئة الإقليم    

ماثلة في مستوى الرهانات ال يشكل بالنسبة لبلادنا طموحاالإقليم  لتهيئة الوطنيالمخطط  إن       

للتطور  لبوغير القاأمامنا، ويحدث قطيعة مع الممارسات القديمة للتخطيط الممركز والبيروقراطي 

في أغلب أحيان، وعلى العكس من ذلك فإن هذا المخطط يرتكز على معاينة متفق عليها لوضعية 

وانطلاقا من السيناريوهات المنهجية والاستبيانية، يحدد ، مكانالإقدر وعلى مشاورات واسعة  إقليمنا،

، والتي (2)للدولة بالنسبة للعقدين القادمين المخطط بصفة دقيقة ما ستكون عليه التوجهات الأساسية

 إعادة التوازن للبنية الحضرية في إقليم البلاد مع ترقية الوظائف الاقتصادية والاجتماعية،  إلىتصبو 

                     بما يتماشى ومتطلبات الاقتصاد المعاصر.    

ة هو تعبير عن إرادة الدولة في تحقيق سياس المخطط الوطني لتهيئة الإقليم نإالقول يمكننا       

دولة تتجسد فيها تنمية موزعة على كل إقليم ال ،إقليمها خلال فترة زمنية طويلة المدى رمحددة لتسيي

قليم لتحقيق تنمية شاملة انطلاقا من مشاورات واسعة تضم الإ افةباستغلال إمكانيات كاء، دون استثن

   ، كما يمكن أن يعتبر(2)عات المحلية والخبراء والمواطنينابما فيها الدولة والجم ،كل الفاعلين

لإقليمية االمخطط الوطني لتهيئة الإقليم كعقد يمكن للدولة من خلاله أن تعلن مشاريعها ( 3)مشروع

  .(4)تغلال الفرص قصد دخول عالم العصرنة والحداثةلاس ةالكبرى، حيث يعتبر نافذ

                                                           

 .لإقليم، سالف الذكرلتهيئة االمتضمن المصادقة على المخطط الوطني  10-11قدمة القانون رقم م -1
الإقليمي، مجلة  نصافتحقيق الإفردي كريمة، استراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة في  -2

 .191، ص 0101( سنة 11د الخاص )السياسة العالمية، العد
3- الملحق رقم 1.

  

يئة الإقليمية دراسة للمخطط الوطني الته)وفاء بشاينية، استراتيجية التنمية العمرانية المستدامة والتخطيط الإقليمي -4
ومخططات المدن الجديدة في الجزائر، مذكرة ماجستير في إدارة الاعمال الاستراتيجية والتنمية المستدامة، جامعة 

 . 91، ص0110/0112سطيف الجزائر، السنة الجامعية 
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تنمية إذ لا يكمن كبح تعمير الساحل إلا ب ،للجزائر اكبير  االإقليم الوطني رهانيشكل إعادة توازن       

ي تهيئة وهيكلة هم، وهذا يستدعالهضاب العليا والجنوب بما فيه الكفاية قصد تثبيت السكان في إقليم

ن هذه م للسكان، وتجعلتضمن حياة نوعية التي نظام حضري يستوفي جميع الشروط الضرورية 

 .لسكانل تلبي كافة الطلبات الاقتصادية والاجتماعيةمنافسة للمدن الساحلية  المناطق أقطاب جذب

-11التخطيط في مجال تهيئة الإقليم بتقنين خاص يتمثل في القانون  المشرع الجزائري  خص       

المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والذي يمثل رهانا وطنيا في مجال  10

 تم تجسيد ذلك عن طريق وضع جملة من ي، حيث البناء والتنمية والمحافظة على البيئة

وهو  ،نجاز هذه الاستراتيجيةإفي يعتمد عليها  ذات طبيعة استطلاعية واستشرافية (1)السيناريوهات

                                                           

 يأتي:على هذه السيناريوهات والمتمثلة في ما  10-11نص المشرع في القانون   -1
: يهدف السيناريو إلى تصور تنمية قوية للهضاب العليا والجنوب، تسمح بكبح التوازن الإداري  1السيناريو  -    

من السكان في الشمال في  %11، إذ يحتمل من خلال ذلك تواجد تطور الساحل من حيث السكان والقواعد إنتاجية
عليا في الهضاب ال المدن الجديدةمنهم على الهضاب العليا والجنوب، حيث تساعد إقامة شبكة من  %51حين يتوزع 

 على إبراز دعامة حضرية جديدة مقارنة بالمنطقة التلية التي أصبحت تعاني من تسيير حضري محدود. 
 لوطني من خلال إنشاء أقطابالسيناريو إلى تثمين مزدوج للإقليم ا يسعى هذادينامية التوازن:  2السيناريو  -   

للتوازن تضمن تنمية الهضاب العليا والجنوب وإعادة هيكلة الشريط الساحلي والتلى، كما تشمل هذه العملية أيضا 
التوازن بين الوسط الحضري والريفي، عبر إنشاء أقطاب حضرية ملائمة وجد مهيكلة للوسط الريفي، كما يستلزم انشاء 

في الهضاب العليا قصد بروز نظام حضري على  مدن جديدة ية داخل البلاد، وإنشاءشبكة مرتبطة بأقطاب حضر 
 مجموع الإقليم، يكون متسلسلا ومتمفصلا مع التشكيلات الفضائية، تمفصل متكامل للمدن في شمال الهضاب العليا

 والجنوب.
الفرص لاقتصاد  كل التراب الوطني بإعطاءفإنه يعاد تشكيل  لهذا السيناريو اتباعا: الإقليم التنافسي 3 السيناريو -  

السوق، حيث تحتفظ الدولة بمسؤولية سياسة التهيئة ومرافقة قوى السوق في تشكيل إقليم تنافسي وجذاب، وذلك عن 
 طريق تعزيز الأقطاب الأكثر حركية من أجل دعم تحولها الفعال.

وفقا لهذا السيناريو فإنه يرسم صورة عن الإقليم تكشف الجوانب الأكثر عمقا  الإقليم المتناثر: 4السيناريو  -  
 تنظيم عشوائي نتج عنهللفوضى الإقليمية، والتي ترجع إلى اعتماد الدولة على المداخيل البترولية فحسب، الأمر الذي 

ن نقص يعاني الداخل م في حين عاني الاستقطابوالمدن الكبرى تفالساحل للإقليم وبروز فوارق فضائية قوية، 
   الخدمات والهياكل.
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طويل المدى حدد مداه بعشرين سنة، وتحيين كل خمس سنوات، وأن تلتزم كل القطاعات   مخطط

، حيث تتم المبادرة بإعداده (1)عها ومخططاتهايالمركزية والإقليمية والمحلية بقواعده أثناء إعداد مشار 

وهو ما  ،أي الإدارة المركزية المكلفة بالتعمير والتهيئة والتنمية المستديمة للإقليم ،طرف الدولةمن 

  السالف الذكر. 01-11من القانون  19به المادة  تجاء

( تنفيذ المخطط الوطني ANATأما من الناحية العملية فتتولى الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم )       

إذ تعد أحد المؤسسات العمومية ، (2)029-99موجب المرسوم التنفيذي رقم ة بألمنشوا ،لتهيئة الإقليم

لحساب  ر المشاريع والبرامج التنمويةيالتي تضمن مهام تأطير وتسي ،ذات الطابع الصناعي والتجاري 

   كل الفاعلين في إطار اختصاص كل منها.  إلى جانب ،الدولة والجماعات المحلية

ية أو ثلاث استحقاقات أساس على ثلاث أسسيأتي المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ليرتكز       

 :(3)هي

        وهو استحقاق مبرمج بدقة مع وصول الموجة الكبيرة من طالبي الديموغرافي الرهان  -    

ية التجهيزات السكن الضغط على ةوزياد ،خاصة بعد العشرية السوداء ، نظرا لزيادة عدد السكانالعمل

، الأمر الذي يضع الجزائر في المدن الكبرى والشمالية على وجه الخصوص في والتعليمية ةالصحي

                                                           

 بين كل العوامل الإيجابية في السيناريوهات السابقة، حيث يتمثل الهدف يجمع هذا السيناريوالسيناريو المقبول:  -  
 تالمقصود على المدى البعيد في إقامة توازن مستدام بين المكونات الكبرى للإقليم الوطني وتكييف الأقاليم مع متطلبا

الاقتصاد المعاصر، وتندرج هذه الاستراتيجية في مدى تحقيق التوازن بين تنمية الساحل والمناطق الداخلية بما في 
   ذلك إقامة توازن بين الحضر والريف.    

 .99معيفي محمد، مرجع سابق، ص -1
 الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم،، المتضمن إنشاء 1999يونيو سنة  21المؤرخ في  029-99المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .51ج ر عدد 
3-القانون  رقم 11-10، سالف الذكر، ص19 و11.
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مية والمعتمدة أساسا على خيار تن تعالج هذه المشاكل الحضرية خلق استراتيجية فعالة أمام حتمية

  .الهضاب العليا

نطقة التبادل يتزامن مع إنشاء م مبمضمونه المرتبط بالتنافسية وتأهيل الأقالي الاقتصادي الرهان -   

، مع الاستمرار في توفير الشروط الملائمة من أجل المزيد الحر والدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة

وقات ر عبر الإقليم الوطني، بدل التبعية اتجاه المح سكانلأفضل لمن تنويع الاقتصاد الوطني وتوزيع 

التحولات  ترافق هذهإذ تستطيع أن بشكل كلي دون الصناعات الأخرى،  واعتماد ميزانية الدولة عليها

للخوض في  ةيتصبح التنافسية ضرور  حيث ،بداعالاقتصادية خلق قيم مضافة حاسمة في ميدان الإ

يها المدينة تؤد تي، فالوظيفة الاقتصادية اللإعادة التأسيس الإقليمي اممه المجال الاقتصادي وعاملا

  محلية الخلق قواعد اقتصادية مستحدثة تلعب دور مراكز جذب لرؤوس الأموال  يالجديدة ه

لنمو ا ف، ومدى تعلق ذلك بأهداالتجارية نتاج والمبادلاتلإللتصبح بمثابة قواعد  ،جنبيةالأو 

      والثقافي على المدى البعيد. الاقتصادي والاجتماعي

الذي يتطلب الحفاظ على رأس المال الطبيعي والثقافي في ظل وضعية ندرة يكولوجي الرهان الإ -   

  .حيث تزداد المنافسة بقوة بين الاستعمال واستدامة المواد ،واضطراب المياه والتربة

المخطط  كبح الساحل بل يحددإقامة التوازن بين مكونات الإقليم الوطني و فلا يتعلق الأمر فقط ب     

بما يخدم ، (1)الاستشرافية لتهيئة الإقليم باعتبار التهيئة هي أشغال معالجة سطح الأرضالصورة 

يق نحو اتجاهات مؤكدة، ترتبط أساسا بتحق لتنميتهلموجهة العمليات التعمير والتخطيط العمراني 

ات يرسم مستقبلها في سياق متحول فهناك رهان والذي ،والبيئي أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي

                                                           

 
، والمحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، 0110يوليو  01المؤرخ في  11-10من القانون رقم  0المادة  -1

 .55ج ر عدد 
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فالرهان  ،قليمالإيواجهها الإقليم تضاف إلى سلسلة المشاكل الحالية والناشئة التي يعاني منها  (1)كبرى 

     .يتحملها المجتمع والبيئة يكمن في إيجاد أجوبة مستدامة

 لمدن جديدة مستدامة وبرامج العمل الإقليميأولا: الخطوط التوجيهية   

هية جاءت الخطوط التوجيعن التشخيص الإقليمي،  الرهانات المسجلة بناءً تباعا لمجموعة من ا      

، إذ ترتكز هذه الخطوط على واقع الإقليم الوطني الأربعة لتهيكل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

رين ، حيث سوف يتم تنفيذ هذه الخطوط عن طريق عشوالسياسات القطاعية والإقليمية الجاري تنفيذها

برامج عملية وضعت لتحقيق التنمية على المدى القريب  عتبارهااب "PATبرنامجا للعمل الإقليمي" 

     يلي:  والبعيد، نذكرها فيما

                                                           

 
من الرهانات حددها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في ستة إن مواجهة العقدة الفعلية للمستقبل تصطدم بجملة  -1

 ( تتمثل في:10رهانات )
ضعف الموارد والثروات بسبب الاستغلال المفرط لها يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية  نضوب الموارد المائية:-1    

 ه المستدامة.ي الإقليم وتنميتللحد من التعرض للمخاطر الكبرى، مما يفرض الاعتماد على الديمومة البيئية للتحكم ف
 طبيعتيهالى عحفاظ القرى  النزوح الريفي نتيجة الوضعية الصعبة التي آل إليها الريف مما يتطلب أزمة الريف:-0    

 وفرض سياسة التجديد الريفي المعتمد الربط القوي بين العالم الريف والحضري.الفلاحية 
: الهيكل الاقتصادي مصاب بإعاقة تجعله غير قادر على مواجهة الاقتصادي-انحلال الرابط الديموغرافي-2  

 حاجيات البلاد، سواء من حيث خلق الثروات أو توفير مناصب عمل للشباب، مما نتج عنه تعمير غير منتظم حاد. 
لتهيئة الإقليم، ذلك في سيبل معالجة المخاطر  أولوية للمخطط الوطني المسألة الحضرية هي زمة الحضرية:الأ -5  

الوخيمة من العقم البيئي ونمو المدن بلا تمركز ولا نوعية ولا انسجام، فخيارات نمط للتعمير النوعي هي خيارات 
 مجتمع ونمط اقتصادي.

ة إقليمها، حتى يحتم عليها تهيئ الجزائر تتمتع بهالموقع الاستراتيجي الذي  انفتاح الاقتصاد الوطني ورهاناته:-1  
تستطيع خلق قيم مضافة حاسمة في ميدان الابداع، وتصبح الجاذبية والتنافسية ضرورة للانخراط في هذه الحركيات 

  الجديدة.
إن رهان الأقلمة يكمن في تقاطع التنمية والديموقراطية ويجب على الدولة  تقوية الرابط الإقليمي والحكم الإقليمي:-0  
تخلق ظروف تجنيد عام للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد تطوير صيغ جديدة لممارسة المسؤولية على  أن

 الأقاليم.
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 إدماج إشكالية البيئة في بعدها القاري والإقليمي-الخط التوجيهي الأول: نحو إقليم مستدام .أ

المتمثلان و ين بين عنصرين اثن قيم علاقة متينةخط التوجيهي إلى بناء إقليم مستدام يلهذا ايسعى      

أما بالنسبة  ،، حيث تشمل تهيئة الإقليم كل الإنجازات المادية وغير الماديةفي تهيئة الإقليم والديمومة

التحمل  ا يتماشى وطاقةتضمن تنمية الإقليم بمبمدى اتخاذ إجراءات ن التعبير عنها فيكمللديمومة 

  .سبيل إيجاد حلول طموحة لتصحيح الاختلالات والتباينات القوية في توزيع السكانفي وذلك  البيئي

 : (1)بللمخطط الوطني لتهيئة الإقليم إذن تعد المقاربة الإقليمية للتنمية المستدامة     

 حماية التراث الطبيعي والثقافي؛  -      

ديمومة التراث الطبيعي والثقافي قصد نقله للأجيال القامة وعدم المجازفة بقدراتها في  -      
 منه؛ الاستفادة

  لهذا التراث وبصفة خاصة في إطار سياسة للتنمية المحلية.تقويم اقتصادي واجتماعي  -      

تتمثل  ،ميللعمل الإقلي يحوي خمسة برامجمستدام الخط التوجيهي نحو إقليم جد أن نوعليه، فإننا      

أو  بيئيةالأنظمة ال حمايةو  المحافظة على التربة ومحاربة التصحر،ف، في ديمومة المورد المائي بدايةً 

)الطبيعية والصناعية( وتسيير الكوارث في  المخاطر الكبرى الوقاية من و ، الأوساط الأكثر هشاشة

  التراث الثقافي.ة وتثمين أخيرا يقترح المخطط حماي ثم ،إطار التنمية المستدامة

يتماشى  االإقليم بمعلى اعتبار أن المدن الجديدة أحد أدوات تنفيذ سياسة الدولة في إعادة هيكلة      

ن يي وتثمفالإقليم الوطن ،تدعم البنية الحضريةلوطاقة تحمله، فإنها تشكل مركز توازن فعال جاءت 

                                                           

1-القانون رقم 11-10، مرجع سالف الذكر، ص 59،50.
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 التي أصبحت تعاني منه المناطق الشمالية من نقصموارده، خاصة بالنسبة للوضع البيئي الحساس 

    الموارد المائية والمخاطر الكبرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

 الخط التوجيهي الثاني: إنشاء ديناميات إعادة التوازن الإقليمي .ب

   ق طهدف هذا الخط التوجيهي إلى بعث ديناميات توازن بين الشريط الساحلي والمنا يعود   

جديدة للتقسيم  ايبرز خطوط الإقليم، إضافة إلى وضع نظام حضري فعال في خدمة الداخلية

واستقطابات جديدة تهيكل تنظيما متجددا للإقليم، ومن أجل هذا وضع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

  :(1)يأتي في ماثلاث استراتيجيات نذكرها 

 نمو الساحل إلى مجمل الشريط التليقادرة على إيصال  استراتيجية إعادة هيكلة الساحل والتل  - 

           مدن الربط " والتقليص من التعمير غير المنظم بالفضاء الساحلي، وذلك عن طريق إنشاء

تشكل بديلا لتمركز التنمية في المدن الكبرى وحدها، كما تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق ل "للتل

 الفضاءينين ب توزيع للسكان أفضلوتضمن  ،رتكز على مزاياه الخاصةتتنمية أكثر نوعية في الشمال 

     .الشمالي والتلي

 بقاءلإورية لالضر الأنشطة والخدمات  إلى تطويرتسعى  استراتيجية تنمية طوعية للهضاب العليا - 

ذ ترتكز ، إتنافس المدن الكبرى  على المستوى الوطنيمراكز جذب والعمل على جعلها على سكانها، 

 اب الهضفي  "مدن التوازن ومدن الربط"في تدعيمها للأنظمة الحضرية على  هذه الاستراتيجية

تاجية تنمية القواعد الإنتطوير قدرتها الخاصة و وفق مجموعة من الأعمال الحيوية تهدف إلى  ،العليا

                                                           

1- القانون رقم 11-10، مرجع سالف الذكر، ص 19.
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مالية مع المدن الشفي علاقة تكاملية  هاالأمر الذي يجعل والإقليمية، محليةها الالقائمة على مقومات

     تبعية.بالوليست 

سواء  لمنطقة الجنوبموارد الخاصة التعتمد ترشيد وتثمين  استراتيجية تنمية طموحة للجنوب - 

ما يتلاءم ب مع الحفاظ على خصوصية المنطقة في أرخبيلات ،الطبيعية وحتى السياحية مالطاقوية أ

 "دةمدن الجنوب وإنشاء مدن جدي"ة تقوم على تنميتنظيم الإقليمي الإعادة مما يجعل  وطبيعة السكان،

 الهضاب العليا والشمال.مختلف أشكال التعاون بين كوسيلة تدعم لدعم التنمية 

 حركية توازن جديدة بين الشريط الساحلي والمناطق إطلاقإن لاستراتيجيات السابقة فتباعا لا       

تعمل على إعادة توازن الإقليم الوطني وفق فرضيتي من المدن الجديدة ماط ثلاث أن الداخلية وضعت

لعمل لبرامج خمسة  التوجيهيمخطط ال، كما يضم هذا (1)بالنسبة لشغل الهضاب العليا 0121آفاق 

         ريط في مجمل الش وعميقة كبح التسحل وتمكينه من تنمية نوعية فيبدايةً ل تتمث ،الإقليمي

التي تسمح بهيكلة هيمنة فضاء الحواضر  بالمدن الجديدة من التاج الأوليتعلق الأمر و ، التلي

   الكبرى وعدم تنميتها.

دراجها لإ كانللس اً جذاب جعلها فضاءً خيار الهضاب العليا فهو يهدف إلى عمل بالنسبة لبرنامج      

ازن ، ينشأ من أجل ذلك مدنا للتو في ديناميات إقليم متوازن مع مستوى من العلاقات والتكامل العالي

بمدن و  ة بوغزولدالمدينة الجديومدنا للربط بالهضاب العليا، ويكمل الدعامة الحضرية بواسطة 

 جديدة أخرى. 

                                                           

 0121فرضية نسبة التزايد الطبيعي للسكان إلى غاية في  10-11تتمثل هاتين الفرضيتان حسب القانون رقم  -1
نسمة من الشمال نحو الهضاب العليا والجنوب  0.111.111وفرضية إعادة الانتشار إضافة إلى التحويل الطوعي 

 إعادة توازن الإقليم الوطني. كعملية تقديرية يمكن أن تسهم في
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خر إلى تنمية المنطقة الجنوبية بما يستجيب يسعى هو الأ هذا وأن برنامج خيار تنمية الجنوب     

يد ثلاث فقد تم تحد ،قصد إدماجها أكثر في ديناميات الإقليم ،لخصوصيات الوسط وحاجيات سكانه

دعم حيث تأتي ثلاث مدن جديدة ل ،شبكات من المدن في شكل أرخبيل مدعوة للعمل بطريقة تشاورية

 إذ ،حاسي مسعودخارج الوادي، و المنيعةبجوار غرداية،  متليليالنظام الحضري للجنوب وهي: 

   تموقع في وادي المرعى بدلا من المدينة الحالية الواقعة في منطقة مخاطر صناعية.التشكل إعادة 

شاء ودعم إن ،لإزالة احتقان شمال البلاد الأنشطة والتمركز الإداري  برنامج تغيير تموقعجاء      

 ، إضافة إلى وضع ترتيبات تحفيزية للتموقع فيقواعد إنتاج وخدمات قوية في أقاليم أقل تجهيزا

 فصلعمل نظام حضري متسلسل ومتمالإقليم، أما بالنسبة لبرمانج  فضاءات ذات الأولوية في تهيئة

سهم ي قادر على هيكلة إقليم متوازن وتنافسيمستقطب، متسلسل ومتمفصل فقد وضع نظام حضري 

، كما يساعد في زيادة تمتين الصلة بين المدن رياف كثيفة وحيويةوالأ (1)ات بين المدنفي جعل العلاق

     الهضاب العليا والجنوب.و الكبرى، 

 

 

                                                           

 
 يقوم هذا البرنامج على وجود: -1

أربعة حواضر كبرى على رأس النظام الحضري تتمثل في: الجزائر العاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة مدن  -     
 كبرى متوسطية.

 .مدن الربط التلية من أجل تأطير وبعث التغيير والمهارات في فضاءاتها -    
  .ييضعف المنطق الاقتصادلتأطير حيث مدن التوازن والتنمية في الهضاب العليا والجنوب من أجل ا -    

نشاط تسهم في تنميته وزيادة جاذبيته، والمدن الجديدة تأتي لدعم البنية الحضرية في مدن الجنوب كمراكز  -    
از، المدن الأول بالتفصيل )المدن الجديدة للامتي ها في البابيلإكامل الإقليم الوطني عبر ثلاثة أصناف سبق وتطرقنا 

 الجديدة لإعادة التوازن، المدن الجديدة لدعم التنمية(.
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 الخط التوجيهي الثالث: خلق شروط جاذبية وتنافسية الأقاليم .ج

تأكيد قدراتها ب يعتزم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم خلق شروط التنافسية والجاذبية للأقاليم      

ات ، وجذب المهارات والتكنولوجيات والاستثمار على الإنتاج والتبادل، وفق قواعد الاقتصاد العصري 

 .الأجنبية المرفقة بعدة عناصر تظهر أساسية في تطوير الجاذبية والتنافسية

ة فعالية الإنتاج والمبادلات الداخلية والدولية خاصة أنها تتكون من تضمن الهياكل التنافسي     

إضافة إلى خدمات النقل الفعالة )طرق سريعة  ،شبكات إمداد ترتكز على مطارات وموانئ دولية

 وتتكون أيضا من قدرات عقارية أو تجهيزات تضمن التمويل بالماء  ،حديدية( كوخطوط سك

يدعم التنظيم الإقليمي القواعد الإنتاجية حتى تستطيع بلوغ حجم يسمح لها بالتدخل ، كما والطاقة

 معصرنة أربع مدن كبرى ذات طابع يدفع بالإقلينفسه ، وفي الوقت والدوليةفي الأسواق الداخلية 

نحو الاقتصاد العلمي بما في ذلك تطوير الاقتصاد المحلي، مما يسمح للبلاد بالانخراط في 

    .(1)الديناميات العالمية

ة برامج للعمل ع"خلق شروط الجاذبية والتنافسية للأقاليم" يتمثل في سب قد إن الخط التوجيهي     

لام علإوالامتداد وتكنولوجيا ا: برنامج العمل عصرنة وربط هياكل الأشغال العمومية والنقل الإقليمي

، برنامج أقطاب الجاذبية والمناطق المندمجة (2)، برنامج تأهيل وعصرنة المدن الكبرى والاتصال

                                                           

1- القانون رقم 11-10، سالف الذكر، ص 91.
 

المخططات التوجيهية لتهيئة المدن الكبرى من خلال برامج طموحة للتجديد الحضري، وستسمح بوضع تحدد وتنفذ  -2
 لحالية، وتشجع إنشاء مدينة مستدامة وجذابة تخلق صورة تثمن إيجابية المدن الكبرى والمدن الجديدة.حد للاختلالات ا
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برنامج التنمية المحلية، برنامج انفتاح ، (2)، برنامج فضاءات البرمجة الإقليمية(1)للتنمية الصناعية

  .(3)الأقاليم على الخارج والمغرب

 الخط التوجيهي الرابع: تحقيق الإنصاف الإقليمي .د

اق تأهيل واستب ،ضمان استدراك المناطق ذات العوائق البلاد إلىالانصاف الإقليمي في  يسعى      

سبيل  التي استدعت التدخل على النحو السريع فيو  والتنافسية،تلك التي تعاني من معوقات الجاذبية 

        ميدان الصحة  خاصة ،تصحيح اللامساواة والتفاوتات التي تشهدها مختلف القطاعات

نصاف الإقليمي بدرجات معالجة عدم الإ أهميةيرتكز هذا الخط التوجيهي على  حيث، (4)والتعليم

كذا المناطق و  ،بسبب نموها العشوائي السريع ،والمدنالهشة خاصة في الفضاءات الريفية  ،مختلفة

حول  يمينصاف الإقل، إذ تنص المحاور الرئيسية لتحقيق الإذات العوائق المتميزة بطابعها المعزول

  تنمية القواعد الإنتاجية الخاصة. إضافة إلىالنقل والاتصال، و  السكن والخدمات القاعدية

أتي مكملا ي في سياق الخطوط التوجيهية السابقة فإن الخط التوجيهي المتعلق بالإنصاف الإقليمي    

ذ يسعى إ التجديد الحضري وسياسة المدينة ةً بداي لدينا ،يتمثل في ثلاث برامج عمل إقليميحيث  ،لها

                                                           

تعد الحظائر التكنولوجية بالمدن الجديدة رغم عددها المحدود رهانا أساسيا للاستفادة القصوى من الأقاليم المزودة  -1
واء بالاقتصاد العالمي، والتي ترتكز على البحث والابتكار، سبتجهيزات الربط العالمية التي تسمح لها بالالتحاق 

دي عبد الحظيرة التكنولوجية بسي بالنسبة للصناعة أو الفلاحة أو السياحة، حيث تم تحديد أربع حظائر نذكر منها:
لسياحة ا الغذائية والصحة،-بوعينان حظيرة التكنولوجيا الحيوية ،تصالالله المتخصصة بتكنولوجيا الإعلام والا

 .حظيرة للطاقة المتجددة والفلاحة الصناعية البيولوجيةوحاسي مسعود والترفيه، بوغزول 
نص القانون المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على إنشاء تسعة فضاءات للبرمجة الإقليمية، في سبيل  -2

 ة بين الولايات.إعادة تشكيل جغرافي للإقليم للتشاور حول المشاريع والبرامج المشترك
 .90، سالف الذكر، ص10-11القانون رقم  -3

4- القانون رقم 11-10، المرجع نفسه، ص91.
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من خلال توفير الشروط الملائمة للانتقال نحو  ،هذا الأخير إلى استعادة المدينة لبعدها الوظيفي

 .سكانها الحاضرة والمستقبلية تلحاجيا ةقادرة على الاستجاب مدينة مستدامة

ي عالم الريف نصاف الإقليمي فتجسيد الإأما بالنسبة لبرنامج التجديد في الوسط الريفي فيعني      

 هدفي ن برنامج استدراك وتأهيل المناطق ذات العوائقأالقطاعات، ذلك بواسطة الشراكة المتعددة 

  .(1)الخاصة اإلى تفادي انفصال وتهميش هذه الأقاليم قصد الاستجابة لحاجياته

ارتباطا  ،نهايمرتبطة فيما بمتسلسلة و  ربعةالخطوط التوجيهية الأ ن جلإمما سبق يمكننا القول      

ذلك من و  ،يمكن الاستغناء عن أي واحد منها أنه لا هذا يعنيو لا يقبل أي انفصال،  اومحكم امنطقي

و برامج العمل تدع ، إذوفقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم واستراتيجياتهاكامل أهدافها  أجل تحقيق

 ةالعشرون إلى ديمومة وإعادة توازن والجاذبية والإنصاف الإقليمي التي تمثل الأوجه الأربعة لاستراتيجي

 .0121تهيئة الإقليم وتنمية الجزائر في آفاق 

  في مجال المدن الجديدة ثانيا: أهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

التزامات الدولة المحددة على الخصوص بموجب قليم من لتهيئة الإأهداف المخطط الوطني تنبع      

اجهة يتعين على الدولة ضمان مو حيث المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،  01-11القانون 

ا الأنشطة الاقتصادية حسب مواقعه دعمإضافة إلى المعوقات، وتصحيح الفوارق في ظروف الحياة، 

تنظيمها، إلى جانب تصحيح الاختلالات الإقليمية وإيجاد بدائل للتهيئة والتحكم في نمو المدن و 

  ب الوطني في جميع مكوناته.نصاف وجاذبية الترا، لضمان الإ(2)الموروثة عن الماضي

                                                           

1- القانون رقم 11-10، سالف الذكر، ص111.
  

 .111، المرجع نفسه، ص 10-11القانون رقم  -2
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 وازن في إطار تنظيم مت ،تحقيق غايات متعددةقليم إلى يهدف المخطط الوطني لتهيئة الإكما      

ات التوجيهو مشروعها الإقليمي أهداف  ومستدام للفضاء الوطني، إذ تكشف الدولة بموجبه عن

من  19والمادة  15حيث نصت المادة التي تعتزم اعتمادها في تنفيذ تلك السياسة،  الاستراتيجية

 نذكرها في ما ،على مجموعة من الأهداف على وجه الخصوص (1)المذكور أعلاه 01-11القانون 

       ي:أتي

 ؛خلق الظروف الملائمة لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل -    

 الترقية والازدهار بين جميع المواطنين؛ يتساوي الحظوظ ف -    

 الجهات التي تعاني صعوبات من أجلدعم وتفعيل الأوساط الريفية والأقاليم والمناطق و  -    

 ؛سكانها استقرار

 خفيفائم التنمية ووسائلها، باستهداف توالأقاليم لدعالحث على التوزيع المناسب بين المناطق  -    

 الجنوبو  والهضاب العلياوترقية المناطق الجبلية  والمدن الكبرى  والحواضرالضغوط على الساحل 

 ؛الجزائري 

ل استقرار وبات من أجدعم وتفعيل الأوساط الريفية والأقاليم والمناطق والجهات التي تعاني صع -   

 ؛سكانها

 الحضرية وترقية الوظائف الجهوية والوطنية والدولية للحواضر والمدن الكبرى؛إعادة توازن البنية -  

 ؛وتثمينهاواقتصاديا  يكولوجيا،إ والمجموعات الهشةحماية الفضاءات  -  

 ؛الطبيعيةحماية الأقاليم والسكان من الأخطار المرتبطة بالتقلبات -  

                                                           

 ، سالف الذكر.01-11من القانون  19، 15المادة  -1 
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 ا للأجيالالثقافية وحفظهللموارد التراثية والطبيعية و  التوظيف العقلانيكذا حماية وتثمين، و  -  

 ؛القادمة

وخاصة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على كافة  ،الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني -  

 الإقليم الوطني؛

 البشرية، من خلال التحكم في نمو التجمعاتالتوزيع الفضائي الملائم للمدن والمستوطنات  -  

ذه أهمية بالغة من بين هلهذا السبب أخذت المدن الجديدة و ، السكنية وقيام بنية حضرية متوازنة

كونها استراتيجية تستجيب لأغلب أسس التنمية الحضرية التي تضمن نجاعة سياسة التهيئة  الأدوات

  الإقليمية وترفع من تنافسيتها؛

 الأنشطة الاقتصادية المعدة حسب الأقاليم؛دعم  - 

 ؛وتثمينه، وترميمه والتراث التاريخي والثقافي حماية التراث الإيكولوجي الوطني- 

     .(1)تماسك الاختيارات الوطنية مع المشاريع التكاملية الجهوية - 

أخذ بعين ت ،ستدامةومتنمية متكاملة الوطني تنمية الإقليم بالغة في فهذه الغايات ذات أهمية      

 متطلبات ونقائص كل جهة منالرامية إلى إيجاد حلول فعالة تعالج  الدولةمعظم توجهات  الإعتبار

استخدام ي السليم فتخطيط إعادة توازن البنية الحضرية وال فيها الأساسي دور  يتمثل حيث الإقليم،

المواقع  التدفقات السكانية إلىتجنب التحضر الفوضوي وغير المنضبط من خلال توجيه لالأراضي 

  وإعادة تنظيمها وفقًا لديناميكية تتلاءم وسياسة الدولة في تهيئة الإقليم وتنميته ، (2) المناسبة

                                                           

1- المادة 15، 19 من القانون 11-01، سالف الذكر.
  

2- Souad Achaibou younsi, des ville nouvelles métropolitaines durables comme nouvelle 
logiques de construction de l’espace métropolitain d’Alger, centre de recherche en 
anthropologie sociale et culturelle, 1 Edition, Algérie, 2009,p57. 
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والتي  ،ديدةجالتي تهدف إليها المدن الالتنموية المتعدد تكييفها مع وظائف إضافة إلى  ،المستدامة

 .شقها المتعلق بترقية الفضاء الحضري في بامتياز نسبة  إحراز-إن تحققت-من شأنها

  تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ةثالثا: استراتيجي  

فهو  ،نظرا للأهمية الكبرى للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم لما يتضمنه محتواه ومسار تنفيذه     

وذلك  ،كامل والترابطبالتتسم تودقيقة لبرامجه التي صفة تدريجية التنفيذ بمراحل تباع جميع اتطلب ي

  :(1)خلال مرحلتين

 : 2112 المرحلة الأولى تمتد إلى   

لالها حيث اتبعت الدولة من خ، بالصعود القوي للشركاء العموميين والخواص هذه المرحلة تتسم     

       طويلة لامتوسطة و القصيرة و التجسيد المخططات التوجيهية القطاعية ب وقامتالسياسة الطوعية 

 نفسها، كما أتاحت المرحلة والمعدة في إطار مخطط إنعاش ودعم النمو والمخطط الخماسي ،الأمد

للقطاع الخاص المشاركة في التنمية الاقتصادية، ليصبح هذا ممكنا بفضل المخطط الوطني لتهيئة 

 ها.ئإضافة إلى مختلف الأدوات التي ينص على إنشا ،الإقليم

     : 2112 بعد ما ثانيةالمرحلة ال   

في تنفيذ المخطط الوطني للتهيئة  أوسعبمشاركة  المرحلة اتهه حظي القطاع الخاص في     

تلعب الدولة دورا متزايدا في الضبط إذ  ،الإقليمية ضمن منطق الشراكة العمومية والخاصة المدعمة

لموارد بالتالي وبوجود او  ،الذي أصبح ممكننا من خلال وضع مختلف أدوات تهيئة الإقليموالتحكيم 

                                                           

1- القانون رقم 11-10، سالف الذكر، ص 119.
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خرين من الجماعات الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للفاعلين الآ المالية والبشرية سيكون 

 .مةمهفرصا للقيام بأعمال 

 المدينة الجديدة من منظور المخططات القطاعية والفضائيةالفرع الثاني:  

يئة أداة من أدوات الدولة لتنفيذ سياستها في مجال تهن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أ باعتبار      

الإقليم وإعادة تعميره بما يتوافق والتنمية المستدامة، فقد أوجدت هذه الاستراتيجية وسيلتين تم تحديدها 

سن الآليات أحمن هذه الأخيرة  حيث تعد وهي المخططات التوجيهية القطاعية والفضائية ،في نوعين

أهداف  ، وتفعيل إنشاء المدن الجديدة كوسيلة لتحقيقتنمية شاملة قليم الوطنيالإ التي خصصت لتنمية

 تهيئة الإقليم.

أو المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية  القطاعية أولا: المخططات  

 ذات المنفعة الوطنية

يث تتضمن ، حتعد هذه المخططات الأدوات المفضلة لتطوير الإقليم والتنمية المنسجمة لمناطقه      

                                                                                                                                  ج والتي تم الشروع في تنفيذها منذ تبني برنام ،طار الحياتي للمواطنالإمجمل القطاعات التي تمس 

         غرب، ترقية الهضاب -رئيس الجمهورية في مجال الإنعاش الاقتصادي مثل مشروع شرق 

من القانون  00إذ جاء في نص المادة  ،(1)العليا، حماية الفضاءات الطبيعة والمساحات المحمية

 الخاصة بالبنى التحتية والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنيةأن المخططات التوجيهية  (2)11-01

  .في مختلف قطاعاته لتطوير الإقليم الوطني الأكثر فعالية هي الأدوات

                                                           

1- أمال حاج جاب الله، مرجع سابق، ص 111.
  

2- المادة 00 من القانون 11-01، سالف الذكر.
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تنفيذي لامرسوم الصدور  ذلك تطلب وفي سبيل إعداد هذه المخططات القطاعيةفي هذا الصدد        

المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية والخدمات  تنسيقالمحدد لكيفيات  552-11رقم 

        القواعد الإجرائية المطبقة  إضافة إلى ،الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها

يهي تتكفل بإعداد مشروع المخطط التوجلكل مخطط توجيهي قطاعي لجنة مركزية  ، فإنه تنشأ(1)عليها

طريق تحضير أشغال إعداده ومتابعته والسهر على تنظيم مختلف الاستشارات وذلك عن  ،القطاعي

    تنسيق بين مختلف القطاعات بعنوان تهيئة الإقليم.تعد هذه العمليات موضوع  ، إذ(2)اللازمة

( الصورة المستقبلية المرغوبة للجزائر وحدد SNAT)لتهيئة الإقليم مخطط الوطني الرسم       

 مشروعلى إفبالرجوع  ،التي يجب أن تسهم في تحقيقهاخططات التوجيهية التوجيهية والمالمبادئ 

 (3) اتوجيهي امخطط 10قد حدد هذه المخططات في  أنه نجدفإننا الإقليم المخطط الوطني لتهيئة 

 المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فقد حدد عددها 10-11أما بالنسبة لقانون 

 .موزعة على مختلف القطاعات والمجالات المعنية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها (4)ا مخطط 01 ب

                                                           

، يحدد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية 0111نوفمبر  15المؤرخ في  552-11المرسوم التنفيذي رقم  -1
والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد القطاعية للبنى التحتية الكبرى 

، ج ر 0119المؤرخ في أكتوبر  212-19، والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91الإجرائية المطبقة عليها، ج ر عدد 
 .00عدد 

2- المادة 0و2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-552، المعدل والمتمم.
  

3 - Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement، Aménager l’Algérie 
de 2020, p 162. 

 المخططات التالية: 10-11زيادة على المخططات التي جاء به القانون المتعلق بالتهيئة فقد أضاف القانون  -4
 المخطط التوجيهي للقواعد اللوجستيكية؛ -    
 غرب.–مخطط تهيئة رواق الطريق السيار شرق  -    

كما يشمل المخطط التوجيهي للنقل تقسيمات أخرى تمثلت في: المخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة، المخطط   
 للموانئ. المخطط التوجيهي للمطارات، و المخطط التوجيهي التوجيهي للسكة الحديدية، 
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  المخططات القطاعية من طرف الحكومة خلال سنةإعداد ودراسة مجمل  عملية لقد جرت        

ل ورواق الطريق والنق ، باستثناء المخططات التوجيهية القطاعية المتعلقة بالقواعد اللوجستيكية0119

المخططات القطاعية  ن هذهنجد أ وعليه، ،(1)حاليا  غرب التي هي في طور الإعداد-سيار شرق لا

عتبارها اها بإذ استوجبت أن يتضمن ،لمخطط الوطني لتهيئة الإقليمتمثل الهيكل الأساسي ل كفيلة بأن

 والتنمية العمرانية المستدامة.مخططات تنفيذية لهذا الأخير تشمل مجمل القطاعات التنموية 

ط أكبر الأدوات التي أعلن عنها المخط ىحدإتعد المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى       

قليم، كونها تمثل مسارًا تنمويًا لتصحيح الاختلالات التي مست شغل الإقليم الوطني، الوطني لتهيئة الإ

لكبرى سياسة الأشغال ا سلابد أن تعك السكان، حيثسواء من خلال توزيع النشاطات أو في ترتيب 

كل مخطط  بتحديد خصوصيةوذلك لتهيئة الإقليم في ظل تدخلاتها ترقية منسجمة ومنسقة للإقليم، 

قطاعي، مع تمكين السلطات الإقليمية من فهم المتغيرات وتقديم الأولويات، والعمل على نهضة 

 .(2)التنمية المستدامةوضوابط  يتلاءمه بما ئقليم وتطوير أداالإ

لق منها سواء ما تع نواع المخططات التوجيهية التي لها علاقة بموضوع دراستناأما بالنسبة لأ      

 :ها فيما يأتييإلأشرنا  فقد )ب( الجماعية الكبرى ذات المنفعة الوطنية أو بالخدمات )أ(التحتية  ىبالبن

 المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى: .أ

تقتصر المخططات التوجيهية التي تم عرضها في هذا العنصر على المخططات ذات الأولوية   

  ي:أتي المتمثلة في ماو  ،في موضوع دراستنا

                                                           

1- القانون 11-10، سالف الذكر، ص 101.
  

2- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement، Aménager l’Algérie 
op.cit, p 86. 
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  :التوجيهي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية المخطط-1   

فإنه يحدد التوجيهات التي تمكن من تنمية هذه  (1)01-11القانون من  05حسب المادة      

دابير والاجتماعية، كما يصف التالفضاءات تنمية مستدامة مع مراعاة وظائفها الاقتصادية والبيئية 

ل الوقاية ، كما يحدد شروط تنفيذ أعمامين نوعية البيئة بالحفاظ على الموارد غير المتجددةأالكفيلة لت

 مجموع هذه الفضاءات.و م ءتطبيقها بما يتلا من كل أنواع الأخطار من أجل

مجال  ماكنها تدابير خاصة فيالتي تتطلب بعض أالأقاليم  أيضا هذا المخطط التوجيهييعرف 

   رةحمية وتوسعاتها الجديالحماية والتسيير، وكذلك الشبكات البيئية وتواصلات الفضاءات الم

تتشكل اللجنة المركزية لإعداد مشروع حيث  (2)0110بموجب القرار الوزاري لسنة ذلك بالتنظيم، 

وكذا آجال إعداد الوثائق المعنية المخطط التوجيهي القطاعي لهذه الفضاءات وكيفيات عملها 

 ني.وزير المكلف بالتهيئة العمرانية وكل وزير معالبموجب قرارات مشتركة بين  ،والاستشارات اللازمة

 المخطط التوجيهي للتنمية الفلاحية: -2

 ة يمتكلف اللجنة المركزية بإعداد مشروع هذا المخطط المعد من طرف وزارة الفلاحة والتن      

  يحدد هذا المخطط التوجيهي كيفيات الحفاظ على المناطق الفلاحية والريفية حيث  (3)الريفية

وهو ما  ،على وجه الخصوصوالرعوية، بما في ذلك طرق توسيعها وحمايتها من الاكتساح العمراني 

 موازاة مع ما جاءت به المادةوذلك ، معظم المناطق الفلاحية في المدن الشمالية منه أصبحت تعاني

                                                           

1- المادة 05 من القانون 11-01، سالف الذكر.
  

، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي 0110القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوت -2
 .19القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها، ج ر عدد 

، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع 0110 أوتالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  12المادة  -3
 19وكيفيات عملها، ج ر عدد  للتنمية الفلاحيةالمخطط التوجيهي القطاعي 
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 شروط توزيع الأنشطة هذا المشروع المتعلق بالمدن الجديدة، كما يبين  10-10من القانون  10

غلالها استطريقة  حتىو  ،التربة وأالمياه  سواء ،التي تسهر على احترام موارد المنطقة (1)الفلاحية

  .اعقلاني استغلالا

 . المخطط التوجيهي للطاقة: 3   

قد تم بموجب هذا المخطط و  فإنه 01-11من القانون  22حسب ما جاء في نص المادة       

دامها المعرضة للنفاذ الحتمي عند سوء استخحفورية الأالاستغلال العقلاني لموارد الطاقة  د أهدافيتحد

ثر ديمومة كمصادر أك فإن استبدالها بالطاقات المتجددة ،باعتبارها طاقات نافذةوعدم الاقتصاد فيها 

 .أمرا يعد ضروري ومستعجلللبيئة  اثيوأقل تلو 

بعد دراسة مشروع المخطط التوجيهي من طرف اللجنة المركزية المعد من طرف وزارة الطاقة      

 الشروطيضع هذا المخطط  فإن، (2)0110القرار الوزاري المشترك لسنة ما جاء في والمناجم حسب 

وكذا  ،أعمال التحكم في الطاقة تسهيلالتي ينبغي للدولة والجماعات الإقليمية تشجيعها من أجل 

دمجها و مصادر بيئية نظيفة تدعم الهياكل القاعدية بما فيها النسيج الحضري المتجددة كإنتاج الطاقات 

للانتفاع السكني أو مرافق عمومية، وذلك من أجل تحقيق  كان تشييدهاأ سواء ،الجديدة في البنايات

     .تنمية عمرانية مستدامة

 

 

                                                           

1- المادة 21 من القانون 11-01، سالف الذكر.
  

، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع 0110 يوليومن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  12المادة  -2
 .19عملها، ج ر عدد  وكيفياتلشبكات الطاقة المخطط التوجيهي القطاعي 
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 المخططات التوجيهية للخدمات الجماعية الكبرى ذات المنفعة الوطنية: .ب

على مجموعة من المخططات التوجيهية تختلف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة نص قانون    

 ضوعنامو ب ا صلةمله لذينالطين غير أنه سوف نقتصر على المخط ،خرتوجهاتها من قطاع لآ

  :تيلآنذكرها في ا

 .المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: 1    

وجوب المحافظة على الموارد و يحدد هذا المخطط طرق وكيفيات تطوير الأنشطة السياحية       

خطيط الجيد الت بواسطة وإمكانياتها، وخصوصية كل منطقة الطبيعي بما يتوافقالطبيعية بالوسط 

، مع مراعاة الاحتياجات الاقتصادية والتصرف الرشيد وذلك في صالح الأجيال الحاضرة والمقبلة

لمحافظة على مواقع ومناطق ل اعلى ذلك حدد المخطط قواعد وشروط بناءً و  ،والاجتماعية والثقافية

  .(1)تر شروطوفق دفزيادة عن أصناف التجهيزات  ،اريع السياحيةالتوسع السياحي وطرق توطين المش

 .المخطط التوجيهي للمناطق الأثرية والتاريخية: 2   

المخطط محتوى عن التطرق إلى المذكور أعلاه  01-11لقد أغفل المشرع الجزائري في القانون      

لقانون رقم ما جاء به ا إلى اواستنادخلافا للمخططات السابقة،  ةالأثرية والتاريخي التوجيهي للمناطق

المتعلق بحماية التراث الثقافي، فإنه قد تم إعداد هذا المخطط وعرضه على مجلس الحكومة  90-15

 كما حددت، 0101حتى يتم الشروع في تجسيده في آفاق  0119الذي اعتمده ووافق عليه سنة 

(، 0119-0119) ما بين سنة على المدى القريبلهذا المخطط التنظيمية البرامج و الأولويات 

                                                           

1- المادة 20 من القانون 11-01، سالف الذكر.
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إضافة إلى مجموعة من الأهداف الرئيسية  ،(0101-0115( والبعيد )0119-0115المتوسط )

 .(1)التي لا يجب الحياد عنها عند الشروع في تجسيده

راثها في حماية ثروات ت الدول استراتيجيات ليهإكمبدأ عام تستند  (2)علم الآثار الوقائييعد كما        

بر ع عية والسياسية التي شهدتها الدولةالتطورات الاقتصادية والاجتمامع ، خاصة ثري وتثمينهالأ

سفر ا أوم المعاصرة، إضافة إلى الزحف العمراني الحديث غير المخططالتنموية  هامشاريعمختلف 

ها بداخل التجمعات السكنية بنوعييات تحتية على حساب مقومات التراث الأثري اه من إنجاز بننع

لا عند حاجة النمو الديموغرافي المتزايد، وارتفاع نسبة الكثافة السكانية في و نُز  ،الحضرية والريفية

 .(3)الحواضر

أصبحت مراكز المدن القائمة مهددة بالهدم، ولهذا السبب سعت السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم      

وضع تدابير الحماية المتكاملة لهذه المناطق، مع توفير الآليات اللازمة الكفيلة بتلبية حاجيات  إلى

 راعيالتنموي، ت عالمواطن للسكن، والتي تستدعي هيكلة جادة في إنشاء المدن الجديدة ذات الطاب

لى التراث عشأن ذاته الالخصوصية التاريخية والثقافية للمنطقة المراد تعميرها، كما تحافظ في 

 المعماري الثقافي المتاخم بموقعها.

قا للمرسوم وفف ،المتعلقة منها بتحديد الأنشطة التي يمكن أن تمارس عليهاالمناطق تلك لاسيما     

المنطقة و  ةقع الأثرياالمطبقة على المو  الاتفاقاتحدد هذا المخطط القواعد العامة و ي 202-12التنفيذي 

                                                           

1 - le Schéma Directeur des Zones Archéologiques et Historiques, Ministère de la Culture, 
août 2007. 

 
علم الأثار الوقائي: هو إجراء استباقي لوقاية التراث الأثري من أخطار توسع المشاريع التنموية المستقبلية على -2

 ,European Preventive Archaeology Papers of EPAC meeting, Vilnius 2004 .حسابه

.10National Office of Cultural Heritage / Council of Europe, 2007, p   
 

بلقندوز نادية، أثر علم الآثار الوقائي الفرنسي في تجارب دول المغرب العربي، مذكرة ماجستير في علم الآثار، -3
 .10، ص 0111/0111جامعة تلمسان، السنة الجامعية 
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 ، أما عندما تكون في إطار احترام أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (1)المحمية التابعة له

ص في ن جاء حسب ماثري مشمولة في مخطط شغل الأراضي المنطقة المحمية التابعة للموقع الأ

ثرية من هذا المرسوم فإنه يجب أن يحترم التعليمات التي يمليها مخطط حماية المواقع الأ 2المادة 

 طقة المراد تعميرها.بالنسبة للمن

    الجهوي والولائيالمستوى  على الفضائية ات: المخططثانيا  

كفيلة اللظروف تخلق ا ،يستلزم تكييف خطة استراتيجية للتنميةوولائي تحقيق توازن جهوي  إن      

التخطيط  ، وهو ما يتطلب دمجأرجاء البلاد كافة تهيئة منسجمة ومتكاملة عبر ،بتهيئة الإقليم الوطني

 لسكانلكما يتطلب توزيعا متوازيا  ،الجهوي ضمن التخطيط الوطني وتوزيع الإطارات توزيعا عادلاً 

      ي إطار ف العمرانية تطوير التنميةعبر التراب الوطني وكذلك الاستخدام العقلاني للأرض من أجل 

خل النوع من التخطيط تد، حيث يشمل هذا تصورا موضوعيا لتنظيم المراكز العمرانيةو  ،(2)متجانس

ما ب والتنسيق بين فاعليهاجهودها  لتوحيد التي تضم عدة ولايات مجموعة من الجماعات الإقليمية

    .يتلاءم وخصوصيتيها

 ((SRATالمخطط الجهوي لتهيئة الإقليم  أ.    

ن التخطيط المركزي والقطاعي المعتمد خلال السنوات السابقة لم يبلغ أهدافه، وكما كو نظرًا ل        

  كان أهم أسباب فشل هذا التخطيط راجع إلى الدور شبه الاحتكاري الذي تلعبه الدولة في هذه 

الميدان، لذلك فإن سياسة تهيئة الإقليم نصت على إيجاد مستوى إقليمي للتخطيط الجهوي والذي 

                                                           

 
، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع 0112أكتوبر سنة  1المؤرخ في  202-12المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .01الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، ج ر عدد 
  2- حسيني رابح، مرجع سابق، ص 01.
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ي التعامل ف جديدا للتخطيط يهدف إلى القضاء على المواجهات القطاعية وعدم المساواة  اءً يمثل فض

لتنسيق ل يفرض نفسه في الجزائر جديد نهج  هو ، فموضوع التخطيط الجهوي (1)وعدم التوازن الجهوي 

 انظامً باعتباره  (2)على جميع المستوياتو والتشاور الدائم بين مختلف الشركاء في استخدام الأرض 

 بين المواطنين.ويحقق المساواة  يكرس الديموقراطية

المتعلق  01-11من القانون رقم  50تم تأسيس المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم بموجب المادة       

دور غير أنه وبعد ص ،نظام التخطيط الجهوي في هذا القانون   بهيئة الإقليم، حيث اعتمد المشرع

المخططات  نللتعبير ع (3) مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليميةجاء تحت تسمية  10-11قانون ال

نة يتم إعداد هذا المخطط تحت إطار تشاوري في لج ،قابله برامج الجهةتالجهوية لتهيئة الإقليم الذي 

ن المكونة ماللجان الولائية  هذه مكونة من ممثلي الأقسام الوزارية لعدة قطاعات، إذ يتعين على

  .(4)هاشى واختصاص كل مناعداده بما يتمإ متابعة وصاية الوالي تحت  الأعضاء التنفيذين للولاية

وضع ب كذلك يمكن أن يوصيو عمال الحصص الزمنية، أ لتهيئة الإقليم يحدد المخطط الجهوي       

والمدن  ياتتحديد الولايتم كما  ،لكل فضاء خاضع للأحكام الخاصة لحضري أدوات التهيئة والتخطيط ا

يتشكل منها فضاء جهوي لتهيئة ، (5)متكاملة لها خصوصيات فيزيائية وجهات إنمائية مماثلة أو التي

                                                           

 
 .111عباس راضية، مرجع سابق، ص  -1

2- Aménager l’Algérie de 2020, op, cit, p 313 . 
خلافا لبعض الدول تخوفا من فكرة الجهوية التي  أو الجهويةبدل الجهة  برنامج الجهةاستعمل المشرع مصطلح  -3

انين    القو  هقد تؤدي إلى عدم المساواة أو عدم التوازن الجهوي والانشقاق، وهو المشكل الذي لم تستطع أن تعاجل
السابقة، فبرنامج الجهة هو ضمان لانسجام بين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات الجهوية، عباس راضية، 

  .110، ص المرجع نفسه
4- La Mise En OEuvre Du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT) 2025, 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du Tourisme, 
Documentde Synthèse, Février, 2008, p18. 

5- المادة 12 من القانون 1101-، سالف الذكر.
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ميته يتولى المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنحيث  ،الإقليم وتنميته المستدامة عن طريق التنظيم

 سنة 01المخططات الجهوية لمدة عشرين بإعداد المساهمة بالتنسيق مع الندوة الجهوية  المستدامة،

      .(1)قابلة للتقييم والتحيين في كل خمس سنوات

 :(2)ييأت تحدد المخططات الجهوية في نطاق تهيئة المساحة الحضرية على وجه الخصوص ما     

 باستعمال الأرض؛ ة المتعلقةهات العامالتوجي -    

تعيين حدود المناطق الزراعية والغابية والرعوية والسهبية والمناطق التي تجب حمايتها  -    
 ومساحات الترفيه؛

 تحديد مواقع البنى التحتية الكبرى للنقل وموقع التجهيزات الكبرى المهيكلة؛ -    

يعي والثقافي الطبة إلى توجيهات حماية التراث ضافالتوجيهات العامة لحماية البيئة وتثمينها، إ -    
  والتاريخي والأثري؛

سكنية لك مواقع التجمعات التحديد مواقع للتوسع الحضري وللأنشطة الصناعية والسياحية وكذ -   
 الجديدة.

سبة للعمران بالنيعد بمثابة وثيقة أساسية الإقليم المخطط الجهوي لتهيئة  مما سبق يتضح أن     

التوجهات الأساسية للتنمية المستدامة في نطاق برنامج د يحدت وذلك من خلال ،(3)تطوير المدنو 

تسيير الفي سبيل ضمان تنظيم العمران بما يشجع التطور الاقتصادي واندماج السكن و الجهات 

     مدنلللمدن وا، إضافة إلى تنظيم البنية الحضرية والتطوير المنسجم الوطني المحكم للفضاء

                                                           

1- المادة 11،11،01،01 من القانون 11-01، سالف الذكر.
  

2- المادة 10، من القانون 11-01، المرجع نفسه.
  

3- Belkacem Belkhemsa, op.cit, p 43. 
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ن م وسيلة فعالة للتعامل مع تحديات المدينة المعاصرةو ي حضر  مشروعنها على اعتبار أ ،الجديدة

 .ه المستدامةوتنميت في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليمأجل تهيئة الإقليم المحلي وتنميته 

 (PAW)ب. مخطط تهيئة إقليم الولاية     

المتعلق بتهيئة  01-11من القانون رقم  15أوجد المشرع مخطط تهيئة الولاية بموجب المادة     

إعادة الاعتبار و  كأداة توضيحية تفصيلية لتجسيد التوجيهات العامة الجهوية، ،الإقليم وتنميته المستدامة

وتثمن توضح إذ  ،(1)للخصوصيات المحلية الموجودة على المستوى البلدي أو ما بين البلديات

وص: في المجالات التالية على الخصبكل إقليم تهيئة الإقليم الولائي الترتيبات الخاصة  مخططات

الحدود و  يبيالبيئة والسلم الترتو المشتركة بين البلديات، مساحات التنمية و تنظيم المرافق العمومية، 

 .(2)المتعلقة بالبنية الحضرية

الصادر  02-10موجب المرسوم التنفيذي رقم ب تهيئة إقليم الولايةيتم تحديد كيفيات إعداد مخطط     

والتنمية أداة للتهيئة منه أن مخطط تهيئة الولاية  12، حيث جاء في نص المادة (3)0110سنة 

نمية المحلية بما يخدم الت ،وموارده الطبيعيةالوسط الجغرافي  الإقليمية التي تقوم على تقدير مؤهلات

يهتم بحل  امدروس انوعي اأسلوبكل منطقة تستدعي  واحتياجات نحو يراعي خصوصيةعلى  ،تثمينهاو 

  .معا بما يحقق الاستدامة العمرانية والبيئية المشاكل الآنية والمستقبلية

                                                           

ا، التطورات الراهنة والإشكاليات القانونية والمادية التي يثيره الجزائر:يحي وناس، التخطيط البيئي المحلي في  -1
 .   115، ص 0111 السادس، مايمجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد 

 - المادة 9 / 1 من القانون رقم 11-01، السالف الذكر.
2
  

، يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، ج 0110المؤرخ في أول مارس  02-10المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .12ر عدد 
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زيادة عن ف، (1)يندرج مخطط تهيئة إقليم الولاية في إطار البرنامج التكميلي للهضاب العليا       

وزيع ن تيحست إلى أيضا يهدف ، نجد أنه المشرع في مضمون هذا المخططالأهداف التي جاء بها 

ل اأشكال شغل الإقليم ومج يفرض مراعاة  دقيق  أسلوبب ،نحو المناطق الداخلية المجال الحضري 

   في  وازنهوعدم ت المخططات العمرانية بسبب سوء التوسع العمرانيالتأثيرات التي تعرقل تنفيذ 

الجة هذه لمعلدى المشرع  تالمدن الجديدة من أنجع الاستراتيجياسياسة  تجسيدلذلك كان  ،الجزائر

     تهيئة الإقليم الوطني وتنميته تنمية حضرية متوازنة.و  تختلالاالا

 (SDAAM) الكبرى فضاء الحاضرة تهيئة ج. المخطط التوجيهي ل  

فإن المخططات التوجيهية لتهيئة  01-11من القانون  19حسب ما جاء في نص المادة       

فضاءات الحواضر الكبرى تحتل محل مخططات تهيئة الأقاليم الولائية لفضاءات المدن الكبرى 

موقعها و  العالية كثافة سكانهاإلى  نظربالوذلك  ،عنابة المتمثلة في: الجزائر، وهران، قسنطينة،

ين النسيج العمراني ب ،عمرانيةالبنية الزيج في بمساحلية تمتاز  اعتبارها مدناب ،المستقطب الاستراتيجي

تلعبه  والدور الريادي الذي داخل إقليمها التي تؤديها القياديةوظائف الإضافة إلى  ،والحديث قديمال

 .العمرانية تحقيق الديناميكيةلفي هيكلة التراب الوطني 

 المحدد 95-10التنفيذي رقم من القانون المذكور أعلاه صدر المرسوم  10تطبيقا لنص المادة      

أخرى لما جاء  امضيفا أهداف لشروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة

ن المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى تسعى إلى توقع أ حيث، (2) القانون هذا به 

                                                           

 
داودي جمال، دور الجماعات الإقليمية في حماية البيئة وتهيئة الإقليم، أطروحة دكتوراه في قانون البيئة، جامعة  -1

 .205، ص 0101/0101الجامعية ، السنة 1الجزائر 
 

، يحدد شروط وكيفيات إعداد 0110المؤرخ في أول مارس سنة  95-10من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -2
 .15المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبرة والموافقة عليه، ج ر عدد 
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في سبيل تأسيس  ،حسب معايير الديمومة والتنمية الجهوية العمرانية هتنظيمتهيئة إقليم المدن الكبرى و 

رابط فضائي بين توجيهات تهيئة الإقليم، وتلك المتعلقة بأدوات التعمير ومخططات شغل الأراضي 

على المستوى الأدنى، بما في ذلك تحديد موقع البرامج الاستثمارية في المناطق التي يكون لها أقصى 

 مكن.  تأثير إيجابي م

لحضري التسيير اتنمية لترقية و مكيفة أداة  التوجيهي هو بمثابةعلى اعتبار أن هذا المخطط     

ة تهيئة فحسب وإنما جاء لحل إشكالي التنظيمية لم يأت لحل إشكالية التعمير الكبرى،لفضاءات المدن 

ي المدن التشبع الحضري فأن و خاصة  ،والمدينة كمركز حيوي منتج للقيمة المضافة ،بكامله الإقليم

   أضرار مست مختلف وما ترتب عنه من  وصل إلى حده الأقصىالكبرى المدن و  الشمالية

آلية حتمية لحماية المدينة  السلطات العمومية في نظرهذه الأدوات حداث إكان لذلك  المستويات،

غل تصحيح ش بغيةتجسيد مشاريع المدن الجديدة بمختلف أطواقها والمجال الحضري، إلى جانب 

  المجال بالجزائر وتنميته تنمية منسجمة.

ستغلال العقلاني للفضاء الوطني وتوزيع السكان والأنشطة إن الهدف من هذه المخططات هو الا    

والتحكم في نمو التجمعات السكانية والأنشطة الجماعية  ،قتصادية على كافة الإقليم الوطنيالا

 ،وبهذا التدرج من المخطط الولائي ،اخل المدن القائمة أو المدن الجديدةد والسياحية والمنشآت الكبرى 

 ، تتحول كل الأدوات المحلية للتخطيط إلىتهيئة الحواضر الكبرى إلى المخطط الجهوي وإلى مخطط 

يمكنها أن تحقق أن المدينة الجديدة و ، خاصة (1)مجسد للسياسات الوطنية للتهيئة والتنمية المستدامة

 مؤطرة في مشاريع على المستوى الجهوي أو الوطني.وأخرى على المستوى المحلي  ،مزدوجة نتائج

 

                                                           

 .001نصر الدين هنوني، مرجع سابق، ص-1
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 المطلب الثاني

 أدوات تهيئة المدينة الجديدة في إطار التنمية المستدامة

 تقاءاللى خيار سياسي، نادرا ما ينتج عن إإن قرار إنشاء مدينة جديدة يرتكز دائما وأساسا       

 اومستدام اقوي اتستلزم المدينة الجديدة المعاصرة تجنيدإذ الدولة،  ةز أجهالعديد من مراكز القرار في 

ن المدينة الجديدة هي خيار تهيئة شامل يقوم على ذلك أ ،(1)لسلطة العمومية على مستوى هياكل ا

مدن ال رانية فيعمتشكيل تجمعات  إلىإرادية، لا تخضع للقرارات الفردية التي تؤدي تقليديا  عمليات

  قائمة من أجل تلبية الحاجات الاجتماعية في مجال السكن.ال

التجمعات الحضرية الجديدة تخضع إلى دراسات خاصة بالتخطيط  من فكرةهذا ما جعل      

القبول و شراف العديد من الوزارات والهيئات بطريقة تتجاوز الحد الأدنى من العصرنة إتحت  ،نجازهالإ

المرتبطة ، ()الفرع الأول التخطيط المجاليلى أدوات إاستنادا وذلك  ،تنفيذا للبرامج التي تقرها الدولة

الفرع ( لجديدةاالمدينة  ن تشييديحست فيأثر فعال يكون لها  تخطيطية وقواعد تقنية معاييربعدة 

 وتحقيق حالة الاستقرار فيها. )الثاني

 

 

 

 

                                                           

1- Claude Chaline, Les Villes nouvelles dans le monde, presses universitaires de France, 
paris, deuxième édition, 1996, p 493. 
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 هيئة المدينة الجديدةمخطط تول: الفرع الأ  

فقط على  ليس كاملة،يجب تنفيذها بطريقة  استراتيجيةو  احضري امشروعالمدن الجديدة  تعد       

، المرتبط بالتنمية (1)مستوى التخطيط الحضري ولكن أيضًا على المستوى الوظيفي ومستوى النشاط

في مواجهة التحديات والمخاطر الناجمة عن تدهور البيئة المعيشية والبيئة  والحكم الراشد المستدامة

 ، والدخول في منافسة مع المدن الكبرى لا سيما تلك الموجودة في البحر المتوسط.الحضرية

المدينة الجديدة حصيلة ونتاج مخطط تهيئة معد حسب الأهداف المنشودة على المدى تمثل       

التداخلات والمتغيرات التي من ل مجموعة من المتطلبات، وفي إطار جملة القريب والبعيد في ظ

يجدر بنا أن نوضح أنه مهما قدمنا في هذه الدراسة سيكون التحليل  حيث ،بيئة العمل تستجوبها

 نلمدا ي تشهدهذال تطوروال ،التهيئة اتمخططبعض من إعداد  لعدم اكتمالنظرا  ،محصورا نوعا ما

وف الظر و في السنوات الماضية انهيار أسعار البترول إلى جانب  ، (2)مدى التقييمل ايفرض تمديد أيضا

 أن اعتبارب المشاريع الضخمةهذه معظم  ثبيطوالتي سمحت بت ،مرت بها البلاد التي الاقتصادية

  لهذه الأخيرة. ولالممول الأ هي الدولة

المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة  10-10من القانون  10نص المادة إلى بالرجوع      

 "، يغطيالجديدةمخطط تهيئة المدينة "ينشأ لكل مدينة جديدة مخطط يسمى  أنهنجد ، (3)وتهيئتها

محيط التهيئة لهذه المدينة الجديدة ومحيط حمايتها، حيث يراعي هذا المخطط الخصوصيات الثقافية 

ويشترط عدم إمكانية إنشاء هذه المدن فوق الأرض الصالحة  ،المراد تعميرها طقةوالاجتماعية للمن

                                                           

1- Boussouf Chihab Eddine، les acteurs de la mise en œuvre de la ville nouvelle Ali 
Mendjeli, mémoire de magistère en urbanisme, université de Constantine Algérie, l’année 
universitaire  2008/2009,p13. 

2- وفاء بشاينية، مرجع سابق، ص 121.
  

3- المادة 10 من القانون 10-10، سالف الذكر.
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ما ذكرنا كلتخفيف الضغط عن المدن الكبرى وذلك بالنسبة لمدن الطوق الأول  ،ستثناءً اللزراعة إلا 

   بالتفصيل في الباب الأول.

 ذادة لهمكاتب الدراسات المعتمتعده و ، مخطط تهيئتهاالهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة  تضع       

 لتعليماتاة العمرانية في إطار التوجيهات و وذلك بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئ ،الغرض

 المحدد لمخطط 90-11رقم  التنفيذي يحدد المرسوم كماللإقليم، التنمية المستدامة العامة للتهيئة و 

 وإجراءات مساهمة الجديدة،يئة المدينة ط تهوكيفيات وضع مخط يئة المدينة الجديدة شروطته

   .(1)المجالس التنفيذية الولائية إلى رأي طريق المداولةرأيها عن  الجماعات الإقليمية المعنية لإبداء

 وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة    شروطأولا:    

ة مخطط تهيئ المشرع قد أدرجللقانون التوجيهي للمدينة نجد أن  19انطلاقا من نص المادة        

هذا المخطط  يعين حيث، (2)العشرة الحضري لتخطيط المجالي والتسيير دوات اأضمن المدينة الجديدة 

 ة إلىإضاف مقارنة مع طبيعة الأرض والكثافة العامة، لبناءالعامة لشروط المحيط التعمير و حدود 

خطار عراقيل والتدابير الوقائية من الأبعين الاعتبار ال الذي يأخذمحيط حماية المدينة الجديدة  تحديد

  عن طريق التخصيص العام للأراضي بالعلاقة مع برنامج المدينة الجديدة المعنية.  الكبرى 

برامج  تطلعاتو ما يتناسب بوالخدمات برامج السكن يتضمن مخطط تهيئة المدينة الجديدة كما      

ية باعتباره أكثر الحاجات الاجتماع للنهوض بقطاع السكن الدولةمن طرف المسطرة  مل العقاريةالع

لمنفعة ذات االتجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية تمركز موقع يضيف المخطط كذلك ، حساسية

                                                           

، يحدد شروط وكيفيات 0111فيفري سنة  10المؤرخ في  90-11من المرسوم رقم  15، 12، 10، 11المادة  -1
 .11وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، ج ر عدد 

2- المادة 19 من القانون رقم 10-10، سالف الذكر.
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ي سبيل ف فايات وعصرنة النقلالن لتسييرحديث إضافة إلى تزويد المدينة الجديدة بنظام  ،العامة

  .(1)الجديدة الحضريةالمنظومة أداء تحسين 

والتوجيهات التي أدت إلى تقرير عرض يظهر المبادئ منه أن  11قد أضافت أيضا المادة      

لكل عنصر من عناصر مخطط التهيئة طبقا للأهداف المسطرة للمدينة الاختيارات والخيارات المقررة 

  :(2)يأتي ما زيادة على ذلكيحتوي التقرير الجديدة المعنية، 

 ؛موقع تمركز مشروع المدينة الجديدةتحليل  -

 ؛تعريف مفهوم التهيئة المرتبط بطبيعة المدينة الجديدة المعنية -

  ؛خيارات التهيئة وتقييم أثار الخيار المعتمديتضمن  -

 الموجودة، نسجة العمرانيةالأمخطط الادماج وإعادة تأهيل  -

 تقدير برنامج تنفيذ إنجاز المدينة الجديدة؛ -

  الأحكام المتعلقة بالتكفل بآثار الأخطار الكبرى.جميع  -

فالمدينة  ،تطوير العمران وإنشاء المدن تنطلق من مرجعية تخطيطية ن عملياتإ إذن يمكننا القول     

 جموعةطار مإفي مجهز وفقا للأهداف المنشودة الجديدة تمثل حصيلة تخطيط ونتاج مخطط تهيئة 

دور من خلال الهذا المخطط حيث يتجسد ، على المدى البعيد والمتوسط من المتطلبات والتحديات

     .للتخطيط المجالي والتسيير الحضري كأداة الذي يؤديه 

 

                                                           

1- المادة 12 من المرسوم رقم 11-90، سالف الذكر. 
  

2- المادة 11 من المرسوم رقم 11-90، المرجع نفسه.    
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 ثانيا: إعداد مخطط تهيئة المدينة الجديدة          

الهيئات لف بالتشاور مع مختالجديدة بوضع مخطط تهيئة المدينة الهيئة المكلفة بالمدينة  تبادر       

 وذلك ،عداد مكاتب الدراسات المعتمدة لهذا الغرضإ تحت  ،ذات الاختصاص والمصالح العمومية

ئة الإقليم التوجيهات والتعليمات العامة لتهي في إطار بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية

المحدد  90-11رقم  التنفيذي من المرسوم 10، وذلك وفقا لما جاءت به المادة وتنميته المستدامة

      .لشروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة

ا هالمخطط على الجماعات الإقليمية المعنية التي يقع بدائرة اختصاص إقليم يعرض مشروع      

الس إلى رأي المج بالإضافة ،الرأي فيهمن أجل دراسته وإبداء  ،عدادمشروع المدينة الجديدة محل الأ

ن ع ، حيث تقوم تلك المجالس بإبداء رأيها في مشروع المخطط وتقديم ملاحظاتالتنفيذية الولائية

مشروع المخطط إلى اللجنة الوزارية التي يرأسها الوزير المكلف ، ليرفع بعد ذلك (1)طريق مداولات

 .وإبداء رأيها فيه بالتهيئة العمرانية لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة

تتم المصادقة عليه من أجل فالمدينة الجديدة  خر مرحلة من مراحل إعداد مخطط تهيئةآعن أما      

     على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة  بصفة نهائية، بموجب مرسوم تنفيذي بناءً اعتماده 

  .للتنفيذقابلا العمرانية، لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ويصبح 

يحتوي على تهيئة المدينة الجديدة  مخططأن  نفسه مرسوملل 11كما يبرز من نص المادة       

انطلاقا من الشروط العامة للبناء في  ،القطاعاتلتي تحدد القواعد المطبقة على كل التنظيمات ا

ذكر نمع طبيعة النشاطات التي يمكن أن تكون خاضعة لشروط خاصة  ،الأراضي المخصصة لها

                                                           

1- جمال الدين شاوي، مرجع سابق، ص 01.
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ضافة ، إالتي يمكن أن تشغل هذه المساحة منها معامل مساحة البناء على الأراضي والكثافة العامة

 حكام المطبقة على التجهيزات الكبرى والمنشآتوالأعليها  حداثها أو الإبقاءإرتفاقات الواجب إلى الا

ط مخط نللمواقع التي تستحق الحماية، على اعتبار أ برامج تكرس البعد البيئيوضع مع ، (1)..إلخ

 وسيلة تصور مستقبلي يعمل على تحقيق حماية البيئة والتراث الثقافي ككل. تهيئة المدينة الجديدة

 ل على ماشتمجاء بها مخطط تهيئة المدينة الجديدة فهو يلوثائق الخرائطية التي بالنسبة لو     

 :(2)يأتي

 المدينة الجديدة؛خريطة وضعية مشروع  -

قة والسكة الحديدية والري والطامخطط تحديد المدينة الجديدة الذي يبرز ربط شبكات الطرق  -
  ؛والاتصالات السلكية واللاسلكية

 ؛تحديد الوضعية الذي يوضح الشغل الحالي للأراضي وبالخصوص الإطار المبنيمخطط  -

 مخطط الارتفاقات والمتطلبات البيئية؛ -

المدينة الذي يتضمن مخطط شبكات الطرقات والتزويد بالماء الصالح للشرب مخطط تهيئة  -
 منطقة الحماية. ومخطط ،والتطهير

المحدد لشروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة  90-11التنفيذي رقم يعد المرسوم       

المادة  قا لما جاء في نصيطبت الجديدة، وذلكالمتعلقة بإنشاء المدينة من أبرز النصوص التنظيمية 

در أن هذا المرسوم ص غير ،وتهيئتها نشاء المدينة الجديدةإالمتعلق بشروط  10-10من القانون  19

عمال التعمير لأ النصوص المنظمة أحد أهم غير أنه يعد   10-10بعد تسع سنوات من صدور قانون 

 دينةهذه الم مشروعوقع تمركز م تحليلإضافة إلى  ،عند إنشاء أي مدينة جديدة باختلاف موقعها

                                                           

 - المادة 11 من المرسوم رقم 11-90، سالف الذكر.
1
  

2 - المادة 11 من المرسوم رقم 11-90، المرجع نفسه. 
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ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى  ،ومختلف التوجيهات والقواعد المطبقة على كل قطاع الجديدة

  .منسجمة عمرانية الإقليم وتنميته تنميةتهيئة 

 المدينة الجديدة  تخطيط عمليةمعايير حتوى ثاني: مالفرع ال   

ويل على تح السلطات العموميةمجال يساعد  أو التخطيط الحضري  الجديدة تخطيط المدينة        

راك كمورد رئيسي للتنمية وإش الجهوي  باستخدام الفضاء ،رؤية التنمية المستدامة إلى واقع ملموس

 تشمل عملية تخطيط المدينة الجديدة حيث ،مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في هذه العملية

معايير ترتبط بشكل وثيق ل وفقاً  ،(1)يراد تعميرهامنطقة الحضرية التي المدينة أو ال محيطبشكل عام 

 بحيث يكون لها دور كبير في تحقيق أهداف ،المكونة للنسيج العمراني للمدينة (2)عناصر الرئيسيةالب

 التخطيط الحضري بطريقة تستوعب جل التغيرات المتوقع حدوثها في التجمعات الحضرية الجديدة.

تخطيط المدن الجديدة أكثر مرونة من إعادة تخطيط المدن القائمة نتيجة إمكانية تتجاوز  د  يع      

م حديثة، واستخدام كل التقنيات والعلو العلمية السس الأ ذاتسلبيات الأخيرة عند وضع التصاميم 

مرونة بموضع المدينة الجديدة  خاصة عندما يتمتع ،التكنولوجية في خدمة تنفيذ تلك المخططات

                                                           

1 - Jeffrey Raven, Urban planning and urban desing, Second Assessment Report of the 
Urban Climate Change Research Network, Cambridge University Press, New York 
,2018, p 142. 

في الاعتبار عند إعدادها، مع اختلاف طبيعتها تأخذها عملية تخطيط المدن الجديدة  العناصرهناك مجموعة من  - 2
الأراضي من حيث التوزيع والمساحة بما يتلاءم مع النظم  تمن مدينة لأخرى والمتمثلة في: طبيعة توزيع استعمالا

البيئية والوضع الجيولوجي، مورفولوجية المدينة ) المظهر العام للمدينة( وشكل تصاميم الأبنية التي تراعي إمكانية 
ة سكانها، وثقاف دمج استعمال الطاقات المتجددة في المباني الحديثة، والطراز المعماري للمدينة المعبر عن حضارتها

 إلى جانب مواجهة وجود مناطق ذات توسع عشوائي مخالف لأبعاد مخططات المدينة الجديدة.   
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الية في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وعموما هناك عدة أسباب تحدد الهدف من ع

   . (1)مراعاة الأسس والضوابط اللازمة لذلك يجب نفسه ، وبالوقتمنهاإنشاء المدن الجديدة 

ر العلمي حياة المجتمع والتطو  غير نمطتتتغير ببعدة مراحل في كافة صوره تخطيط المدن  يمر      

ات ذ على الاستخدام الأمثل للأرض وأنماط الاستيطانأساسا  هذا التخطيط التكنولوجي، حيث يرتكز

 تستلزم، الأولى لا تقل أهمية عن (2)أكثر مرونة وكفاءة إضافيةأخرى معايير ليشمل  بداع العمرانيالإ

 لى حد وللدولة ح حتى تستطيع المدن الجديدة تلبية الحاجات المادية والمعنوية لقاطنيها مراعاتها

سهم فكيف يمكن لهذه المعايير أن ت ،حياء المدينة ومؤسساتهابما يعكس ملامح العصرنة في أ ،سواء

   مشروع المدينة الجديدة؟  حسن إنجاز في

علاقة تخطيط المدينة باستخدام الأرض يعني وضع توصيات تتعلق برصد الأماكن المناسبة إن      

 العقلانية التي تخصصللاستخدامات الإنسانية المختلفة، وذلك من أجل تقديم إطار من القرارات 

دراسة شاملة لجميع العوامل عمل ومن جهة أخرى يتم  ي للأغراض العامة والخاصة من جهة،ضاالأر 

ل اأن يكون الفضاء المخصص لاستقبكما يجب ، (3)المؤثرة على استعمالات الأراضي في المدينة

 كانية حاضرا ومستقبلا.لتلبية الحاجات الس امشروع المدينة الجديدة كافي

      طبيعة الحياة الاجتماعية من حيث العادات والتقاليدفي الواقع الاجتماعي المتمثل لدينا      

علينا الابتعاد عن التصاميم والمخططات المستوردة التي لا تنسجم في كثير من حيث والثقافة، 

                                                           

1 -محمود حميدان قديد، رشيد عباس الجزراوي، مرجع سابق، ص 20.
  

2- Jeffrey Raven, previous work,op.cit, p 143.  
أحلام، رؤية برنامج استراتيجية تنمية المدن التابع لمنظمة تحالف المدن في تخطيط المدن، مذكرة ماجستير  طواهرية-3

 .29ص  ،0111/0110في إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، جامعة ورقلة الجزائر، السنة الدراسية 
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 نسان، في حين نجد أن طبع المواطن الجزائري أو الإ(1)الأحيان مع واقعنا وخصوصية مجتمعاتنا

الشرقي ككل من الناحية الاجتماعية أصبح يميل إلى الخصوصية والاستقلالية في السكن مقارنة 

لاءم مع ت لسكن في العمارات عوض السكنات العائلية الكبيرة، وهو ماإلى ابالتالي يميل و ، بالماضي

 ،من جهةن لتوفير السك في الاعتماد على التوسع الطولي وليس العرضي لدولةلالمخططات العمرانية 

   .ئعةكحلول شا لادلبية لشمالال المناطق خاصة في ،والتقليص من استهلاك العقار من جهة أخرى 

بعاد لكل ثلاثي الأ االاعتماد على المخططات التنظيمية الاستراتيجية التي لابد أن تشمل منظور      

للنهوض بالمدينة بهدف  (2)زيادة على العمراني( ،اقتصادي وبيئيو من المباني والسكان )اجتماعي، 

      .تحقيق التنمية بكل أبعادها المحلية والوطنية

الإمكانات الاقتصادية المتاحة في المدينة وفي محيطها الإقليمي، وذلك من يجب التعرف على      

أجل الوقوف على حقيقة المقومات الأساسية التي يمكن استغلالها في توفير الأنشطة الاقتصادية 

م على تشجعه ، والتي بموجبها يتم تأمين فرص العمل للسكان وتحقيق دخول مضمونةالمتنوعة

 التجارية ،تؤدي بالنتيجة إلى انتعاش المدينة في كافة المجالات الأخرى و ، الجديدةالاستقرار في المدن 

 .، سواء عند التخطيط لمدينة جديدة أو توسع مدن قائمة(3)والصناعية والعمرانية

تخطيط شبكة طرق ومواصلات تخدم جميع السكان وتسهل عملية انتقالهم بين أجزاء المدينة      

ة قف كافية تنسجم مع الكثافة السكنياة تزايد عدد السيارات وتوفير موامراع ومع المدن الأخرى، مع

وتمركز الأنشطة المختلفة للحد من توقف السيارات في الطرق الرئيسية لضمان حرية انسيابية 

                                                           

1- خلف الله حسين الدليمي، مرجع سابق، ص 21.
  

فاطمة الزهراء البركاني، الاستدامة الحضرية والتخطيط الاستراتيجي، دار الرضوان للنشر فؤاد بن غضبان،  -2
 .11، ص 0119، عمان الأردن، 1والتوزيع، ط

3- محمد عرب الموسوي، مرجع سابق، ص 200.
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القطارات و ، دون أن ننسى التخطيط لاستخدام وسائل النقل العامة الصديقة للبيئة كالحافلات (1)للمرور

السيارات الخاصة والازدحام الناجم عنها خاصة داخل  استعمال للتقليل من ،الميترو والترامو  الكهربائية

 مراكز المدن.

والمرافق ذات الأثر البيئي السلبي، كمحطات معالجة مياه الصرف المناطق الصناعية  تخطيط     

ون الاستعمالات السكنية، ويفضل أن تكالصحي والنفايات بأنواعها المختلفة في أماكن بعيدة عن 

دينة، وبشكل التوسع المستقبلي للم قبأطراف المدينة باتجاه معاكس لاتجاه الرياح السائدة، وبما لا يعي

، مع إمكانية (2)يخدم سكان المدينة مع ترك مناطق خضراء عازلة بينها وبين الاستعمالات الأخرى 

ى حماية لن الدولة تسعى إ، بما أة منها في عدة مجالات أخرى مراكز لرسكلة النفايات والاستفاد نشاءإ

 طار التنمية المستدامة.البيئة في إ

 

 

 

 

 

 

                                                           

1- خلف الله حسين الدليمي، مرجع سابق، ص 20.
  

2- محمد عرب الموسوي، المرجع نفسه، ص 221.
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 المبحث الثاني 

 المدن الجديدة في ظل التخطيط العمراني

لى التهيئة الاعتماد ع من خلال العمومية ببلادنانتها السلطة الاستراتيجيات الحديثة التي تبإن      

يط التخط أسلوبعبر دمج  ،جديدة للمجالقاربة م القائمة على ،الإقليمية وسياسة المدن الجديدة

 حضرية يغةص، كانت معظمها لاستحداث وانين التعميروتفعيل مضامين مختلف قالعمراني المستدام 

تسعى إلى  قليم الوطني تنمية متوازنةلتعمير الإ الشيء الذي طرح آفاقا جديدة ،لبيئة العمرانيةا تناسب

بين  اوازنتيحدث  ،في المجال امؤثر  اتعمير نها أن تخلق أمن شالتي  ،بلورة مشروع المدينة الجديدة

 لإقليم.طار السياسة الوطنية لتهيئة افي إ والاجتماعية الاقتصادية الأنشطةمختلف التوسع العمراني و 

 جديدة هي إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ سياسة الدولةعلى اعتبار أن خلق أوساط حضرية    

بنية لاالمجال و المحددة أصلا في إعادة توازن  ،مستديمةالتنمية ال تسهم في جهويةلتحقيق تنمية 

اسة تنموية بتجسيد سي، فك الخناق عن المنطقة الشماليةو الحضرية بتنمية الهضاب العليا والجنوب 

 ، تسهر على ضمان تطبيقها)المطلب الأول(مجالية وأدوات قانونية  ططيدوات تختستلزم أفعالة 

 . ثاني(المطلب ال)من أجل تسيير الشؤون المختلفة للمدينة الجديدة وصيانتها السلطات العمومية 
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 الأول طلبالم

 يةخصوصالذات الاستدامة وضرورة التعمير في المناطق حتمية بين  الحضري  أدوات التخطيط 

 توازن ن اللاحالة مخلقت التي تعرفها بلادنا الضغوطات الديموغرافية التحولات الحضرية و  إن        

المنظومة و  الساحلية والحساسة عبر ظهور نمط تعميري عشوائي وغير قانوني على حساب الفضاءات

، مما جعل السلطة العمومية واعية بضرورة تدخل فعال يمثل فيه الانشغال بالتخطيط ككل البيئية

ي المترقب اقتناء الأراضتأخذ بعين الاعتبار حسن  ةتعتمد فيه استراتيجيالحضري محورا أساسيا، 

متزايد ستجابة لمطالب المجتمع الللانوعية البنايات الجديدة و  ،القصير والبعيد ىرها على المدتعمي

  .من السكن

اقيل التي للعر  تفاديا يسعى التخطيط الحضري إلى توظيف عنصر الترشيد على هذا الأساسو     

ق من خلال تحقي )الفرع الأول(ستدامة الفضاءات الساحلية والمناطق ذات الميزة تكريس ا تعيق

على نظرة  دتمابالاع ،الفرع الثاني()التوافق بين أدوات التهيئة الإقليمية وترقية المشاريع التنموية 

 التعمير من منظوره التخطيطي بشكل واسع. افيه نفعية يسهم

الأول: إشكالية تنظيم الفضاء الساحلي وحماية المناطق ذات الميزة الطبيعية والثقافية  الفرع 

 والتاريخية البارزة

ترفيهية  ،إنتاجية، سكنية  أن هناك عدة نشاطات بالساحل وهي ثلاثة أنواع: على يتفق الجميع      

  على حسب هذه  هذا الفضاء تجزئةالأمر الذي يحتم  ه،نفسالزمان و مركزة في المكان  وهي

أن التفاعلات الكبرى الموجودة بين هذه ذلك لبعض النزاعات،  عرضة هايجعلمما ، النشاطات

 قتصادية التي من شأنها التوفيق بين المجالات الاو النشاطات والبيئة الساحلية تتطلب تهيئة عقلانية، 
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يزة الطبيعية ذات الم هذا التوفيق يمر بالضرورة بالحماية الملزمة للفضاءات الحساسةفوالإيكولوجية، 

 .ةيتم بصورة مستداميجب أن  هااستغلالو  متجددة عتبارها ثروة غيراب ،(1) والثقافية والتاريخية البارزة

العمران بطريقة مفرطة نتج عنه اختلالات عديدة، وقد بلغت  التسحل وتمركز نإيمكننا القول       

ملايين من السكان في  0قدرة تحمله حدها الأقصى في الحالة التي هو عليها الآن، حيث يتمركز 

مركزا عمرانيا، منها ثلاث حظائر للمحميات  101مع وجود والشمالية بشكل عام المدن الساحلية 

المنطقة  جدا في اعالي اسكاني اهذا يعني أن هناك تمركز و  ،العمرانية الكبرى من مجموع أربع حضائر

صادية قتتمركز النشاطات الاما يصاحبه من و ، جمالية للبلادمقارنة بالمساحلة الإ ،)أولا(الساحلية

تنمية و  صعوبة تنظيم هذه الفضاءات الحساسة التي تزيد من )ثانيا(والخدماتية المختلفةمتعددة ال

 .الإقليم الوطني تنمية عمرانية مستدامة

 التمركز السكاني المفرط في المناطق الساحليةأولا: 

وسياسية  ةخيتاريإن النظام الحضري في الجزائر الذي تهيمن فيه المدن الساحلية والتل لأسباب      

الفرنسي الذي وجه جميع الجهود لتنمية الشمال الجزائري باعتباره  تعود إلى الاستعمار ،واقتصادية

إلى  ضافةالخصبة، إيتوفر فيها المناخ المعتدل والأراضي  ،يحتوي على أوساط مناسبة للاستيطان

الموارد المائية والثروات المنجمية، كل ذلك أدى إلى استمرار مركزية المدن الساحلية أو القريبة من 

أدت إلى المشاريع الاقتصادية التي  معظمجعلها تضم  ساهم فيمما ، (2)ستقلالبعد الاالساحل 

 في مجال اصةخ ،ليد العاملةاجلب زيادة عن ديناميكية عمرانية كبيرة،  إنتاج تنشيط عملية التحضر و 

                                                           

1 - Malika KACEMI, «Protection du littoral en Algérie entre politiques et pouvoirs locaux: 
le cas du pôle industriel d'Arzew (Oran)», la revue en sciens de l’environnement, volume 
3, decembre2006, p 2. 

2- بشير التجاني، مرجع سابق، ص 51.
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ساب نسجة حضرية عشوائية على حانتشار أ، حيث فرضت هذه الكثافة السكانية المتزايدة الصناعة

 عدة مناطق مخصصة لوجهة معينة دون السكن. 

عود ت وعراقيل من مشاكل معقدة -إلى حد الآن-الجزائر سبب معاناة يفسر إن  هذا الأمر هو ما      

ما ليس في مجال تعمير الشمال فحسب وإن ،والآثار المترتبة عنها السياسة الاستعماريةجذورها إلى 

المناطق  غرافي المفرط فيمع النمو الديمو  المتوازي  ،بالتوسع العمراني لات ذات الصلةاالمج في أغلب

غير المخصصة للتعمير  ناطقعلى حساب المو  الخارجة عن مساحات التنظيم العمراني الساحلية

هذا ة ضعف شبكة الطرقات في استيعاب نسب، زيادة عن ةاتباعا لخصوصيتها الطبيعية أو التاريخي

 .المتزايد رتفاعالا

ط أساسا ري لم يرتبضان النامية من انفجار حفه البلدوما تعر  العمران والنمو السريع للمدن،إن       

بالتصنيع، رغم أهمية هذا القطاع المهيكل للمجال الحضري، والذي لعب دورا أساسيا في هيكلة الكثير 

السائرة في طريق النمو من بينها المدن الجزائرية، حيث ارتبط النمو  نمن المدن الكبرى بالبلدا

 كبيرع بقسم مر الذي دفن بفقر الأرياف وقلة تجهيزها، الأفي كثير من الأحيا المدن الكبرى بالعمراني 

مين المعيشة، مما أدى إلى ضغوط بحثا عن العمل وتأ نحو المدن من سكان الأرياف للهجرة

   .(1)بهذه المدنديموغرافية شديدة 

نها صارت تعاني من أزمات حادة إلا أالرغم من الإمكانيات المتاحة لهذه المدن، وعلى لكن      

وخطيرة نتيجة للهجرة السكانية إليها من مختلف الأرياف والمدن الأخرى، والتي عجزت عن توفير 

اسة تركيز ، وهذا بسبب سيوالنازحين إليها مناصب عمل لتحقيق تنمية تسمح لها بتثبيت سكانها

                                                           

1- فوزي بودقة، التخطيط العمراني لمدينة الجزائر، مرجع سابق، ص 119.
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ن بين ، منتجة بذلك عدم التواز الشماليةمدن التقتصر بالدرجة الأولى على  المشاريع التنموية التي

 مختلف مناطق الوطن، هذه السياسة أدت إلى نمو سريع للمدن وتضخمها بطريقة عشوائية.

 مناطقوال مناطق الشماليةال نتج عن هذا الامتداد العمراني انتهاكات على حسابوعليه،        

ية خاصة مما يجعلها تستلزم حماية قانون ،تاريخية مثقافية أ مطبيعية أ أكانت سواء ،حساسةالبيئية ال

منها ما أشار و  ،والتي أولها المشرع في عدة نصوص تشريعيةكقيود مفروضة لحماية البيئة العمرانية 

ن أعلى  ،(1)كما أشرنا سابقا وما يليها 52المادة  المتعلق بالتهيئة والتعمير في 09-91إليه القانون 

منه على شروط  59، وقد حدد كذلك في المادة يحافظ التوسع العمراني بالساحل على هذه المساحات

لاسيما فيما يخص تشييد البنايات والهندسة وتهيئة المحيط في المناطق ذات الميزة  ،البناء عليها

   والثقافية. ةالطبيعية والتاريخي

موها أصبح ن نسيجلا يمكن فصل البعد الثقافي بالمدينة عن عناصر المنظومة العمرانية، ففي     

لابد  ير أنهغالهم الأساسي للمسؤولين توفير السكن وخلق الشغل، وهذا الانشغال بديهي وضروري، 

التنمية لأن و   ،(2)يفالمدن تقاس أيضا بغناها الثقاف ،لمسيري المدينة إيلاء البعد الثقافي أهمية كبيرة

ماية حه في إطار التلها ارتكازا إلا إذا أهلت هذا الإرث الثقافي ودمج دلا تج المستدامة العمرانية

 ي سبيلفمصممة بكفاءات عالية الأداء  حديثةت آتشييد منشإلى جانب  ،المنتجة والتثمين المتواصل

لمؤتمر الأمم  01استجابة للأجندة  الحساسة جالاتحماية الإقليم والمتحسين أداء البيئة البنائية ل

   .(UNCEDالمتحدة للبيئة والتنمية )

                                                           

1- المادة 59،50،51،55،52 من القانون 91-09، سالف الذكر.
  

2- فوزي بودقة، التخطيط العمراني لمدينة الجزائر، مرجع سابق، ص 101.
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يجب أن يأخذ في الحسبان حماية المحيط المرتبط متوازن أي أن إقامة أي مشروع عمراني        

ءم د بنايات على قاعدة من الموارد المتدهورة، وأن تتلاي، حيث لا يمكن تشيوالمكانية بالأبعاد البيئية

إضافة إلى عدم المساس  ذات الخصوصية،مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئية والمناطق 

من أجل ضمان حماية حسنة وراشدة لهذا  والفضاءات العقارية الساحلية، ،(1)بالمعالم الأثرية والثقافية

 الإقليم.

التوازن بين التركيبات الرئيسية للتراب الوطني تتولها الدولة بصفتها الضامن إعادة وعليه فإن      

توزيع  حسينتكاستراتيجية تهدف إلى عند وضع سياسة حيوية للتوازن الإقليمي  للتضامن الفضائي

ستراتيجية تؤكد على هذه الاحيث أن ، (2)طارها الجغرافيإلموارد البشرية وكذا الموارد الطبيعية في ا

حتمية إيجاد سبل الهندسة المتكاملة للمناطق الحضرية في إطار الأخذ بكافة المتغيرات التي طرأت 

على المجال الساحلي، عن طريق دمج مختلف الوظائف التي تؤديها المدن الجديدة، كمشروع متميز 

يئة الإقليم لسياسة الوطنية لتهيضمن هيكلة وترتيب الفضاءات العمرانية، ويترجم توجيهات وأبعاد ا

  بشكل يتواءم مع متطلبات التنمية الفعلية المستدامة.

 الموضعيةمن الناحية  اباعتبار أن المنطقة الشمالية والساحلية الأكثر اكتظاظا وتضرر      

واجهة من أجل م الطوق الأولمدن  فقد أعطت الدولة الأولوية لإنشاء ،للانتهاكات العمرانية العشوائية

ن، ، وهراالعاصمة )الجزائر المدن الكبرى  اتعاني منه أصبحتي هذه الضغوطات العمرانية الت

                                                           

لإداري والإدارة العامة، ا لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون -1
 .00، ص 0111/0110جامعة باتنة الجزائر، السنة الدراسية 

 عايدة مصطفاوي، الاستراتيجية الجديدة لحماية الساحل في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم في الجزائر، -2
International journal of planning, Urban and Sustainable Devlopment , vol 3, 

issue3,2016,  p38. 
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مدن تخفيف الضغط عن هذه العلى أن تحاول  ،خرى مقارنة بالمدن الأ علىبشكل أ  قسنطينة، عنابة(

ي مناطق فنشاء المدن الجديدة يتمثل لإ يالجغرافلأن الأصل  ،حصرا لا على سبيل المثالالكبرى 

المتعلق  10-10الرابعة من القانون رقم جاء في نص المادة  تباعا لماا ،الهضاب العليا والجنوب

  جديدة وتهيئتها.المدن النشاء إ بشروط

الغموض  نوع من الأول يعتريهالمدن الجديدة من الطوق مشروع من زاوية أخرى نرى أن        

ظيم طار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنإ حينما نتحدث عن الانصاف الإقليمي فيعدم الوضوح و 

ية قطاب حضر وذلك عند إنشاء أ ،الحساسة فضاءاتوال الساحلية المناطقلحماية  ،التراب الوطني

لى ع واستيعاب جزء من سكانها جديدة بجانب المدن الكبرى بهدف تخفيف الضغط عنهاكمدن 

اء من سو  ،تماما أهدافهاوهذا ما يتعارض مع  ،الحساسةالمناطق و الفضاء العقاري الساحلي حساب 

كان استقطابها للس من ناحيةذات القيمة أو  والفضاءات الطبيعيةناحية حماية الأراضي الفلاحية 

 .والأنشطة

ل بالجزء يتمثو نموا وتجهيزا  الأكثر هيالمدن الجديدة من المستوى الأول أن  ي هذا الصددفنجد      

داد غير السريع، والامت الصناعية والنمو العمرانيالأوسط من المجال المتروبولي، أين تسود الوظائف 

تواصل ، وبات العلى أراضي سهل متيجة الخصبة، التي تؤمن سلة غذاء السكان بالحاضرةالمراقب 

المسافة  عاملكما نجد أن  ، (1)خطى متسارعةوالالتحام العمراني بين العاصمة والبليدة يشق طريقه ب

ير يظهر غ ومن العاصمة قرب مشروعي بوعينان والعفرون من المدينة الجديدة سيدي عبد اللهو 

للمدن  ةو وظائف المرجإلى الالأهداف المتوخاة بالنظر  ، ويقف دون تحقيقثر سلباؤ يمكن أن يو  مئملا

 . العمرانيترشيد التوسع كبح التسحل و في  الجديدة

                                                           

 
 .050فوزي بودقة، التخطيط العمراني لمدينة الجزائر، مرجع سابق، ص  -1
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جاذب ن دورها اللا يسمح باستقلالية المدينة الجديدة وضماأأن عامل القرب يمكن  إلى إضافة       

روط باعتبار أن أحد ش ،مية المستدامة للمدينة الجديدةنالت وتحقيق ،م دون غيرهملسكان المدينة الأ

ه في واقع نأذلك ، (1)لوالنمو المستق والأنشطة الجديدة هو قدرتها على استقطاب السكان مدننجاح ال

عة لاتزال تاب نهاءعلى وشك الإالتي أو  الجديدة المنهى إنجازها المدن أغلب مشاريع أن مر نجدالأ

     خاصة فيما يتعلق بالمصالح الإدارية والمرافق العمومية. ،مللمدن الأ

 المدن الشمالية والساحلية: التلوث البيئي البارز فيتوطين المشاريع الاقتصادية و ثانيا:    

 عرضة هذا ما يجعلها الاقتصادية،المناطق الساحلية على العديد من الموارد والإمكانيات ترتكز       

تفاعلات تشير الكما  ،مية الأنشطة الاقتصادية المتعددةللتلوث والتدهورات الأخرى الناتجة عن تن

وفق بين ي فعالتخطيط عقلاني و لالقوية الموجودة بين هذه الأنشطة والبيئة الساحلية إلى الحاجة 

وهو تسوية تتطلب في كثير من الأحيان الحماية الإلزامية لهذه  والبيئية،الاقتصادية الاحتياجات 

فإن ذات  ،المؤهلة لتثمينهانعدام سياسة تهيئة الإقليم المناسبة و  ، وأما في حال(2)المساحات الحساسة

 .أقوى  ممن طرف من هواستغلاله ستحواذ عليه الساحل يتم الا

على وي تحتالمناطق الصناعية في الجزائر نجد أن  لظروف المواتية في شمال البلادإلى انظرا      

هكتار بما  15.010مساحة إجمالية تقدر بـ وحدات إنتاجية ومركبات صناعية ضخمة، تتربع على 

 كلم، أي 11وحدة صناعية على شريط لا يتعدى طوله  1511 تقارب، منطقة صناعية 90يقارب 

حدها تيبازة وبومرداس تضم و و البليدة، و ضواحيها، )الجزائر و  أن أغلب الصناعات قائمة على الساحل

                                                           

1-فوزي بودقة، دراسة تحليلية لفكرة المدن الجديدة في الجزائر، مرجع سابق، ص 11.
  

2 - Malika KACEMI, op.cit, p 02. 
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من الأراضي الزراعية،  اهكتار  1.020جود ، ضف إلى ذلك و ( 1)من المؤسسات الجزائرية  % 2971

التلوث و  هذا بغض النظر عن النشاطات السياحية، وهو ما نتج عنه تأثيرات خطيرة، كالترسبات

      .(2)البحري وانجراف الشواطئ، وتقلص الشريط الساحلي، وكذا جفاف المناطق الرطبة

اعة ظروف البيئة المحيطة، فقطاع الصن فيا تعد الصناعة من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثيرً      

، وهو أيضًا القطاع الرئيسي الذي يحدث (3)هو المستهلك الرئيسي لعدد كبير من الموارد الطبيعية

ا للبيئة، ومع تطوره زادت حدة التلوث الصناعي بزيادة استهلاك المواد المصنعة والمخلفات تلوثًا كبيرً 

حسب ما جاء إقامة أي نشاط صناعي جديد عليه منع ن المشرع قد أ من رغمعلى ال ،(4)الصناعية 

 أوعيةوإن كانت هذه المناطق الصناعية  ،(5)من قانون حماية الساحل وتثمينه 11المادة في نص 

 اديتهد تشكل لآنافهي ، يةالساحلللفضاءات الاقتصاد المحلي  نميةاستثمارية تسهم بشكل كبير في ت

 وضياع كبير للعقار الفلاحي.، والطبيعيةللمنظومة البيئية الساحلية  ازايدومت املحوظ

                                                           

1- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement،) Rapport sur l’état et 
l’avenir de l’environnement  ( ,p98. 

 .20مرجع سابق، ص عايدة مصطفاوي، -2

كم من الخط الساحلي حول  010 على 0110و 0111تم تنفيذ مشروع تجريبي بين عامي  السياق،في هذا  -3
وخطة  يئة،للببلدية( بالتنسيق مع المؤسسات المعنية على المستوى الدولي )برنامج الأمم المتحدة  105الجزائر )أي 

المستوى الوطني )الوزارات المعنية بالمواضيع التي تم تناولها في  على ، والخطة الزرقاء( وأيضًاعمل البحر المتوسط 
بهدف الحماية وضمان الاستخدام المستدام  إلخ( ،والزراعة والثقافة، والسكن والعمران، المائية،الموارد ) CAPمشروع 

 للموارد الساحلية.

Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, observatoire national 
de l’environnement et du développement durable, mars 2012, p29.، 

دراسة  –حمزة بالي، إدارة الأخطار الصناعية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة )تشخيص لواقع التأمين في الجزائر -4
، السنة ائرالجز  جامعة أمحمد بوقرة بومرداس التسيير، مأطروحة دكتوراه في علو حالة مركب تمييع الغاز بسكيكدة(، 

 .  09، ص 0115/0111الجامعية 
5- المادة 11 من القانون رقم 10-10، سالف الذكر.

  



230 

 

ار ضمن إط ،والشمالية ككل الساحليةفضاءات التنمية ن تتم عملية يجب أفي هذا الصدد       

 امحكم اانونيق استلزم نظاميوإنما  ،فحسب والتثمينلى عامل الحماية إقانوني واضح ودقيق لا يرتكز 

نمية التالتكامل بين  دمج المقاربات المتعددة القطاعات وحل النزاعات لإحداث سعى إلىي اوموجه

هيئة الت في أدوات الاقتصادي البعد إدراج ، والتي تتطلب(1)والبيئة العمرانية يةالاقتصادوالتنمية  ةيالبيئ

 ،الفلاحة في: والمتمثلة ،وتنميتها للساحل الأساسيةالنشاطات  في سبيل دعمحماية البيئة و  العمرانية

 تغليب طابع المدن أن   حيث ،المتمثل في إنشاء مدن جديدة مستدامة والعمران المستدام السياحةو 

 لاجًا للظاهرةلن يكون ع أزمة السكن، قليصفقط أو لت الجديدة لتغطية التشوه العام للمدينة الجزائرية

 .(2)متطلبات التنمية المستدامةيستوفي إن لم  المستفحلة على أنسجة حضرية ساحلية

 التوفيق بين الحماية والاقتطاع لتحقيق المشاريع التنموية صعوبةالثاني:  الفرع  

يات يحتل المراتب الأولى لأولو  هو انشغالالحماية والتنمية الحضرية التوفيق بين إن موضوع     

على الصعيد الدولي والحلول لذلك أوجد أهل الاختصاص بعض الاقتراحات ، أغلب دول العالم

تحقيق برامج و  الثروة الطبيعيةعلى بغرض الحفاظ  ،الإقليمية التهيئةقانون والوطني تندرج ضمن 

مشاريع ل الأراضي الموجهةبتقليص الاختلالات الناجمة عن اقتطاع يتعلق الأمر ، إذ الدولة التنموية

   تأخذ في اعتبارها بعض خصوصيات  البلادوتوجيهها نحو مناطق جديدة متفرقة في  التعمير

 .حضرية جديدة أكثر كفاءة تجمعات إنشاءالدولة من مكن حتى تت ،الفضاء

                                                           

1- Meghfour Kacemi Malica, des recommandations pour l’intégration des spécifies du 
littoral dans les instruments d’urbanisme en Algérie, sciences technologie, N28, 
décembre 2008, p 23. 

الاستراتيجية الوطنية لتثمين الفضاءات الساحلية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة البليدة  حرقاس زكرياء، -2
  .110 ، ص0119/0101الجزائر، السنة الدراسية  10
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ن طرفي معادلة ن بييجاد التواز في إ ةدور قوانين التعمير والتهيئة الإقليمي كمنيفي هذا الصدد        

       المحافظة على البيئة والفضاءات الحساسة من جهة، وإنتاج الأراضي المعدة للبناء من جهة 

            والفلاحة  الصناعةو ائف السكن ظو  شملن تفإن عمليات البناء تقتضي أوعليه، ثانية، 

     تتطلب قواعد هي  (1)ملازمة ومجسدة لنشاطات الأفراد الوظائفن هذه أباعتبار ف ،وغيرها

اسة الوطنية السي إقليم متكافئ ضمن طارفي إإيجاد توازن بينها سلطات ال تفرض علىو  ،لتنظيمها

من  ةتسعى إلى تحقيق أهداف التنمية في مستويات مختلفوالتي  ،لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة

   الإقليم الوطني.

راسة دالترشيد في استعمال الموارد واستغلالها، عن طريق لذلك تستدعي هذه المشاريع التنموية       

هذه ى استقبال عل مالأقاليبداية بمدى قدرة هذه  ،العقارية والمناطق التي سوف تحتويها للأوعيةدقيقة 

الاجتماعية و  الفيزيائيةخصائص الهوية و الدون المساس ببحكم موقعها الجغرافي  العمرانية شغالالأ

، وذلك (2)ةالمدينداخل المتنامي رتفاع عدد السكان االنظر في توقعات ، إلى جانب والثقافية للمنطقة

طبيعة توازن الفضاءات النها أن تعيب مير وتحديد شروطه التي من شأمن خلال ضبط توقعات التع

 وحتى البنايات الجديدة.

ماح طتتباين أو  ،مما كان عليه سابقا أكثرمحل منافسة شديدة أصبح العقار  نحن نعلم أن     

وذلك حسب تركز السكان وتراكم  ،المعمرة مسبقاتوسيع ع تعميرها أو مالأراضي المز  استغلال

                                                           

1- عيسى مهزول، مرجع سابق، ص51.
  

 العمراني، الاكتساحوالفلاحية لخطر  الطبيعةزيادة تعرض المساحات  عنالوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم  صرحت-2
الممتدة فترة البين  %01.1نسبة ما يعادل أي ا، هكتارً  100111حيث بلغ عدد الأراضي المقتطعة لبرامج السكن فقط 

 الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تأثيرتحت ، 0101عام  %99.2للارتفاع إلى القابلة و  0111و1990بين 
 : Leila Sahraoui and Yassine Bada , urban planning and land managent in Alegria.المتزايدة

what sustainbility, journal of Geography ,open edition,2021 ,p2.                                           
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را لاختلاف نظ ،التي تعد الأكثر جاذبية والمناطق الساحلية لاسيما بالمدن الكبرى  ،فيها النشاطات 

نسبة التعارض بين الحماية والمخططات التنموية أين يكون ، ومنه تزداد يتضمنها الأنشطة التي

لتعامل مع إلى ا الحاجة دعت هذال ، (1)غلب الحالاتللغاية في أ  اصعب احقيقي ارهانالتوفيق بينها 

قوانين يبرز فيها تقييد حق البناء بما يتواقف و  منظومة نحوهذا النوع من التناقضات وتغيير الاتجاه 

مسار  نشغالات البيئية فيدماج الابمدى إنجاح التنمية الوطنية الشاملة مرهون  أنذلك ، البيئة حماية

 العمرانية. التنمية

الوطني  جالالمتنمية و  للموارد العقلانيتسيير ال سياسة تهيئة الإقليم تسعى إلىلا ريب أن       

حو مناطق ن عبر إعادة توزيع السكان والنشاطات توزيعا منصفا بين الأقاليم ،ةتنمية متكاملة ومنسجم

ذه حيث منحت ه تعمال غير الرشيد،الاسنتيجة  الحساسة المهددة بالتدهورفضاءات  بعيدة عن

لى إ إضافة ،خصوصيتهاإلى  بالنظر ذات الحساسية والميزة الفضاءات في حماية  الأولوية السياسة

طار إفي  ،في مواقع جديدة حتى تضمن استقرار سكانها الهضاب والمناطق الجنوبيةية مناطق ترق

 .ميتها المستدامةوتن الفضاءاتمختلف تهيئة لالمتصلة بالسياسة الإقليمية  مجموعة من الأدوات تفعيل

وداعمة ة أدوات فعالالقانون التوجيهي للمدينة الجديدة و  إنشاء المدنن قانون في هذا السياق نجد أ    

التحكم في توسع المدينة بالمحافظة على  لىتسعى إ ،حماية الفضاءات الحساسةهي الأخرى في 

عن طريق تصحيح  ،ذات الأولويةوالمناطق المحمية  والمناطق الساحليةالأراضي الفلاحية 

ة المحافظة على المساحة العمومي وتحديثه معإعادة هيكلة النسيج العمراني الحضرية و  ختلالاتالا

 .(2)غير الصحيةوالقضاء على السكنات الهشة 

                                                           

1
 -Malika Kacemi, op.cit, p3. 

2- المادة 10 من القانون 10-10، سالف الذكر.
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إلى تشجيع المبادرات الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز التنموية ع ير اهدف المشتكما       

سعى كما ت ،على وجه الخصوص ومنها المتعلقة بالبيئة ممارسة المواطنة في المناطق الحضرية

تلعب ، إذ (1)والبيئية الحضريةإلى تطوير قدرة السلطات المحلية لتولي مسؤولية إدارة المشاكل  ذلكك

وميًا ي لأنها تقع على المستوى الإداري الأقرب إلى السكان وتواجه ،السلطات المحلية دورًا أساسيًا

 .(2)صعوبة التوفيق بين ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمامات البيئية في أراضيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1- Denis Merklen, Les projets de développement en milieu urbain, Organisation des 
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, Publié par le Programme MOST, 
Paris France, p15. 
2 - Hadjslimane Hind ,Bentayeb Hidayet, Aménagement du territoire et développement 
durable en Algérie, Revue des Sciences Economiques de Gestion et Sciences 
Commerciales,02/2008, p24. 
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  ثانيالمطلب ال

 الرقابة على المدينة والتعمير بين ضرورة التعمير ومتطلبات الاستدامة

مراحل ك الجزائر في مجال التهيئة والتعمير عدة وسائل تقنية لتنظيم مجالها العمراني استعملت        

لمؤقت، ومخطط التحديث العمراني، إضافة مثل مخطط العمران الموجه، ومخطط العمران ا انتقالية

ع زيادة على نماذج لضبط التوس ،مخطط شغل الأراضيو مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الإلى 

لى فكرة إأخيرا لتصل العمراني كمناطق السكنية الحضرية الجديدة والمناطق الصناعية والتجزئة، 

الوسائل المتبعة من طرف الدولة لا يمكنها تحقيق الأهداف إلا أن هذه  ،(1)المدن الجديدةسياسة 

 نعسهر الفاعلين والمصالح المسؤولة  النمو العمراني بصفة عامة، دون المرجوة في التحكم في 

والتي  ،رع الأول()الف تطبيقها، ومراقبة التجاوزات التي يمكنها أن تكون سببا في فشل هذه المخططات

يئة إصلاحات فعالة في مجال التهوتبني قادرة على مواجهة القانونية الوسائل ال تستوجب توظيف

 .الفرع الثاني() وكافة الإقليم الوطني وتحقيق الاستدامة في المدينة رانفي تنظيم العمتسهم لوالتعمير 

 

 

 

 

   

                                                           

1- بشير التجاني، مرجع سابق، ص 92.
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 ليمالإق ةالسياسة الوطنية لتهيئ ضمن لفاعلين في مجال الرقابةاصلاحيات الفرع الأول:     

      شتى ب الإقليم وتسهر على تنفيذها ةعلى المبادرة بالسياسة الوطنية لتهيئ تعمل الدولة       

بالاتصال ، هوهيكلت بضبط قطاع التعميريتعلق  كي تضل المرجع الأول والأخير في كل ما ،وسائلها

وكل المشرع السلطة المركزية بمهمات أفقد مع الجماعات المحلية في إطار اختصاص كل منها، 

لى عالتنموية لأجل دعم هذه السياسة  )ثانيا( عات المحليةاإشراك الجم إلى إضافة ،أولا()خاصة 

 .المستوى المحلي

  في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم السلطات المركزيةأولا: دور     

سعيا إلى  الإقليم، و محوري في السياسة الوطنية لتهيئةم و مهالدولة كإدارة مركزية بدور تتمتع      

( مهام 12ضطلاع بثلاث )البحث عن التوازن للإقليم الوطني، يتعين على هذه الدولة الاالانسجام و 

ني طعليها أن تسعى إلى التضامن الو و  ،العدالة الاجتماعيةنسجام و أساسية: أن تبقى ضامنة للا

توجه  ، بوضعها للآليات المحفزة حتىختلالات الجهوية وتشجيع التكامل بين الأقاليمبتصحيح الا

كبرى البناء من خلال الأشغال الأن تقوم بعمل الترقية و ب فيها و الاستثمارات إلى الفضاءات المرغو 

ساعية إلى تنمية المناطق المحرومة الواقعة بالأقاليم الواسعة حتى تصبح نقاط  ،والتجهيزات العمومية

 .معوقات لاقوة 

 الجماعات المحلية  شراكإ :ثانيا   

حدات و تنحدر عن سلطة الحكومة المركزية في ممارسة إطار وظيفتها الإدارية وبشكل هرمي،      

     محلية أخرى، منتشرة في إقليم الدولة ولها صفة التبعية الرئاسية للوزارات المختلفة  إدارية

سلطة التوجيه المسبق، وسلطة التعقيب اللاحق على أعمال المرؤوسين،  بالعاصمة، فلهذه الأخيرة
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 ل الإداراتمحأو حل تعديلها أو سحبها أو  سلطة إلغاء التصرفات، ومن أهم تطبيقات هذه الأخيرة هو

 .(1)الإدارية تهاالمختلفة، إذا أهملت أداء واجبا

 في المدينة وتحقيق الاستدامة تعميرالوسائل القانونية لتنظيم الالفرع الثاني:    

إن التوسع العمراني منظم بالعديد من القوانين التي تحدد الشروط المتطلبة في التخطيط         

 ستعمالااستغلال الأراضي لقواعد تنظيمية تحدد الطابع العمراني للمدينة في نوع  وبإخضاع ،العمراني

هذا ما  ،(2)اء السكنية من مساحات خضراء وغيرهاحيوالمساحة وما تشمله الأ الأرض وارتفاع الأبنية

المعدل والمتمم، ساعيا في ذلك إلى ضبط قواعد  09-91قانون الالمشرع تجسيده من خلال  لحاو 

للتهيئة  يلاسيما المخطط التوجيه ،على المستوى الإقليمي عن طريق أدوات التعميرالنشاط العمراني 

إلا أن مراقبة احترام هذه المقاييس ، )ثانيا( POS ومخطط شغل الأراضي )أولا( PDAUوالتعمير 

من  والذي يعد ،، لأجل تنظيم حق البناء)ثالثا( دارية والشهاداتالإ التراخيصيكون بمجموعة من 

 .ادستوري وق المرتبطة بحق الملكية المكفولحقال

 للتخطيط المجالي والإدارة الحضرية وسيلة PDAUوالتعمير المخطط التوجيهي للتهيئة أولا: 

 Plan directeur d’aménagement etجاء المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير     

d’urbanisme  للمخطط العمراني الموجهكبديل Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) 

وما سبقها من أدوات  Plan d’Urbanisme Provisoire (PUP)والمخطط العمراني المؤقت 

 من تأخر في الإعداد ادة سلبيات سجلت عليهعلنتيجة  االذي تم الاستغناء عنه ،أخرى كذلك 

                                                           

 
شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة تلمسان  -1

 .19، ص 0111/0111الجامعية ئر، السنة الجزا
 قانونية(، دار هومة للطباع والنشرإقلولي أولد رابح صفية، قانون العمران الجزائري )أهداف حضرية ووسائل -2

 .10، ص 0115، الجزائر، 1طوالتوزيع، 
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لمجالات القابلة إلى ا ااهتمامهتوجه ، وكذا وعدم الاحترام من طرف الجماعات المحلية والمصادقة

 ها منوغير  ،نذاكآفيما يخص المجالات الموجودة فعليا  اقصورهإضافة إلى  ،للتعمير مستقبلا

باعتماد المخطط التوجيهي للتهيئة  خيرهذا الأ قامحيث  ،(1)اجعلت المشرع يتخلى عنهالأسباب التي 

 11-15قانون المتمم بموجب و المعدل  09-91في القانون رقم  اقرهبديلة أ كأداة تنظيميةوالتعمير 

 199-91النصوص التطبيقية له، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم قانون التهيئة والتعمير و المتضمن 

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة إعداد الذي يحدد إجراءات  1991ماي  00المؤرخ في 

المؤرخ  219-11المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم المعدل و  (2)محتوى الوثائق المتعلقة بهعليه و 

 .(3)150-10والمرسوم رقم  0111سبتمبر  11في 

حدد فيه تيعد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري      

يل ترشيد لمشاريع المستقبلية في البلدية أو عدة بلديات في سبالعمرانية وا التوجيهات الأساسية للتهيئة

ضبط  ة الىإضاف ،ومخططات التنميةوالتي تأخذ بعين الاعتبار تصاميم التهيئة  ،استعمال الأراضي

تحديد مناطق التدخل في كما يرمي هذا المخطط إلى  ،(4) الأراضيالصيغ المرجعية لمخطط شغل 

أو  عليها ، سواء من خلال منع عمليات التعمير(5)حمايتها والمناطق الواجبالأنسجة الحضرية 

 تعميرها بما يتلاءم وخصوصية المنطقة.

                                                           

امعة الجزائر والعمران، ج في قانون البيئةتونسي صبرينة، النظام القانوني للعمران في الجزائر، أطروحة دكتوراه -1
 . 90، ص 0119-0110، السنة الجامعية، 11

   سالف الذكر. ،199-91المرسوم التنفيذي رقم  -2
جراءات لإحدد الم ،يتمم المرسوم التنفيذييعدل و  0111سبتمبر  11المؤرخ في  219-11المرسوم التنفيذي رقم  -3

 ،00محتوى الوثائق المتعلقة به، الجريدة الرسمية، عدد والمصادقة عليه و إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
 .19، ج ر عدد 0110مارس  00المؤرخ في  150-10والمتمم بدوره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

4-المادة 10 من القانون رقم 91-09، سالف الذكر.
  

5-المادة 10 الفقرة 12 من نفس القانون.
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عداده في إطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية والإدارات العمومية إ إذ يتم        

أو  ،لواليبقرار من ابعد مداولات  المصادقة عليهوالجمعيات التابعة لإقليم البلدية أو الولاية، لتتم 

لوالي ا الوزير المكلف بالجماعات المحلية  بعد استشارةرك بين الوزير المكلف بالتعمير و بقرار مشت

 ،وذلك حسب الحالة أو اتباعا لأهمية المنطقة ن المصادقة عليه بمرسوم تنفيذييمككما المعني، 

يشتمل المخطط التوجيهي  كما ،(1)ومحضر قفل الاستقصاء العمومي الوالي ي منرسل مصحوبا برأيُ ل

يات التعمير تنظيم عمل توجهاته بين ، و من)أ(قانونا  حكمةالمعناصر عض الالتعمير على بللتهيئة و 

 .(ب) حديد المناطق الواجب حمايتهاوت في المدينة

 والتعميرت المخطط التوجيهي للتهيئة حتويام .أ

التوجيهي للتهيئة نجد أن هذا المخطط المعدل والمتمم  09-91من القانون  19حسب المادة      

ة تنظيمية للقواعد لائحو ، العامة للسياسة العمرانية يحدد التوجهات يشتمل على تقرير توجيهيوالتعمير 

  المستندات البيانية:هذا بالإضافة إلى المطبقة بالنسبة لكل منطقة، 

 التقرير التوجيهي: .1

المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي  199-91من المرسوم التنفيذي  19تنفيذا للمادة      

ر التقرير يحتوي عنصللتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، فإنها تنص على أن المخطط التوجيهي 

  يلي: التوجيهي فيه على ما

ع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور الاقتصادي والديموغرافي تحليل الوض -     
 والثقافي للتراب المعني؛ والاجتماعي

                                                           

 ، سالف الذكر.  199-91من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -1
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 إلى التوجيهات الخاصة بمجال التهيئة العمرانية.نمط التهيئة المقترح بالنظر  -     

لمخطط، ا نقاش حول موضوع ومحتوى للح افتمبمثابة  د  استناد إلى ما سبق فإن هذا التقرير يع     

إذ تحدد من خلاله  ،(1)المستوياتومن ثم تقييم واقعي لهذا المجال من جميع الجوانب وعلى كل 

من  على تراب بلدية أو مجموعة سواء ،التوجهات العامة للعمليات العمرانية التي سوف يطبق فيها

  .ضافة إلى توسعات المباني السكنية وتمركز نشاطاتهاإ ،البلديات

هلذلك               ئي يعطي رؤية مستقبلية للمشاريع العمرانية المزمع مبدالمشرع كتقرير  عد 

 ةهيئة المدينة الجديدة في العمليات التقييمي هذا التقرير أيضا أداة تعتمدها د  ، حيث يع(2)هاؤ نشاإ

وق خاصة بالنسبة لمدن الط مشروع إنشاء المدينة الجديدة لمجموعة البلديات التي سوف تستقبل

 التوازن بين وظيفة السكن وحماية الأراضي الفلاحية لكبح التسحل في الإقليمتحقيق في سبيل  ،الأول

  الشمالي.

 لائحة التنظيم: .2

المخصصة  القواعدعلى  المعدل والمتمم 09-91قانون المن  02إلى 01نصت المواد من     

اعات قطو المبرمجة للتعمير، و لقطاعات الأربعة المصنفة قانونا )المعمرة، الواقعة داخل اللمناطق 

من المرسوم التنفيذي  19، كما حددت المادة غير القابلة للتعمير(القطاعات و التعمير المستقبلية، 

إعداد المخطط  تضمنةالمطبقة بالنسبة لكل منطقة م نظمةلأا 1991ماي  00المؤرخ في  91-199

 ما يأتي: هذا التنظيمفي هذا الصدد لابد أن يحدد و  ،التعميرالتوجيهي للتهيئة و 

                                                           

1- آمل حاج جاب الله، مرجع سابق، ص 109.
  

الذي يحدد قواعد تنظيم  10/10/1991المؤرخ في  50-91من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  على بناءً  -2
تتولى هذه المصالح جمع المعلومات الأساسية  ،10مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، ج ر عدد 

  نموية.التجل تنفيذ برامج التهيئة العمرانية أفي الولايات والبلدية من واللازمة لتحضير مخططات التهيئة 
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        الممنوعة أو الخاضعة إلى إجراءات  شغالالأطبيعة و ، التخصيص الغالب للأراضي -  

من  11المادة المنصوص عليه في مخطط تهيئة المدينة الجديدة لاسيما تلك المقررة في  ،خاصة

  ؛0111 فبراير 10المؤرخ في  90-11المرسوم التنفيذي رقم 

 عن معامل شغل الأراضي؛الكثافة العامة الناتجة  -  

 ها؛ؤ نشاإالارتفاعات المطلوب الإبقاء عليها أو تعديلها أو  -  

ذلك و  ،ساحات التي تدخل فيها مخططات شغل الأراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة بهامال -  

 ؛ايتهااطق المطلوب حمومساحات المن ،نسجة العمرانية القائمةبراز مناطق التدخل في الأبإ

 عمال ونوعها؛مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية، والخدمات والأ - 

شروط  دتحداللائحة وثيقة مهمة في عملية الرقابة على أشغال التعمير، حيث  مما سبق نجد أن      

لى مجال تدخل ضي إضافة إاوتحدد معامل شغل الأر  ،تماما تمنعهفي مناطق معينة أو  التعمير

تحديدا لما جاء في القانون رقم بما يضمن التحكم في توجيه النشاط العمراني، ، (1)راضيشغل الأ

صالحة  نشاء مدن جديدة، بعدم إمكانية إنشاء مدن جديدة فوق أراض  إالمتعلق بشروط  10-10

مدينة جديدة  تشييدالهضاب العليا والجنوب، قصد تحقيق مستوى الأداء عند للزراعة إلا استثناء عن 

  .ورفع مستوى العمران فيها

 البيانية:الوثائق  وأالمستندات  .3

 الخصوص مخططحيث تشمل ب التنظيم،لما جاء في  اتفصيلي اتقني   اتجسيدً تعد الوثائق البيانية      

 حدوداليبين ئة ، مخطط تهيوالشبكات المختلفة وأهم الطرق  ،المشيد حاليا الواقع القائم يبرز فيه الإطار

                                                           

 
 .02، ص 0110، الجزائر 1والنشر والتوزيع، ط للطباعة ةدار هومحمدي باشا عمر، منازعات التعمير،  -1
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ومساحات تدخل مخططات  ،ومختلف الفضاءات ذات الخصوصية بين القطاعات الأربعة المصنفة

بما في  ها،ؤ نشاإ إضافة إلى مخطط الارتفاقات الواجب الإبقاء عليها أو تعديلها أو شغل الأراضي،

   تحديد مواقع التجهيزات العمومية والمنشآت العمومية. وكذا ،الطرق خطوط مرور  ذلك مخطط تجهيز

لوضع دراسات ميدانية تحليلية لبتنجز هذه المخططات بعد أن تقوم الهيئات المختصة بالقيام       

له الأهداف تبين من خلا ،التقييمات المستقبليةعلى  تحتوي في شكل تقارير حيث توضع  ،القائم

قع نجد أن هذه الوا غير أنه وفي، صدارالإ التنموية المفترضة التي يتضمنها المخطط التوجيهي قبل

خاصية المرونة إلى وافتقارها  ،(1)عدادهاإ نظرا لتأخر عمليات  ،أبدت العديد من التجاوزاتالأخيرة 

مع  عدم توافق هذه المخططات إضافة إلى ،النمو العمراني المتسارع الذي تشهده بلادنا مع ة بالموازا 

المستدامة  لعمرانيةا والتنمية بالمشاريع الكبرى لاسيما تلك المتعلقة  خرا،ؤ م العمرانية المتبناةالسياسة 

     التي لم تتضمنها هذه المخططات التوجيهية سابقا.

       تلفبمخ اكبير  امالتوجيهي للتهيئة والتعمير تلقى دعأن المخطط إلى تجدر الإشارة هنا     

وإدراج مخططات التدخل الخاصة بالأخطار الكبرى  (2)0111المخططات، لاسيما بعد تعديل 

، وكذا تحديد 01/10/0115المؤرخ في  01-15من القانون  11المنصوص عليها بموجب المادة 

 احات حماية الهياكل التكنولوجية، ناهيك عما جاء في نصمساحات الأراضي المعرضة للخطر ومس

بخصوص تكفل المخطط التوجيهي للتهيئة  199-91مكرر من الرسوم التنفيذي رقم  19المادة 

                                                           

 
لتتم المصادقة  1995عمليات إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير بداية من سنة تمت المباشرة في  -1

ليه سنة ع ، أما بالنسبة للمخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر فقد تمت الموافقة1990على أغلبها في سنة 
 .19 ، ج ر عدد11/10/0110المؤرخ في  219-10عبر المرسوم التنفيذي رقم  0110

2- المرسوم التنفيذي رقم 11-219، سالف الذكر.
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-15، وفي قانون 11/10/0110المؤرخ في  10-10والتعمير بكل الإجراءات المقررة في القانون 

 .(1)المذكور أعلاه 01

 ةللمدين الفضاء العمراني تنظيموالتعمير في توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة  .ب

ن المخطط التوجيهي يهدف إلى تحديد المناطق التي يمكن تعميرها حسب ما إيمكننا القول        

كون  ،(2)يقتضه النسيج العمراني، كما نجده في المقابل يهدف إلى تحديد المناطق الواجب حمايتها

ة التي نصت عليها القوانين الجديد التعمير مخططات فأغلب ،تكون على أساسهعمليات التعمير 

المتعلق بشروط إنشاء مدن  10-10ون نالقا نذكر على سبيل المثالو  ،معه تستلزم التنسيقللمدينة 

 إضافة إلى عدة تنظيمات أخرى تسعى إلى ،10-10رقم للمدينة التوجيهي ، والقانون وتهيئتها جديدة

  تهيئة الفضاء العمراني. 

لتعمير أن ايمكن للمخطط التوجيهي للتهيئة و  يخضع لها، والإجراءات التيخلال مشتملاته من      

التجمعات  مير لكلوالتعأنه يربط بين سياسة تهيئة الإقليم ذلك نشغال البيئي، يلعب دورا في إدماج الا

 اطات المضرة لمرتبطة بتثبيت النشباستباق المشاكل ا في حماية البيئة إذ بإمكانه أن يسهم ،السكانية

جر عنه التنظيم المُن  نه يرمي إلى التقسيم إلى مناطق و ، كما أعمرانيةال الأنسجةخارج نطاق  الملوثةو 

(3)الذي من شأنه أن يدمج انشغالات البيئة في جميع مظاهرها
. 

                                                           

براهيمي موفق، البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء، مذكرة ماجستير في القانون الإداري المعمق، جامعة تلمسان -1
 .99، ص 0110/0119الجزائر، السنة الجامعية 

2- حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 10.
  

3- هنوني نصر الدين، مرجع سابق، ص 510.
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تعمير بهدف حماية المناطق لإلى فرز القطاعات غير القابلة ل التقسيمهذا  يسعىحيث        

 ،(1)ةالأراضي الفلاحيحماية ، إضافة إلى المدينةالحساسة ذات الخصوصية والمساحات الخضراء في 

لمنتوجات الكبير لراد يستالا أصبحت ملزمة برفع منتوجها الفلاحي لاجتنابأن الجزائر  من انطلاقا

معدل الأخيرة، حيث بلغ الر المحروقات في الآونة اسعأ وتذبذب خاصة مع تراجع ،والحبوب الفلاحية

، الأمر الذي يفرض حماية بحسب أرقام رسمية 0101مليون طن سنة  9.0راد القمح يالسنوي لاست

 هذه الأراضي وتثمينها.

رشيد استعمال المشرع في ت فالمخطط التوجيهي يحقق رغبة قابلة للتعميرالقطاعات لل أما بالنسبة      

ا القطاعات التعميرية إلى قطاعات يمكن تعميره تقسيممن خلال  ،الأراضي ومراقبة التوسع العمراني

ما يسمح للجهات المختصة  وهوسنة،  01جل سنوات وقطاعات تعمير مستقبلي في أ 11في أجل 

يفترض  لتيادات السكنية الجديدة للوحتحديد المناطق واستغلالها بشكل عقلاني بما يتوافق والحاجة ب

  ة. فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والبناءات الصديقة للبيئ خاصة ،سوف تواكب التطور العمراني أنها

تظهر أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في أنه الوثيقة المرجعية لكل أعمال التدخل كما      

دة ملزما لكل الهيئات المتواجدة في إقليم البلدية حتى للجهة المع د  يع وبعد المصادقة عليه ،العقار في

في  يرفي مجال التعم حيث لا تستطيع الإدارة المختصة أن تقوم بتسليم أية رخصة أو شهادة، (2)له

 بالتاليو  ،وثائق التعمير والمخططات الأعلى منهاللمعايير والمقاييس المحددة في حال عدم استجابتها 

طويلة ى ، كما يوضح التوجهات الكبر وتعمير المدن المناطق لبناء قابلية الالمخطط التوجيهي يبين ف

                                                           

 
1

على مجموعة من الإجراءات العقابية في حالة إذا تم الشروع  09-91من القانون  90،99،90نصت المواد  -
في إنجاز بناءات فوق الأراضي الفلاحية أو تم تحويلها إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير بتواطؤ من المسؤولين أو 

السالفة الذكر، بناءً على تصنيف الأراضي الفلاحية )خصبة /أم خصبة أشخاص آخرين منصوص عليهم في المواد 
 .المتضمن التوجيه العقاري  01-91من القانون  20،21جدا( الذي جاء في المادتين 

  2- غواس حسينة، مرجع سابق، ص 10.



244 

 

لأخذ في امع  ،وإعادة هيكلتها تعميرلتهيئة المناطق المخصصة للعلى المستوى الإقليمي المدى 

 .االحسبان الحمايات المنصوص عليها قانونً 

 قائمةلامدن و تشييد تجمعات سكنية جديدة في الإنشاء مدن جديدة أ يكمن إشراك مشروعا، عمومً     

بما  قليمينصاف الإللتهيئة والتعمير في تهيئة المجال الوطني وتحقيق الإ المخطط التوجيهي مع

 مواجهة ي سبيلفالتعمير جراء تعديلات في أدوات إت تفرض بحصالتي أ ،البيئية والاستدامةيتناسب 

  .حالياوالمجتمع المدني تطرحها المدينة التحديات التي 

 لمدينةل ضبط المجال العمرانيأداة تفصيلية ل POSمخطط شغل الأراضي  ثانيا:

الأداة الثانية للتهيئة التي جاء بها  Plan d’occupation des solsالأراضي يعد مخطط شغل     

راب في غالب الأحيان ت يوالتعمير، يغطعلى جانب المخطط التوجيهي للتهيئة  09-91القانون رقم 

بلدية كاملة، تحدد فيه بصفة مفصلة قواعد استعمال الأرض وضبط حقوق وكيفيات البناء في إطار 

حددة لجميع ، لاسيما الأنظمة الم(1)للتهيئة والتعمير ياحترام القواعد التي تضمنها المخطط التوجيه

 .(2)بالتشاور مع المجتمع المدنيو لمعايير الاقتصادية والاجتماعية ل ةمراعا ،الارتفاقات المحتملة

إلى غاية  21من المادة  09-91المشرع الجزائري مخطط شغل الأراضي في القانون رقم نظم     

ماي  00المؤرخ في  190-91لتفصيل فقد جاء به المرسوم التنفيذي رقم ل أما بالنسبة ،20المادة 

الذي عدل وتمم هو الآخر  (3)210-11المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،1991

                                                           

 .22حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  -1
2
  -Moudjari Meessaoud et Dahmani Krino, op.cit, p 35. 

 .11/19/0111، الصادرة بتاريخ 00الجريدة الرسمية العدد  -3
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بالمرسوم عدل مؤخرا  قد كما ،(1)15/15/0110المؤرخ في  100-10بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .(2)11/19/0110المؤرخ في  109-10التنفيذي رقم 

يمكن من خلالها تحديد الشكل الحضري لكل شاملة تنظيمية  ةقوثي مخطط شغل الأراضي يعد         

يما تعلق ف خاصةمنطقة، من خلال تنظيم حقوق البناء على الأراضي وكذا تبيان كيفية استعمالها، 

كية حقوق البناء المرتبطة بملبما في ذلك ، واستعمالاتها المرخص بها ووجهتها بأنماط البنايات

      راضي الفلاحية الواجب إلى تعيين مواقع الأإضافة قات المقررة عليها، ارتفوالا الأراضي،

   بالتالي يكتسب هذا المخطط قوة القانون ويعتبر مرجعا تنظيميا للسلطة العمومية و ، (3)وقايتها

قة أساسية أنه وثيبلأنه ينظم وبدقة متناهية إجراءات استعمال الأرض وشغلها، لذا يوصف  ،المحلية

 .(4)تنظيم العقارها البلديات في مجال يلإتحتكم 

ل هذا المخطط للإدارة فرصة تساعدها على تعميق دراستها على مختلف الجوانب التي       يشك 

الجماعات لإدارة و ابمعنى آخر هو أداة تمكن تساعد على توسيع نمو المناطق الحضرية بشكل منسجم، 

مآلها  وتحديد المناطق حسب المحلية من الحفاظ على توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

، إضافة إلى تحديد المساحة الدنيا والقصوى من البناء المسموح به (5)وكثافة البنايات في كل منطقة

الخصوصية  بالنظر إلى، بيعيةطوأقاليم  فلاحية أو ساحلية خاصة إذا كانت البلدية تتوفر على أراض  

 .المفروضة عليها عند إعداد شغل الأراضي

                                                           

 .11/15/0110، الصادرة بتاريخ 01الجريدة الرسمية عدد  -1
 .10/19/0110الصادرة بتاريخ  ،52الجريدة الرسمية عدد  -2

3- المادة 21 من القانون رقم 91-09، سالف الذكر.
  

مومن يمينة، مخطط شغل الأراضي كآلية للضبط العمراني، مجلة التعمير والبناء جامعة ابن خلدن تيارت، المجلد -4
 . 12، ص 0100، جوان 11، العدد 11

، السنة رالجزائجامعة ، في القانون  ماجستيرمذكرة  شريدي ياسمين، الرقابة الإدارية في مجال التعمير والبناء، -5
 .21، ص 0119/0110الجامعية 
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طط مخال هذا انطلاقا من الدور الذي يلعبهو  )أ(مخطط شغل الأراضي بعض المشتملات يحوي 

 مدينةبضبط المجال العمراني للعلق تسواء ما تعلق بتهيئة الإقليم أو ما  )ب( ميتهيمكن تبين أه

   .وتنظيمها

  مشتملات مخطط شغل الأراضي:  .أ

السالف  109-10المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  190-91لمرسوم التنفيذي رقم ل تباعاا       

 على الوثائق التالية حتوي ي، فإن  مخطط شغل الأراضي الذكر
(1) : 

د حكامفيها مطابقة ما يتضم نه مخطط شغل الأراضي مع الأ ثبت، تتقديممذكرة  - ها المخطط التي حد 

 ؛شكل لائحة تنظيم علىبرنامج التنمية للبلدية أو البلديات المطبق فيها التوجيهي و 

دالقواعد  - ستخدام افية كيإلى جانب  ،حقوق البناءمرخص بها و النوع المباني بالتفصيل  التي تحد 

الها بالطرق ومدى اتص للبناياتالعمراني يضبط الشكل كما  ،لكل  منطقة لخصوصية الأرض بالنسبة

ي المتر ناء المسموح به فالأقصى للبالحد الأدنى و إضافة إلى ضبط  ،الأحياءفاقات و رتالاو العمومية 

 ؛القواعد المتعل قة بالمظهر الخارجيربع و مال

الطرق و  المنافذو  ،المتصلة بالتقاريير التقنية والخرائط والمخططات الطبوغرافيةالبيانية وثائق ال -

لطرق بالنسبة إلى ا ارتفاعهاو اني المب موقعو خصائص القطع الأرضية، و ، وصول الشبكات إليها

معاييره  بتعددأحكام من قواعد و القانون  يحويهلما  اقنيت إذ تعد دليلا ،مواقف السياراتو ، العمومية

 .واختلافها

 

                                                           

1- المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-190، سالف الذكر.
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 :التنظيم المجالي للمدينة من منطلق مخطط شغل الأراضي ميةب. أه

سواء  ،ةعديد معاييرب يتصل ضبط المجال العمراني للمدينةإن أهمية مخطط شغل الأراضي في     

الفقرة الثانية  21حيث كشفت المادة تعلق الأمر بتهيئة الإقليم أو بنطاق تطبيقه الزماني والمكاني، 

ذكر ن المعاييرالمتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم عن مجموعة من هذه  09-91من القانون 

 منها:

إضافة  ،البنايات بتشييدالمتعلقة  ضوابطمجموعة ال شاملبشكل شغل الأراضي  مخطط ضعي -  

 خلق لىقادرة ع ،رتفاقات تثقل العقارمن الا سلسلةعن  التي تسفرالأراضي  استعمالشروط إلى 

 ضوابطو ية البنائ منشآتلل يالخارجلشكل ا رذكن القواعدمن هذه و  ،الوسط الحضري في واضح  توافق

 ؛هاغير و  المساحات الخضراء والمنشآت ذات المصلحة العامة إضافة إلى موقعال العمرانية، الأشك

الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من الأرضية المبنية  بيني -

 ؛خارج البناء أو بالمتر المكعب من الأحجام، وأنماط البنايات المسموح بها واستعمالاتها

بعض  مايةغرض حمايتها وحب كاستثناءاتلاحية الواجب وقايتها وحمايتها يعين مواقع الأراضي الف -

 بأعمالط التي لازلت تتعرض لتقلص كبير مرتب ،الفضاءات غير القابلة للبناء في المنطقة الحضرية

    دة دينة الجديالم مشروع بالنسبة لموضوع بحثنا هو مثال على ذلك وأحسن ،لتنمية العمرانيةا

 الواقع فإن المبدأ الأساسي لإمكانية تشييد الأراضي الواقعة في المناطق الحضريةفي ، لبوعينان

 الأراضي ذات الخصوصية حمايةو من جهة  خصصه مخطط شغل الأراضي بحدود حقوق البناء

    ورونقها.المدينة  الحفاظ على جمالسبيل  في ،جهة ثانيةمن  (1)والمساحات الخضراء

                                                           

1- REDDAF Ahmed، «Les Droits à Construire» , Revue IDARA (ENA) Alger, N°34 – 
2019, p 67. 
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 لن جماإل ب ،لالجما هذا لتحقيق صور تياللآل وائالوسامختلف  روالتعمي حددت قوانين البناء      

ت ذلك أخذل، ام العامظالنفكرة التقليدية ل ردون حماية العناص هتحقيق نكلا يم هالمدن اتسع لدرجة أن

 عدادإ  للامن خ ي العقار  اطشية ممارسة النفيكالمسبق لظيم سلوب التنأني برايئات الضبط العمه

حيث  ي ر التخطيط الجمالي والحض أدوات أهمأيضا من  ريعتب ذي، اليضالأرا وتطبيق مخطط شغل

 يمظلتن داة كأ هعليالمتضمن القانون التوجيهي للمدينة  10-10 ممن القانون رق 19نصت المادة 

 .(1)والتنموي العام الجمالي والبيئي  امظالن تراعيسياسة وطنية للمدينة 

المعدل والمتمم  11-15القانون رقم  أخرى يمكن استخلاصها من اهناك أهدافنجد أنه  كما     

التي لابد أن يسعى إلى تحقيقها من خلال إعداد مخطط  ،المتعلق بالتهيئة والتعمير 09-91لقانون 

يعية بالناتجة عن الكوارث الطالتكنولوجية وتلك شغل الأراضي كتحديد الأراضي المعرضة للأخطار 

يها، حيث عل التي تخضع لإجراءات تحديد أو منع البناءو والزلازل،  نزلاقالمعرضة للا الفضاءاتأو 

إلى تحديد قطاعات التعمير تحديدا دقيقا  هذا المخطط يعد من أهم أدوات التعمير التي تسعىأن 

 حماية المجال الحضري وتنميته.ل

 لتوجيهيا خططوالمطط شغل الأراضي مخفي  تضمنةلمالتوجيهات العامة للتهيئة اكذلك  ينتب     

 نأ كون  ،(2)دةيالجد ندالمبإنشاء  تعلقةلمط او الشر  رام، قواعد التوسع العمراني باحتيرالتعمو  للتهيئة

 ستدامةالم هميتتنو الإقليم  تهيئةإلى يندرج ضمن السياسة الوطنية الرامية  المدن الجديدةإنشاء مشروع 

تأطير التوسع  في سبيل (3)ت تهيئة الإقليمواإليها أد فالبنية العمرانية التي تهد ن أجل إعادة تواز  من

 .عن الإقليم الشمالي ع المراكز الحضرية القائمة نحو منـاطق بعيدةتوجيه توسـو  العمراني

                                                           

1- مومن يمينة، مرجع سابق، ص 10.
  

2-لعويجي عبد الله، مرجع سابق، ص 19.
  

3- المادة 12 من القانون  10-10، سالف الذكر.
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مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي كما يراه البعض لا يهتمان الإن  عموماً      

اق يرسمان ويحددان آف ،، بل أكثر من ذلكحسبتجمع الحضري فلبالجوانب المعمارية التوسعية ل

كخلية مستوى الإقليمي و التوسع التجمع الحضري وعلاقاته الوسيطة مستقبلا كجزء من الكل على 

في  تعجيل، غير أنها تستوجب ال(1)المعماري على المستوى الوطنيعمرانية للنسيج الحضري و 

وغير  متسارعةال صعب تطبيق أحكامها نظرا للتغيرات العمرانيةحتى لا ي عدادهاإ بعد  المصادقة عليها

    في الآونة الأخيرة. على مددننا تطرأالتي المدروسة 

 في المدينة الجديدة أشغال التعميرلمتابعة  والتراخيص ثالثا: الشهادات

الأقاليم ك ،ضرورية لحماية الإقليم والبيئة الطبيعية عموماتعد شهادات التعمير والتراخيص وسائل      

حساسية هذه المناطق، لاسيما إذا كانت مشاريع إلى نظرا  ،على وجه الخصوص الشمالية للبلاد

كمشروع المدن الجديدة، لذلك أراد المشرع الجزائري أن يكون استعمال  كبيرالبناء ضخمة وذات حجم 

مباشرة على الرخص  تطبقظما بموجب أحكام قانونية وتنظيمية الأراضي للتعمير محكوما ومن

ن تسير أينبغي  ذسواء على المستوى المحلي والوطني، إ ،والشهادات قصد مسايرة التطور العمراني

معالجة حالات التدهور  قصدالإقليم  خصوصياتو حركة البناء في المدن وفق ضوابط تتلاءم 

 الإقليمي. السكاني على المستوى اختلال التوزع التخفيف من الحضري و 

المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل  09-91التعمير إلا بعد صدور القانون رقم عقودلم تنظم إذ     

هادة التعمير شفبالنسبة للعقود السابقة لعمليات البناء نجد والمتمم إلى جانب النصوص التطبيقية له، 

ة المطابقة شهاد لدينافلعمية البناء  أما العقود التابعة(، جرخصة البناء )و (، برخصة التجزئة )و  ،)أ(

 .(ورخصة الهدم )و  )ه(،هادة التقسيموش د(،)

                                                           

1-هنوني نصر الدين، مرجع سابق، 511.
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  :certificat d’urbanisme le لتعميرشهادة ا .أ

شخص  تمنح لكل ،شهادة التعمير من بين وسائل الرقابة على أشغال التهيئة والتعمير د  تع  

وكذا  ،هؤ عن حقوقه الواردة على العقار المراد بناالوضعية القانونية والإدارية تتعلق بمعلومات 

 قحتى تستطيع الدولة التحكم في نظام التعمير وتسييره وف به، ذلكجميع الارتفاقات المتعلقة 

 تحافظ المدينة الجزائرية على مظهرها الحضري.ومن أجل أن  ،المعمول بهاسس الأ

المحدد لكيفيات  19-11من المرسوم التنفيذي رقم  11الفقرة 10نص المادة جاء في ما ل تباعاا    

على طلب من كل  ناءً تسلم ب شهادة التعمير وثيقة إداريةفإن  (1)تحضير عقود التعمير وتسليمها

ن جميع مين حقوقه في البناء والارتفاقات تعكما ، معنويا مكان شخصا طبيعيا أأسواء  ،شخص معني

ها، إذ يرفق طلب هذه الشهادة بمجموعة من ؤ راد بناتخضع لها القطعة الأرضية المالأشكال التي 

نة وفي س حيث تبقى صاحة لمدة ،الوثائق ليودع لدى مقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا

 ليمها يمكن الطعن أمام القضاء.حال رفض تس

طعة الطلب بمعرفة مدى قابلية الق نها وثيقة تسمح لمن قدمكو تتجلى أهمية شهادة التعمير في    

في  ،الأرضية للبناء وتمنحه جميع المعلومات حول حقوق البناء والقيود الإدارية بالنسبة لحق الملكية

هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن هيئة المدينة الجديدة تستعين أيضا بشهادات التعمير عند القيام 

الشهادة أداة فعالة  د هذهكما تع ي سوف تستقبل مشاريع البناء،بالتحقيقات الأولية للأوعية العقارية الت

 .وفق قواعد التعمير المعمول بهام فيها لمراقبة عمليات التعمير والتحكالإدارة في يد 

 

                                                           

 
 ،المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، 0111يناير  01المؤرخ في  19-11المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .19ج ر عدد 
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 :Le permis de lotirالتجزئة رخصة . ب 

         أخضع قانون التهيئة والتعمير كل عمليات تقسيم العقارات غير المبنية إلى رخصة      

التعمير، وأداة و  ائل الرقابة القبلية على أشغال التهيئةسهم و من بين أ الرخصة  حيث تعد هذه التجزئة،

المدمج و عمرانية تهدف إلى توفير السكن الحضري الفردي المنظم والمنسجم مع النسيج العمراني 

جاء  إذ  ،(1)في حماية الأراضي من التجزئة الفوضوية ضمن مخططات التوجيه والتهيئة العمرانية

 ،غير مبنية عقارية أن كل عملية تقسيم لملك أو عدة أملاك 09-91من القانون  19في نص المادة 

مل في تشييد تستعالتي من شأنها أن و  ،موقعهامهما كان  شترط رخصة تجزئةتو أكثر ألقطعتين  سواء

 .بناءات جديدة

مخطط ب زامالالتللجماعات المحلية  تيحت فإن رخصة التجزئة وسيلةبناءات جديدة  نشاءإ في إطار    

        و أة يالطبيعبالبيئة التي يمكن أن تلحق  ضرارالأ فاديت تسهم فيشغل الأراضي، كما 

 ،اعد الحمايةقو مع  تتعارضإذا كانت و تقييد منحها أهذه الرخصة يمكن رفضها  أن لاسيما ،الحضرية

 .رخصة التجزئة بالشروط والآجال التي يحددها التنظيم غير ذلك تسلم

بي يسلم من طرف رئيس المجلس الشعإداري  بمقتضى قرارفرخصة التجزئة وثيقة إدارية تصدر    

و أ إذا كان موقع القطعة الأرضية يغطيه مخطط شغل الأراضي، أو تسلم من طرف الوالي البلدي

     ذات أهمية محلية أو البناءات الجديدة مشاريعت إذا كان من طرف الوزير المكلف بالعمران

 الوطنيأن مشاريع البناء ذات الششروط يستوفي  مشروع المدينة الجديدةبهذه الكيفية فإن و   ،(2)وطنية

                                                           

1- حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 111.
  

2-المادة 11 من المرسوم التنفيذي 11-19، سالف الذكر.
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خضع ت فهي ،، خاصة فيما يتعلق بعدم قابلية تقسيم الأراضي الفلاحية وتشييد بنايات عليهانفسها

  .لرخصة المصالح الفلاحية

 :Le permis de construire رخصة البناء. ج

 عملياتل اقمسب اأساسيا شرطو  ،ذات الأهمية البالغة الوسائل القانونيةتعد رخصة البناء من بين      

من أجل احترام التنظيم والمحافظة على الطابع المشرع  وجدها، حيث أأو تمديد لبنايات موجودة البناء

طار رقابة سابقة تسمح بتجنب الأخهذه الرخصة تعد حيث الحضاري للمدن ومنع البناء العشوائي، 

   قافيةالثالتي يمكن أن تسببها المباني غير المشروعة على المجتمع والبيئة وكذا الممتلكات 

 بنايات، إذا لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي  متحصل على ملكية أرض إقامة (1)العقارية

والتي تصدر في شكل قرار إداري يشمل كافة  ،دون الحصول على رخصة من الإدارة المختصة

 .ا قانوناالقواعد المنصوص عليه

تثبت  مصحوب بالوثائق التيفعلى المعني تقديم طلب  حق البناء مرتبط بالملكيةأن  رباعتبا    

 اتوافقوالذي يكون م، (2)بعدهاالقرار  ارصدإإلى الجهة المؤهلة حتى تقوم بدراسة الملف و صفته 

الطابع  بعض المناطق ذاتل بالنسبةمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المخطط شغل الأراضي أو و 

ث وضع ، حيمناطق التوسع السياحي والأراضي الفلاحيةو المتمثلة في المناطق الساحلية  ،الخاص

 ادور الوزارة المكلفة ضروريعند منح رخصة البناء داخل هذه المناطق وجعل صارمة المشرع قيودا 

  لوظائف التي تؤديها هذه الفضاءات.إلى ابالنظر  ،في ذلك

                                                           

 .122ص  مرجع سابق،إقلولي أولد رابح صافية،  -1
2- المادة 55 من المرسوم التنفيذي 11-19، سالف الذكر.
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عض المشاريع يجيزه القانون لب امقيد ءبصفة كلية أو جزئية استثناالبناء في هذه المناطق  يعد          

 تحويلات ضخمةو  انتهاكات زالت تشهدلاأنها و خاصة  أو الاستثمار، (1)وطنيةالمتعلقة بالمنفعة ال

ر الذي يستلزم مالأ ،المتنامية والسكن في سبيل الاستجابة لمطالب قطاع التعميرالطبيعية  لوجهتها

فيما يتعلق بمنح رخصة البناء أو الترخيص بتحويل هذه  الإدارة العموميةمتابعة دقيقة من طرف 

ماية الثروة حمن جهة، و البناء  العام فيالحق مقتضيات  تلبيةعند  قابلة للبناء المناطق إلى أراض  

 .من جهة أخرى  العقارية التي تزخر بها بلادنا

تسمح  فعالةأداة و  ،البناء أشغالن رخصة البناء وثيقة رئيسية وجوهرية في في هذا الصدد إ     

يعد غير ويها لا يحتوأي بناء  ،وتنظيم التطور العمرانيعلى تشييد البنايات بإجراء عمليات الرقابة 

من قانون التهيئة  90و 99 يعرض صاحبه إلى متابعة جزائية تبعا للمادتين قانوني وقابل للهدم

 .(2)والتعمير

 :Le certificat de conformitéالمطابقة شهادة د. 

خطر الإدارة أن يالمتكفل بها شغال البناء والتهيئة أ إنهاءالبناء عند يتعين على صاحب مشروع     

هو ما و  ،حكام رخصة البناءأمع شغال المنجزة طابقة الأمدى مالنظر في بذلك حتى تباشر إجراءات 

استلام  يتمكن المعني منحتى ، (3)هيئة والتعميرتلق بالعالمت 09-91القانون من  10أكدته المادة 

الة في ح المجلس الشعبي البلدي )رئيسمن السلطة المختصة  داري بإرادة منفردةهذا القرار الإ

                                                           

المتعلق بإنشاء مدن جديدة وتهيئتها، أنه لا يمكن إنشاء تجمعات حضرية  10-10حسب ما جاء في القانون -1
ة، تشييد بنايات جديدة فوق الأراضي الساحلية والفلاحي الشمالية إلا استثناءً، وبالتالي لا يمكنجديدة في المناطق 

، والاستجابة ى أعطيت أولوية البناء لمدن الطوق الأول في سبيل تخفيف الضغط على المدن الكبر  غير أنه في الواقع
 لمطالب الحق العام في السكن. 

2- المادة 99و90 من القانون 91-09 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، سالف الذكر.
  

3- المادة 10 من القانون 91-09 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، المرجع نفسه.
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ائرة إلى د المشاريع المنتميةالمشاريع التي تدخل في اختصاصه، أو من طرف الوالي في شأن 

 .(اختصاصه واختصاص الوالي

المحدد لكيفيات تحضير عقود  19-11من المرسوم التنفيذي  01كما جاء في نص المادة     

، أنه يمكن لشهادة المطابقة أن تكون مقام رخصة السكن أو ترخيص لاستقبال الجمهور (1)التعمير

كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية إلى غير ذلك، مع  في حال ما إذا أو المستخدمين

 الخطرة أو غير الملائمة.حكام القانونية في ميدان استغلال المؤسسات الأمراعاة 

 مية كبيرةذلك أهإن لها ب، فالبناء شغاللأ ةليات الرقابة البعديشهادة المطابقة آلية من آأن  طالما    

إذ يظهر ذلك من خلال رفض منح هذه الشهادة  ،في مجال حماية الجانب العمراني الجمالي والبيئة

  .(2)إذا كانت المشاريع المنجزة تمس بالبيئة أو بصحة المواطن إلى جانب المناظر الطبيعية

 :Le certificat de morcellement شهادة التقسيمه.   

   دة عن طريق شهاالإدارة المختصة  رقابة قبلية من طرف يستدعي تقسيم العقارات المبنية    

( الراغب امعنوي مأ ا كانالشخص المعنى )طبيعيمن على طلب  إذ تسلم هذه الأخيرة بناءً  ،التقسيم

رتفاقات دون تغيير في حقوق البناء أو الا ،عدة أقسامين أو سمسواء إلى ق ،في تقسيم عقاره المبني

 .(4)وثيقة عمرانية مهمة أقرها المشرع الجزائري لحماية وتنظيم النسيج العمراني فهي (3)المفروضة عليها

                                                           

 - المادة 01 من المرسوم التنفيذي 11-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير، سالف الذكر.
1
  

2- حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 125.
  

 السالفين الذكر. 19-11من المرسوم التنفيذي  51إلى  22والمواد  09-91من القانون رقم  19المادة  -3
 .199إقلولي أولد رابح صافية، مرجع سابق، ص -4
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   تهدف هذه الشهادة إلى تبيان الشروط اللازمة لتقسيم العقار المبني وفق مجموعة من     

 ةً عينمست ،بفحصه ودراستهلتقوم إداريا من إيداع الطلب لدى الجهة المختصة  بداية ،الإجراءات

عدم وجود ضمن أن تسيم بعد قا بتسليم شهادة التلاحقتقوم ثم  ،بالمصالح التقنية والفنية المختصة

  .المحيط العمرانيمن شأنها الإضرار بالمعني و ر اطخم

 :Le permis de démolirرخصة الهدم و.   

عند القيام بأي عملية هدم كلي أو جزئي للبناء في مناطق معينة يشترط القانون الحصول على    

   من القانون  09إلى  21طبقا للمواد من  تسلم من طرف الإدارة المختصةمسبقا، الهدم رخصة 

المتعلق بعقود  9<1-11من المرسوم التنفيذي رقم  01على  91بشكل عام، والمواد من  91-09

و معنوي في كل أيلتزم بها كل شخص طبيعي  ، فرخصة الهدم وثيقة إدارية إجباريةوتسليمهاالتعمير 

أو  واقعة في مناطق حساسة مصنفةهذه البناية كلية لبناية، وذلك عندما تكون  مجزئية أعملية هدم 

لى إجراءات الرقابة نظرا إ، في سبيل دعم طبقا لأحكام القانون المعمول به في طريق التصنيف

 لخطورة المترتبة عن عملية الهدم.ا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 استراتيجية التوجه نحو المدن الجديدة المستدامة
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  الفصل الثاني 

 استراتيجية التوجه نحو المدن الجديدة المستدامة

 لسكناحاجات المجتمع في مجال فقط كتوسع عمراني يلبي  المدينة الجديدةلم يعد ينظر إلى        

 دةعمرانية جديأنسجة نشاء إ ىلإ اموجه احضري امشروع أصبح وإنما، وفك الضغط عن المدن الكبرى 

        خلق الثروات وفي تقدم دورا في تلعب  حتىواعدة لتأهيل المدينة الالبدائل مجموعة من  ضمنت

وجلب ادي عاملا لتحسين النمو الاقتص د  فعال يعالاستراتيجي التخطيط الفالتعمير الخاضع إلى  ،البلاد

مدروس لن يكون سوى عقبة أمام الغير  العمراني وسعالتنجد أن  الاستثمارات المنتجة، في المقابل 

 وتلوث البيئة. التنمية الاقتصادية ويشجع على تفاقم الظواهر الاجتماعية السيئة

 مناطقال توسعو  للتحكم في نمو ااستراتيجي حلا   عد  المدن الجديدة تفعيل سياسة إن على هذا الأساس ف   

تستهدف الفاعلين في مجال التهيئة الحضرية بأن  جراءاتإوفق  ،ومنطقي بشكل متوازن  العمرانية

تحقيق تنمية  نحو المتجهةو لتعمير ل مختلف الأدوات القانونية المنظمةيستحضروا التنمية المستدامة في 

متطلبات التحول إلى مدن ، فمن خلال هذا الفصل سوف نسلط الضوء على حضرية مدمجة ومستدامة

عدها وب )المبحث الأول( المرتبطة بالتنمية الحضريةإلى الأسس والمؤهلات من خلال التطرق  جديدة

 )المبحثرية الحض للاستدامة ضمانجديدة كعند إنشاء مدن  والتكنولوجي دراج التصميم البيئيإنبرز دور 

 .الثاني(
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 المبحث الأول 

  جديدةالمدن ال إلىمتطلبات التحول 

شككال الأ سواء من ناحية ،امتيازهاالمتقدم العالم  دولفي مختلف  تئأنشالتي برهنت المدن الجديدة       

       ئق الهندسي الدقيق الموافق لوثا والمتميزة بالشكل ،دة من قبلو تكن موج الحديثة التي لمعمرانية ال

دة، والمدينة الفريديموغرافية والمعلوماتية الجتماعية و الاقتصادية و الاأومن خلال الخصوصيات  التعمير،

  .في النظام الحضري العالمي الحديث اندماجها رقلتفي الجزائر واجهت عدة تحديات ع

مستغلة  ،عديدة وتشريعات تقوم على مقاييس ومعايير العصرنة تباستراتيجياغير أنها أحيطت      

البلاد له الاستراتيجي الذي تحتالجغرافي الموقع بداية من  ،تزخر بها الجزائر التيبذلك كل المحفزات 

 مجالاا  ن ن تكو أفرصة  الجديدة للمدينة يتيحمما  ،ذاتيةالموارد ال مختلف ضافة إلىإ ،وشكاسعة المساحة

لمي مع انسجامها والتحول العا ،)المطلب الأول(حضرية لتحقيق طفرة نوعية في مجال التنمية الا فريدا 

   .)المطلب الثاني( ضمان الجودة والأداء المتميزلفي أنماط المباني الأكثر فعالية 
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 الأول المطلب

 الشاملة مرتبطة بالتنمية الحضريةالهددا  الأ 

وحاول معالجة مختلف المشاكل  ،كغيره من المجتمعات ظاهرة التعميرعرف المجتمع الجزائري     

في سبيل إيجاد حلول مناسبة لتطويق العجز في ميدان السكن وتشبع الطاقة  ،والقضايا المرتبطة بها

ازن اجتماعي ضمان تو  لأجلجديدة  قد تتعدد متطلبات إنشاء أقطاب حضرية، فالاستيعابية للمدن الكبرى 

واقتصادي وإنساني أفضل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، من خلال توفير فرص العمل 

 ،دولة نشاء مدن جديدة هو مشروع إ برنامجن أباعتبار  (1(والسكن وكذلك المعدات العامة والخاصة

الحقيقية  اهدون الإشكارة إلى قدراتويبدو أن كل شكيء يبقى ضمن ميدان التطوع الذي ستقوم به الدولة، 

 .لمواجهة مثل هذه التحديات

لدولة التي اتخذتها االحلول  زائد كأقربقطاب حضرية جديدة بشكل أ إنشاءإلى برزت الحاجة اليوم     

لمدينة ا نجاح سياسة أن   حيث، االهجرة إليه وارتفاععن اتساع مدننا  الناتجةتلك السلبيات  معالجةل

استقبال المشاريع ي فتنافسية اللجاذبية و ا تحقق التي الاقتصاديةبمدى استجابتها للمتغيرات  مرهون  الجديدة

اعي لترقية المحيط الاجتم وبمدى قدرة الفاعلين على البرمجة والتخطيط ،)الفرع الأول( الاستثمارية

 .وفق أساليب تنموية استراتيجية الفرع الثاني() قاطنيهال

 

 

 

 

                                                           

1 - MOUDJARI Messaoud, DAHMANI Krimo, op.cit, p 217. 
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 من إنشاء مدن جديدة ةالاقتصادي  هدداالأ: الفرع الأول  

الدراسات الاقتصادية من المتطلبات الأساسية في تحليل البعد الاقتصادي، الذي يعد من  د  تع      

همة في عملية التخطيط الحضري، حيث تتباين المدن في نشاطها الاقتصادي ونوعيته من مالمدخلات ال

      عوامل المميزة لجذب الهم إحدى أ  باعتبارهالقوية ا ةوجود البيئة الاقتصادي لاسيمامكان لآخر، 

فتكون  ،النشاط الاقتصادي الغالب على الأنشطة الأخرى  اسموفي بعض الأحيان تحمل المدينة  ،السكان

 دعما في هما ما دورا ضمنها  الجديدةالتجمعات الحضرية  تلعبو ، (1)مدينة صناعية أو تجارية، ...إلخ

 .لمستدامةا الاقتصادية معايير التي تخدم الأنشطةالمصممة حسب خاصة إذا كانت  ،الاقتصادية التنمية 

رية، فالرفاه الحض بين القطاع الاقتصادي وجودة الحياة بالتجمعاتعلاقة وثيقة في الشأن ذاته توجد      

خل القومي في زيادة الد رئيسي سببعملية التنمية الحضرية، فهو بدفع لالاقتصادي يعد أداة فعالة ل

بصفة عامة والدخل الفردي بصفة خاصة، وسلاح لمحاربة الفقر، مما ينعكس على نوعية الحياة 

لمتغيرات ستجابة لكثر مرونة في الاالوسيلة الأالمدن الجديدة  مشروع عتبريفي هذه الحالة ف، (2)للسكان

مواقع التحديد يتم حيث ، (3)ومتوقعة التي تعاني من مشاكل عديدة لمدن القائمةبامقارنة  ،الاقتصادية

بما يخدم سكان  سيا لمعايير ومقايوفقا  ،توزيع المتجانس لمختلف الأنشطة في المدينةالو  التنمية واتجاهات

 .المدينة وبشكل متكافئ

                                                           

  .54محمود حميدان قديد، رشكيد عباس الجزراوي، مرجع سابق، ص -1
، ص 2114، عمان الأردن، 1بن غضبان، جودة الحياة بالتجمعات الحضرية، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، ط فؤاد-2

87.  
، بعدما 1997مدينة سنة  5144حيث ارتفع عدد المدن إلى ، المدنشكهدت الجزائر نمو سريعا في إنشاء عدد من -3

 %9.97أي بزيادة  1997سنة  %71.71، مما زاد من نسبة سكان الحضر حيث بلغت 1978سنة  3577كانت 
-1991في الأرياف في الفترة  ، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان1991مقارنة بسنة  %25.81 1978مقارنة بسنة 

نسمة بسبب الهجرة الداخلية المرتبطة أساسا بالبحث عن العمل، ذلك  4121821نسمة إلى  1855332، من 1997
أن الهجرة تؤدي إلى تفوق معدل نمو الباحثين عن العمل عن معدل النمو الطبيعي للسكان في المناطق الأكثر جذبا. 

، عمان الأردن، 1دي وسياسة التشغيل: التجربة الجزائرية، دار الحامد للنشر والتوزيع، طالإصلاح الاقتصا مدني بن شكهرة،
  .211، ص 2119



261 

 

الإمكانات الاقتصادية المتاحة في المدينة  علىيجب عند تخطيط المدن الجديدة التعرف  وبالتالي    

وفي محيطها الإقليمي، وذلك من أجل الوقوف على حقيقة المقومات الأساسية التي يمكن استغلالها في 

جبها يتم تأمين ، والتي بمو )أولًا(ةوالأجنبي الوطنية اتالاستثمار  لجذب توفير الأنشطة الاقتصادية المتنوعة

ل مضمونة، تؤدي بالنتيجة إلى إنعاش المدينة في كافة المجالات مداخيفرص العمل للسكان وتحقيق 

 .)ثانيًا( في رفع الناتج المحلي والوطني ،(1)الأخرى التجارية والصناعية والعمرانية

  والأجنبية أولًا: جلب الاستثمارات الوطنية   

ا لإنتاج السلع والخدمات وتبادلها، فالمراكز حيوي   مجالاا المناطق الحضرية على مر الزمن،  وفرت     

لون على ن المنتجات ويحصيتبادلو فا سوقاا يلتقي فيها المستهلكون والمنتجون، دوما  ضمتالحضرية 

الإنتاج  لمعلومات عن المنتجات المتوفرة وخصائصها، ونظراا إلى قرب المراكز الحضرية من جميع عوام

       لها تسهيل تبادل السلع ّواستفادتها من نظم النقل العام وتوفر الخدمات، تحل في موقع يخو

 .(2)والخدمات، وتحقيق وفورات الحجم والتكتل على نحو يسهم في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية

ا نحو تحسين  قومت       التنمية الحضرية على مرتكزات إقليمية ومؤهلات تنموية مستدامة، توجه أساسا

نوعية وجودة الحياة بالنسبة للأفراد قاطني الأنسجة العمرانية المستجدة، مع الحرص على تكييف هذه 

الرؤية و  ،مااؤ بوظائف أكثر انسجاماا وتلا ،الجودة مع متطلبات ترقية الأداء الوظيفي للمدينة الجديدة

هانات كبرى ، بما في ذلك خلق فرص ور ةالاستشرافية للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدام

ن ، عن طريق إنشاء أقطاب الجاذبية وتوطيوازن الجهوي الإنصاف والتو نافسية، ة والتيتحقيقاا للجاذب

                                                           

  1- محمود حميدان قديد، رشكيد عباس الجزراوي، مرجع سابق، ص 54.
، 5، العدد 4د المجل التوسع العمراني والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، ،نشرة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة-2

  .1، ص 2111
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تفعيل عقد الامتياز لاستقبال المشاريع الاستثمارية داخل محيط المدينة و  ،)أ(الأنشطة الاقتصادية 

 .)ب(الجديدة 

 أقطاب الجاذبية وتوطين الأنشطة الاقتصادية .أ

مستدام بخلق وإنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مشروع حضري أي يهتم         

 ةالعمل المحلية وتنشيط الجاذبية الاقتصادية المحليخلق المؤسسات والثروات الاقتصادية، وكذا مناصب 

اظ على والمتمثلة في الحف ،المدينة، حتى تتوافق مع التحديات الثلاثة الأساسية لسياسة في المدينة

خارج نطاق المدن  الأنشطة الاقتصادية المتواجدة، والحرص على إنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة

حيث تكون هذه المؤسسات ، (1)محليةوالحرص على تشغيلها لليد العاملة ال، ثم العمل على تنميتها القائمة

 .المدينة الجديدةفضاء للمشاريع التنموية في  اذباجو  احيوي اموقعالاقتصادية 

طرات االنقل، كطرق السيارات أو الق منافذيجب اختيار موضع المدينة الجديدة، على مقربة من كما       

بحيث يسهل عملية الاستيراد  ،..( إن أمكن ذلكمبحرية، أ مكانت )نهرية، أأسواء  ،أو الطرق المائية

لية فعالة تدعم أسواقها المحلية وتفتح أبواب الاستثمار بما آ، ك(2)والتصدير لمنتوجات المدينة وصادراتها

، والأيادي هاتنوعو  هاعلى اختلاف، لهذه المدينة الجديدةقتصادية الجديدة الايضمن استيعاب المشروعات 

 . وترقيتها العاملة الجديدة التي تساهم في إسناد القطاعات الأخرى 

 رع خطواتالمش ، الذي جسد فيهالإقليم الوطني لتهيئة المخطط من خلالهذا التحدي التنموي يظهر      

خاصة  ،لأقاليما في الاستفادة القصوى من  ةمثلم ،لتحقيق الإنعاش الصناعي والتنويع الاقتصادي فعالة

، فالمشرع حدد دور الدولة (3)الربط العالية التي تسمح لها باللحاق بالاقتصاد العالميالمزودة بتجهيزات 

                                                           

  1- فؤاد بن غضبان، فاطمة الزهراء بركاني، المشروع الحضري، مرجع سابق، ص 121.

  2- علي سالم إحميدان الشواورة، مرجع سابق، 21.

  3- القانون  رقم 11-12، سالف الذكر، ص 71.
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      الصناعية والاقتصادية، في سبيل إعطاء رؤية واضحة على الاستثمار  ةفي أقلمة الاستراتيجي

ويتجسد هذا الدور في تحديد أقطاب  ،الوطني، والاستثمارات الأجنبية المباشكرة والجماعات الإقليمية

، حيث سعت التوجهات الأساسية ( 1)والمناطق المندمجة للتنمية الصناعية داخل المدن الجديدةالجاذبية 

ة الأنشط ودعم ،لهذا المخطط إلى توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على كافة الإقليم الوطني

    الأقاليم. برمجة الاقتصادية المعدة حسب

 تميزت مدنعدة  الجاذبيةأقطاب تشتمل يقتضي أن  ،إن تكييف الإقليم مع متطلبات الاقتصاد      

 نافسيةتبدعم  الاقتصادي والتنويع أو الزراعي أو التجاري أو غيره، بوضع شكروط الإنعاش الصناعي

بمثابة فضاءات لتكون  ،التقنية والأقطاب (2)فيها الصناعية للتنميةر المناطق المندمجة يتطو و  ،الإقليم

ذات الأنشطة المتنوعة أو المتخصصة  المؤسسات تتمركز بها مجموعة من أو مدن جديدة فيةار جغ

 صبحأ منهاوالتي ، ات تكنولوجيةمع وضع حظائر ومقاطع ،وتكنولوجية صناعيةوتعمل ضمن فروع 

 مفهوم المدن الجديدة متصلا بالمدن الصناعية أو المدن الاقتصادية.

أحكاما جديدة تحفز الاستثمار  (3)2121تضمنت الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة  كما     

قر أ يثح جيع الاستثمار خارج المحروقات،فيما يتعلق بتشات وكذا تنويع الموارد المالية، خارج المحروق

التي تنشط في مجالات  up" -"start(4)وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشكئة مشروع تسهيلاتال

                                                           

 أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائرراضية بن مبارك، تنظيم وتسيير المناطق الصناعية في الجزائر، -1
  .24، ص 2114/2111، السنة الدراسية 1
للمناطق الصناعية، وهي مناطق مندمجة للتنمية الصناعية صممت  أعطى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تسمية جديدة-2

الإقليمي، بما  ن التواز التطور التكنولوجي وتحقيق مطلب  إطارفي  ،من أجل خلق تنافسية بين مختلف الأقاليم وترقيتها
 يضمن توزيع الصناعة بصفة عادلة بين مختلف مناطق الوطن حسب خصوصية كل منطقة. 

  3-القانون رقم 19-15 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2119، المتضمن قانون المالية لسنة 2121، ج ر عدد 71.
، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة 2121سبتمبر سنة  14، مؤرخ في 245-21تنفيذي رقم  مرسوم-5

   .44ناشكئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، و"تحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، ج ر عدد 
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 في الصناعة، للاستثمار موالا فعالا في جلب رؤوس الأتلعب دورا و ، (1) الابتكار والتكنولوجيات الجديدة

  وتثمين الموارد الجهوية والمحلية.من خلال دعم القدرات الصناعية 

في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في مختلف  آلية فاعلةالمدن الجديدة بإمكانها أن تكون ف       

القطاعات، التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال فتح المجال أمام الاستثمار الوطني 

فتح الفرص أمام المستثمرين الخواص لإنشاء صناعات واستثمارات تتماشكى وخصوصيات و والخارجي، 

ويحقق الغرض  ،مما يجعل من المشروع الاستثماري ناجحا، المنطقة أي المدينة الجديدة ومقوماتها

 الهضاب) ةن جديددن ماحتضلاالمرجو منه، خصوصا وأن المناطق التي حددها المشرع في الأصل 

  .(2)العليا والجنوب( في واقعها هي بحاجة ماسة إلى استثمارات تساهم في بعث التنمية المحلية

تحديد مسعى يشمل كل المعطيات الرامية إلى في  تساهم وضع تحفيزاتالأمر الذي يستوجب       

 ا ومزودة بكافة المؤهلات الضروريةلإقامة وحدات صناعية في مناطق مهيأة مسبقا  ،توفير محيط ملائم

 الموجه الصناعي لجلب المستثمر، بالإضافة إلى إيجاد ميكانزمات فعالة في إقامة سوق العقار

 .(3)للاستثمار

 :لاستقبال المشاريع الاستثمارية داخل محيط المدينة الجديدة عقد الامتيازب. 

منح القانون ، (4)الاستثمارية المنتجة بغرض رفع العرض العقاري الموجه لاستقبال مختلف المشاريع      

في فالخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،  لأملاكلالتابعة حق الامتياز على الأراضي 

                                                           

  1- الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، جانفي 2121.

  2- جمال الدين شكاوي، مرجع سابق، ص 111.
دراسية ، جامعة الجزائر، السنة المذكرة ماجستير في القانون عبد الحميد جبار، السياسة العقارية في المجال الصناعي، -3

  .5، ص 2111/2112
محمد، منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مجلة  لعشاش-5

  .313، ص 2117، سبتمبر 11العلوم القانونية والاجتماعية جامعة الجلفة، العدد 



265 

 

 عتماد وتكريس عقد الامتياز بنوعيهتم ا  ،(1)المعدل والمتمم 15-17ومع صدور الأمر رقم  2117سنة 

عد بموجب ، والذي عدل فيما بالصناعيعلى العقار  نلمستثمريحصول التسهيل المزاد العلني والتراضي، 

على أساس  ق التراضييأبقى فقط على إجراءات المنح عن طر  حيث 2111قانون المالية التكميلي سنة

 .(2)دفتر الشروط مع احترام قواعد التعمير المعمول بها

للهيئة المكلفة ، (3)القانون اختصاص منح الامتياز بالتراضي داخل محيط المدينة الجديدة ل  أه        

نتهج سياستها لدولة، الذي ي لبصفته ممثلاا  بتسيير المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة

على  (4)21-11من القانون  12، حيث نصت المادة الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة

السياسة  قليم وتنميتها المستدامة وتديرها، حيث تخضع هذهأنه " تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإ

ين يادر مع الاعوان الاقتصإلى التسيير من طرف الجماعات الإقليمية وذلك في إطار تخصصها بالتشاو 

   والاجتماعيين للتنمية.

 57في المادة  15-17المعدل للأمر  (5)2114لسنة  التكميلي ةيبموجب قانون المال استقر الأمر      

لف المدير الولائي المكمن طرف  اقتراحبموجب إما  بالتراضي الامتياز أنه يكون ترخيص على منه،

ح من اعلى اقتر  ما بناءإو ، المعنيةللقطاعات  نييئالولان ير يمع المد بالتنسيق بالاستثمار الذي يتصرف،

                                                           

ز على الأراضي التابعة ، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتيا2117المؤرخ في أول سبتمبر سنة  15-17الأمر رقم -1
-11، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 59للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، ج ر عدد 

  .51، ج ر عدد 2111المؤرخ في يوليو، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  11

  2- المادة 13 من الأمر رقم 17-15، سالف الذكر.
مراد، منح الامتياز داخل محيط المدينة الجديدة، في قانون الاستثمار الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم  بلكعيبات-3

  .372، ص 2112، جوان 11الإنسانية، العدد 

  4- المادة 12 من القانون رقم 11-21، سالف الذكر.
  .51، ج ر عدد 2114، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2114يوليو سنة  23مؤرخ في  11-14رقم  الأمر-4
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وافقة الوزير بعد م محيط مدينة جديدة داخل ضي الواقعةالأراالهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على 

  .بالمدينةالمكلف 

ابعة في حالة الأراضي التبعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة  أيضايكون الترخيص و       

  هداف المخطط الوطني التوجيهي للتهيئة السياحية آفاقوأ تماشكيا وذلك  لمناطق التوسع السياحي،

وفي إطار تجسيد مخطط عمل استراتيجي توفر الدولة الشروط الضرورية لترقية الاستثمار ، 2131

ع أولوية داخل مناطق التوس وعية عقارية لاستيعاب مشاريع استثمارية بصفةبتوفير أالسياحي، 

 .(1)السياحي

  على المدى البعيد من مختلف الجوانبالمشاريع  هذه ىيمكنها أن تتبنالمدن الجديدة  أن كما     

لى ع مناطق تتموضع وموجهة للاستثمار، خاصة إذا كانت في التنموية، بخلق فضاءات جديدة مهيأة

تزخر  ة التيوالمؤهلات العديدلموقع الجغرافي بحكم ا لجنوباأو في  الساحلي،الشريط كمواقع استراتيجية 

لى جانب إ تطمح الدولة إلى تطويرها،من أبرز أنواع السياحة التي  الصحراوية الجزائر، فالسياحة ابه

لا يزول  اا دائم اباعتبارها مصدر  المعاصر، لنشاط الاقتصاديا دفع عجلة نمودور الصناعة السياحية ل

كز سياحة في الجزائر لا يرتأن موسم الو ، خاصة جنبيةالاستثمارات المحلية والأ لخلق الثروات وجذب

        ل السنة.اعلى فترة معينة وإنما يمتد طو 

ستور دس المؤسس الدستوري الجزائري حرية الاستثمار من خلال يكر ت تكمن القيمة المضافة في      

التي جاء فيها: و  (2) 2121ةلسن التعديل الدستوري الأخيرمن  11في المادة ، و 53في المادة  2111

"حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون"، وبالتالي أدرج المؤسس الدستوري 

                                                           

عقباوي محمد عبد القادر، حمي أحمد، حق الامتياز كحافز للاستثمار السياحي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية -1
 . 93، ص2117، 14، العدد 18والاقتصادية، المجلد 

 ، سالف الذكر.241-21رئاسي رقم مرسوم -2
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الوكالة الوطنية  حيث تتكفل ،(1)حرية الاستثمار ضمن أعلى وثيقة قانونية في الدولة وهي الدستور

والترويج لها  ،بترقية الاستثمار في الجزائر بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية (2)لتطوير الاستثمار

 . لدولةلالإقليمية ترقية الفرص والإمكانات  في ذلكفي الخارج بما 

 نجازإا لإنجاز تجهيزات عمومية أو سكنات أو الدولة والمؤسسات بالعقار ، باعتباره موردا  تهتم     

          ، وكون الوعاء العقاري غير متوفر في المناطق (3) الامتيازبموجب عقد  مشاريع استثمارية

 شبعةالمت لفك الضغط على المدن القديمة  مستدامة، ليس المعمرة، يتحتم الأمر في انجاز مدن جديدة
من خلالها سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية  حيث تهدففحسب وإنما لإنشاء مشاريع استثمارية، (4)

 ها القانون حددي والت متكاملا متعدد الأبعاد، ابصفتها إطارا  المستدامة وترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينة

المتعلق بشروط إنشاء مدن  17-12من القانون رقم  15بموجب المادة  ،في الهضاب العليا والجنوب

      جديدة وتهيئتها.

مدن الجديدة في ال يةستثمار مختلف المشاريع الا ستقباللا الموجهالعقاري  لعرضتوفير ا يُم كن       

ة كما تركز بنى تحتيلاختيار الموارد  واسعاا  مجالاا  دولية، تفسحمن جذب مقرات شكركات جهوية أو 

                                                           

أحمد، النظام القانوني لعقد الامتياز الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  عميري -1
  .298، ص21/14/2118، 11للدولة، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، العدد 

  2- المادة 21 من القانون رقم 11-19، المؤرخ في 3 غشت 2111، المتعلق بترقية الاستثمار، ج ر عدد 51.
، استثنى المشرع من خلال هذه المادة السالف الذكر المعدل والمتمم 15-17مر رقم من الأ 2لأحكام المادة  طبقا-3

حية، الأراضي الفلا: ممثلة في لا تخضع لتطبيق أحكام هذا الأمر التابعة لأملاك الخاصة للدولة، مجموعة من الأراضي
القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية، القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات 

الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية  القطعو ، واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية
 والثقافية. 

  .723، ص مرجع سابق مراد، بلكعيبات-5
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هذه الاقتصاديات الترابط الإيجابي بين حجم المناطق الحضرية عزز تو  وخدمات أكثر تخصصا،

 .(1)بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي الوطني 21ومداخيلها، خاصة عندما تركز ما يتجاوز 

        هو جعل المدينة أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والسياح  الأساسي إذن الهدفإن       

إلا عبر تثمين الخصائص المحلية الاقتصادية لكل مدينة بهدف ترقية الاقتصاد  ميت وهو ما لاوالممولين، 

تم ما إذا ، خاصة (2)المحلي، أي تحويل المدينة إلى مقوم دمج في النظام الحديث للاقتصاد الدولي

تخطيط وتصميم موضع المدينة الجغرافي، بطريقة دقيقة ومدروسة، فسوف تؤدي المدينة وظائفها 

زالت تعاني  لا، وتتفادى معظم المشاكل التي عانت و (3)ل كفاءة واقتدار لمجتمعها الحضري الحضرية بك

  .منها المدن القائمة

 في تحقيق نمو اقتصادي على المستوى المحلي والوطني ثانيًا: المساهدمة    

ومواردها  هامميزاتإلى الاستفادة القصوى من كل في سبيل تحقيق التنمية المحلية تعمل المدينة        

لك التي وعلى الأخص ت، والتركيز على السلع أو الخدمات التي تمنحها هذه الأفضلية والميزة، المحلية

م تمويل ظُ نُ ب   عززةمُ  إن صياغة استراتيجية محلية للتنمية الاقتصاديةثم  تساعد على توفير فرص العمل، 

 من القطاع الخاص تمويلالستكون أداة فعالة لتحسين فرص حصول المدينة على  ،بلدية جيدة

من  (4) دينةالمالية للم، والتي تعمل على تحسين قاعدة الإيرادات ةهذه الاستراتيجيلللاستثمارات داعماا 

 أخرى، مع توطين مرتكزات الحوكمة المحلية.ة هج من وطنيةى التنمية الوعل ،جهة

                                                           

1-Competitive Cities in the Global Economy ،OECD Territorial Reviews ،
www.oecd.org/bookshop,p1. 

بن غضبان، فاطمة الزهراء البركاني، الاستدامة الحضرية والتخطيط الاستراتيجي، دار الرضوان للنشر والتوزيع،  فؤاد-2
  .119، ص 2118، عمان الأردن، 1ط 

  3- علي سالم إحميدان الشواورة، مرجع سابق، 21.
، 2114، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة مصر،1ط، التخطيط للتنمية الحضرية المستدامة، عبد الفتاح ناجي أحمد-5

  .74ص 



269 

 

خطة لمستقبل المناطق الحضرية يتطلب معرفة العناصر الاقتصادية التي تعتمد عليها إن رسم        

   من قدرات اقتصادية وميزات  االتنمية المحلية على ما لديهحيث يعتمد مستقبل  ،(1)هذه المناطق

 لمدينةتنمية ا ةفي استراتيجي لقتصادية على المستوى المحلي يدخالاتنمية ال ةأفضلية، فاستراتيجي

سيما ، لالقاطنيهافتطوير هذه الأقطاب الحضرية من شكأنه خلق الشغل والوظائف  ،(2)والمجتمع المحلي

 جذب جزء من الفائض السكاني في المدن التي تعاني من نسب عالية من البطالة والفقر. 

تحقيق  هوو ، ألا وتنميتها لمقصد أسمى ته الأخيرةالنهوض بها هيعملية تخطيط المدينة إن  غاية      

 هي الأخرى التنمية المحلية، والتي يرجى تشملالتنمية بكل أبعادها المحلية والوطنية، هذه التنمية 

من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتفعيل دورها  أو المدينة المستحدثة تحقيقها على مستوى المدينة

الموارد  واستغلالت المجال لتمركز المنشآنة الجديدة حيث يوفر التخطيط الملائم للمدي، (3)كقطب للتنمية

  لتنمية المحلية.ا نشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تشكل رافعةالبيئية المتاحة وإعادة توزيع الأ

ة إلى تنمية مجموع الإقليم الوطني تنميعلى هذا الأساس لتهيئة الإقليم تهدف السياسة الوطنية      

لدعم الأنشطة الاقتصادية المعدة حسب  ،ومؤهلات كل فضاء جهوي منسجمة على أساس خصائص 

الهضاب و ل، السهو و المميزات المادية المتعلقة بالموقع الجغرافي، تنحصر أساسا في الجنوب، ف، (4)الأقاليم

تتفادى من  حيث ،بالتالي النمو المتوازن لشبكة المدنو ، ق الجبلية وكذا المناطق الحدوديةالعليا والمناط

      اننسالمرتبط أساسا بأنشطة الإ المتزايد الضغط العمرانيخلاله المدن الشمالية أو الكبرى هذا 

 راجعةم، الأمر الذي يستدعي ضرورة والبيئة الحياة الحضريةبكل انعكاساته السلبية على  ،المتعددة

                                                           

  1-محمد جاسم شكعبان العاني، التخطيط الإقليمي، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2111، ص 273.
آكلي، فريدة كافي، التنمية المحلية في الجزائر: قراءة للنهوض بالمقومات وتجاوز العوائق، مجلة اقتصاديات  زكية-2

  .99، ص 2118، مارس 11، العدد 11، المجلد عمالالمال والأ
  .12، ص مرجع سابقأحلام،  طواهرية-3

  4- المادة 15 والمادة 19/ الفقرة 5 من القانون رقم 11-21، سالف الذكر.
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بقى تابعة للمدن ت أندون  في إطار الاستدامة ها الذاتيئتحقيق اكتفابتوزيع الأنشطة التي تسمح للمدينة 

  هنا تستطيع المدينة تسيير نفسها بنفسها وتثبت استقلالها المالي.فمن الرئيسية، 

ها لمجرد إليسكانها  أجيلمراقد أو ك ،نفورفما فائدة المدينة الجديدة إذا كانت تتوفر على عوامل        

       المأوى، كون مراكز عملهم تقع خارج تلك المدن، إضافة إلى عامل المواصلات وعوامل أخرى 

البقاء بعديدة، فتوطين مؤسسات العمل ومرافق الحياة داخل مركز المدينة الجديدة يغري اليد العاملة 

 من خلال ها الذاتيءلجديدة اكتفاوبالتالي تحقق المدينة ا ،فيها، ورؤوس الأعمال على الاستثمار فيها

ولذلك كانت المدن الصناعية أولوية لعديد الدول عند  ،(1)ناتج محلي يوفر حاجة الأقاليم المجاورة لها

 .(2)ن جديدةنشاء مدإ

خلق تالاستثمارية، ف لاستقطاب مختلف النشاطات امهيئ ابنائي امركز  مثلذلك أن المدن الجديدة ت     

تشجيع من ها يمكن، كافةا اقتصادي على مستوى الإقليم  توازن  إلى تحقيق سعىجديدة تقواعد اقتصادية 

 تغلالالتي تقوم على أساس الاسو الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الخارجية إلى أقاليم بعينها، 

اقتصادي  في ذلك تشجيع نمط بما، (3(للموارد والإمكانات المتاحة واستغلال الثروات الطبيعية مثلالأ

لوطني رفع الناتج ا في ماسهاإالتي تعد من أكثر المدن و ، معين كالمدن الصناعية ومدن الموانئ وغيرها

 .المتقدم عبر مختلف دول العالم

                                                           

لال إشكارته من خ ،خلدون في مقدمته الشهيرة أنه يوجد فرق واضح بين الفعاليات الأساسية وغير الأساسية نبا ذكر-1
كان المدينة ته ليذهب ساوإنما ينتج أكثر من ضرور  ،الذاتي الاكتفاءى قدر حاجته المعاشكية أو لإلى أن الإنسان لا ينتج ع

مقابل قيمة أو عوض يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى معيشتهم  ،حاجاتهم إلى سكان مدينة أخرى بإنتاجهم الزائد عن 
حمد جاسم م داد دخل المدينة ويتسع عمرانها.ز عمال ويلتكثر بذلك الحرف والأ ،ويزداد استهلاكهم من الخدمات والبضائع

  .275شكعبان العاني، مرجع سابق، ص 

  2- جمال الدين شكاوي، مرجع سابق، ص 117.
3 -Jean-Michel Durand, Techniques de création des villes nouvelles françaises, Journal de la 
société statistique de Paris, tome 117 (1976),p40. 
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لمشرع ا هو ما نص عليهو  ،ما يفرض على الجماعات المحلية أن تكون الصانعة لتنميتها المحليةم     

 استغلالمن خلال المتضمنة إعداد خطط تنموية و ، (1)11-11قانون البلدية من  145المادة في 

ناعية في مجال إنشاء المؤسسات الص ميزانياتها بأكثر رشكادة، في تجسيد برامج تنموية حقيقية خاصة

      على أن تتدخل الدولة في تمويل وتجهيز العمليات التنموية ،(2)والحرفية الصغيرة والمتوسطة

 اا اقتصاديالتي تعد كيانو المؤسسات الناشكئة  لسياسة الاقتصادية المحليةايضا لهذه تضاف أل ،(3)الكبرى 

ا يعمل على تحسين مناخ الأ لوطني البيئة والمتعلق بمرتكزات المخطط عمال بأداء متميز يخدم امستجدا

 .لتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية المستدامة

المتضمن إحداث مقاطعات  338-17المرسوم الرئاسي رقم من  13الفقرة  14كما نصت المادة     

على أنه يكلف الوالي المنتدب في إطار القوانين  ،(4)إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة

والتنظيمات المعمول بها في مجال الصناعة والاستثمار، بترقية الأنشطة الصناعية وتشجيع كل مبادرة 

   ية الاقتصادية المحلية.تحفز الاستثمار والتنم

 وضع مخططات التنظيم العمراني من شكأنه الإخلال بوحدة المدينة عند ة أ نظرة مجز رؤية المدينة وفق     

فالإصلاح في المجال الاقتصادي يرتكز على رسم سياسة جديدة، ينظم بمقتضاها الاقتصاد  ،(5)الجديدة

                                                           

  1- القانون رقم 11-11 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2111، يتعلق بالبلدية، ج ر عدد 38.
من  سيمالا ،باتخاذ التدابير اللازمة من أجل مساعدة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبادر الجماعات المحلية-2

لنشاط هذه المؤسسات داخل المدينة، باعتباره الرهان الذي سوف  الملائمالصناعي خلال تسهيل الحصول على العقار 
، المتضمن القانون التوجيهي 2118يناير سنة  11، المؤرخ في 12-18من القانون رقم  15يستقبل هذه المشاريع. المادة 

  .12لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد 

  3-جمال زيدان، مرجع سابق، ص141.
، المتضمن إحداث مقاطعات 2117ديسمبر سنة  24المؤرخ في  338-17من المرسوم الرئاسي رقم  31-41 المادة-2

  .87إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، ج ر عدد 
5-Fouzi Boudaka, Quelques aspects du processus d’urbanisation de la ville d’Alger, Insaniyat 
revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociale, htt:// 
journals.openedition.org/insaniyat,2009, p22.  
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منها: إعادة بعث النسيج الصناعي على المستوى  ا لخطة تعتمد على عدة جوانبالمحلي والوطني، وفقا 

المحلي، تنمية الفلاحة بالولايات الداخلية والجنوبية، تحديد دور كل من الدولة والجماعات المحلية، خلق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           حديثة  مؤسسات صناعية جديدة ومشاريع استثمارية لتوطين أمهيو  (1)توازن جهوي حقيقي

 قتصادية محلية متوازنة ومستديمة. ا تنمية حققتُ خارج المنطقة التلية بالشمال الجزائري 

 جديدةالمدن الإنشاء ب المتصلة الاجتماعية  : الأهددانيثاال الفرع

إن الحالة الخطيرة التي وصلت إليها معظم المدن من خلال التوزيع السكاني الحالي وتطوره لا       

 ع، بل ترجع بالدرجة الأولى إلى النمو الطبيعي المرتفتام صحية ولا علامة توازن  اجتماعيةظاهرة  رتعتب

البيئة  إمكاناتالناتج عن قصور وعجز في ، (2))الهجرة( الريفي ، وبالدرجة الثانية إلى النزوح)الولادات(

روف فرص العمل الضرورية وإنتاج ظ إتاحة في توفير أسباب العيش ودواعي الاستقرار، وعنو  ،الريفية

  .السياسية بين المواطنين ة سهم في تحقيق المساوا التي تُ  ،(3)الحياة المرموقة

         نتيجة حتمية لظاهرة  أيضا أو التغايير الاجتماعي خاصية اللاتجانس الاجتماعي د  تع كما     

تعد مشاكل النمو حيث  ،(4)التحضر، كعملية تركز مجموعة كبيرة من السكان في منطقة صغيرة ومحددة

ين أبرز دوافع من بو  ،في تدهور معيشة السكان السبب الأولوسوء توزيع الكثافة السكانية الديموغرافي 

بهدف تخفيف الضغط عن المدن القائمة أو الكبرى، أو في سبيل تحقيق سواء  ،جديدةالمدن الإنشاء 

 للأفراد. الإنصاف الإقليمي وتحسين المستوى المعيشي

                                                           

  1- جمال زيدان، مرجع سابق، ص 153.
عليها إلى منطقة  احركة انتقال الأفراد أو الجماعات من منطقة العيش أو إقامة دائمة اعتادو هي  :)التحضر(الهجرة-2

ة ، حيث يتكيفون مع طرق الحياة وأنماط المعيشالبيئة الجديدة أخرى، شكريطة توافر القصد والنية على الإستمرار في
لى حساب الأرياف. سيدي دريس عمار، الجديدة، الأمر الذي يؤدي مع الزمن إلى تمركز السكان في المدن ع

 .141، ص2114، عمان الأردن، 1وجغرافيا السكان، دار حامد للنشر والتوزيع، ط االأنثروبولوجي
  .128، ص مرجع سابقعبد الحميد دليمي، دراسة في العمران، -3
 . 87، ص 2115، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1اد بن غضبان، علم الاجتماع الحضري، ط فؤ -5
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تحسين الحالة الاجتماعية لسكان  فيجديدة، من إقامة تجمعات حضرية  الهدف الاجتماعي يتمثل      

لعوامل والتقليل من ا ،والعمل على تخفيض شكدة الإزدحام والكثافة السكانية ،الجانبيةالمدن والمناطق 

تشكل المدن الجديدة مركز و ، (1)ومنه ترقية محيطهم الطبيعي والاجتماعي ،التي تشكل الأمراض والأوبئة

ء تتنوع حسب الفئات الاجتماعية المختلفة، سوا ،مساكنيسعى إلى توسيع فرص الحصول على توازن 

 من حيث عدد أفراد الأسرة وعادات وتقاليد السكان. أو شكخاصمستوى دخل الأمن حيث 

إن الهدف من التخطيط الاجتماعي هو تنسيق خدمات المجتمع بعد الكشف عن حاجاته فومن ذلك       

وكذلك العادات والتقاليد، والتي تشكل إطاره الحضري  ،من خلال دراسة النسق القيمي الذي يحكمه

ة يحتى يتمكن من تحديد ووضع برامج إنمائية وقيم ،والاقتصادي والإداري  وكذلك نظامه السياسي

  .(2)وبالتالي الوصول إلى تحقيق مجتمع متوازن  ،وحاجاته

إطار شكيل تفي  تسهم ،لا بديل لها استراتيجية جديدة خطوة إنشاء مجتمعات عمرانية أصبح خيار     

غير أن ، التي تسعى إليها الدول عية والاقتصاديةالتنمية الاجتما تحققو  ،منسقةا لاعتبارات حضري وفقا 

ي تعاني من التخاصة  ،في المدن القائمة أهدافها يصعب تحقيقهذه السياسة تتطلب مواقع خالية لأنه 

 .سوء تنظيم المجال الاجتماعي

تحقيقها في إلى الشاملة التي تسعى الدولة  (3)ةالتخطيط الفعال إذن هو وسيلة لتنفيذ الاستراتيجي إن     

ب جديدة تستقط ا بإنشاء مدنمرورا و  ،انطلاقا من الاهتمام بالعقار الحضري  ،مجال التنمية المستدامة

آلاف الوحدات السكنية والوظائف العمالية وعديد الخدمات والمرافق والتجهيزات، التي تطبع الأهمية التي 

                                                           

  1- حفيظي ليليا، مرجع سابق، ص17.

  2-لمزواد صباح، مرجع سابق، ص 81.
بأنها مجموعة من العناصر والمرتكزات التي توضح معالم الطريق لتحقيق الأهداف العامة  :الاستراتيجيةتعرف -3

المرغوب فيها، والأسلوب الذي يحدد كيفية السير في هذا الطريق، والذي يتم ضمن إطارها تنفيذ كافة الجهود الإنمائية. 
نة ر في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، السزرنوح ياسمينة، إشككالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة ماجستي

  .132، ص 2114/2111الجامعية 
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في  تقطاب للسكان واليد العاملة، أخذتا يها الدولة لإنشاء المدن الجديدة، وجعلها مركز استول

   ئي وكذا البعد النفسي للمواطن، أي الأشكخاص المؤهلين لشغل المدينة يالحسبان)الدولة( البعد الب

  المعدة لضمان التنمية المستدامة. ،(1)ةالجديدة، كأبرز مقتضيات تلك الاستراتيجي

على ضوء مجموعة من  ةاعتمدتها الدولالتي  اتسياسالأهم من كانت المدن الجديدة ومن ثم،        

مجتمع الإستجابة لحاجات ال تهيئة الإقليم، والتي تقوم على أساسل الوطنية سياسةال في إطارالأهداف 

سكاني في من التكدس ال وفير وأدوات تهدف إلى امتصاص جزء  ليات آ لىإ ةمستندالحالية والمستقبلية، 

  ى بشت اتمن خلال توفير السكنعلى وجه الخصوص،  ()أولاً وتطويق أزمة السكن ،المدن الكبرى 

وتطوير  ا(ثانيً )ختلالات الخدماتية الالى معالجة إ ةلهذه الاستراتيجيكما يرتكز البعد الاجتماعي ، اصيغه

الكثافة  فاعرتالمتفاقمة نتيجة لاو  بر من أبرز التحديات الراهنةتالتي تع ،الاجتماعيةالخدمات  مستوى 

     .في المدن السكانية

 في معالجة وتطويق أزمة السكن المدن الجديدة : دورأولاً     

لدى صناع  اواسعا  اتمثل اهتماما و  ،إحدى مجالات السياسات الاجتماعية للدولةالسياسة السكنية تعد        

لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الاستقرار النوعي للدولة، من خلال توفير سكن لائق ومحترم  ،القرار

ولقد عمدت الدولة في إطار برامجها التنموية ه دستورها، علييحفظ كرامة المواطن في إطار ما نص 

 عومإلا أنه رهقت السلطة والمواطن في آن واحد، اد حل لمعالجة أزمة السكن، التي أإيج على محاولة

توافر كافة الإمكانات المادية والبشرية لم تحقق الغاية المنشودة بصفة كاملة، مع استمرارية ومواصلة 

                                                           

  1- جمال الدين شكاوي، مرجع سابق، ص119.
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في  الأمر الذي سينعكس ،بطرائق مختلفة ومؤقتةث عن سبل شكراء السلم الاجتماعي السلطة في البح

 .(1)في ظل استمرارية الأزمة ةوالاجتماعي ة، الاقتصاديةالسياسي بيئتها لىالأخير ع

     تسعى الدولة في إطار سياستها الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستديمة إلى الحد من أزمة     

ا نمو مناطقه للتحكم في امنطقي ت حلاالتي اعتبر اللجوء إلى تفعيل سياسة المدن الجديدة  فكانالسكن، 

التأثيرات السلبية المقلقة على تراثنا الفلاحي والطبيعي لمحيطاتنا العمرانية فإن هذه  لاسيماالعمرانية، 

لاتزال مشكلة الإسكان و  ،(2)ا على التوازنات الوظيفية والتماسك الاجتماعي للمدنالفوضى تمثل خطرا 

تزايدة على الم لطلباتستجابة لالا علىعدم قدرة الدولة  على بناءا  ،زمننا الحالي زأكثر ما يمي الحضري 

 . في كل مرة السكن والاحتجاجات القائمة

انعكاسات ملحوظة على التنظيم  ،(3)لنمو الديموغرافي الاستثنائي المسجل منذ الاستقلالإن ل       

        صعيد التنظيم وحجم ية، وقد ترتب عنه على الحضري والتوزيع الفضائي للتجمعات السكن

التجمعات الرئيسية حول الساحل، والتمركز  متنوعة يتعين معالجتها، على غرار اختلالات ،التجمعات

 يكولوجيوغياب التوزان الإبإفراط،   استهلاك المجالالذي زاد من حدة  ،(4)الطبيعي للسكان في الأقاليم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            البيئي للمدينة.

                                                           

"، مجلة 2115-2114أسامة خوجة، إصلاح السياسة العامة السكنية، كآلية لإدارة أزمة السكن في الجزائر للفترة "-1
  .114، ص 2121، 11العدد، 15الناقد للدراسات السياسية، المجلد 

  2- تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، مرجع سابق، ص 11.
مليون نسمة  53.9عندما نطلع على الخريطة السكانية في سبيل المقارنة بين الكثافة السكانية والمساحة نجد أنه  -3

تركز شكديد للسكان على  للكلم متر الواحد، لكن هناك اعشر فردبمعدل خمسة  2كلم 273111 بتعيش فوق مساحة تقدر 
من سكان  11/9من مجموع السكان أي ضغط ديموغرافي كبير، ويعني أن  %91.3المنطقة الشمالية تصل النسبة إلى 

في  2مليون كلم2يعيشون حوالي  11/1من المساحة الإجمالية، في حين أن عشر السكان  11/1الجزائر يعيشون على 
 .211، ص مرجع سابقلحسن فرطاس،  .الصحراوي الإقليم 

  4- سيدي دريس عمار، مرجع سابق، ص 183.



276 

 

بسبب و  ،من جهة سكان المدن فيالطلب على السكن الحضري بسبب الزيادة الطبيعية  ةكثر ف      

حدة  تتي ازدادل، وا(1)نسمة سنويا مع نهاية الثمانينات 131111استمرار الهجرة الريفية المقدرة بحوالي 

الضائقة  ازدادت ذلك علاوة علىفي العشرية الأخيرة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والأزمة الاقتصادية، 

الدولة وسلطتها المحلية غير قادرة على تلبية الطلبات  جعلمما ، (2)2113السكنية تعقيدا بعد زلزال ماي

، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى والشمالية (3)المتزايدة للحصول على مأوى في المدن أو القرى المجاورة لها

    للبلاد.

يير والتكامل في تس عدم التحكمإلى ترجع شكهد قطاع السكن العديد من المعيقات علاوة على ذلك      

التلاعب الإداري الكبير في توزيع السكن، الذي أضر بمصداقية سياسة الإسكان، ودور و  ،قطاع السكن

أمام حدة الطلب على توفير سكنات في بيئات محلية مختلفة، أدى إلى الدولة في هذا المجال، وفشلها 

ما مد اخفاقات كبيرة، سببها الرئيسي محدودية التأطير والإدارة المتحكمة في الشأن العام المحلي، وجو 

  .الاقتصاد الوطني ومناخ التنمية خلق انعكاسات سلبية على

لم العمليات أن هذه م، حيث 1918في سنة  انطلقت برامج السكن الاجتماعي للقطاع العمومي     

ة اللازمة الأهمي يمنها، والسبب هو أن السلطة لم تعط بجدية، وكما كان منتظراا الأهداف المسطرة تحقق 

 في إطاره الحضاري، وبعده الاجتماعي، بقدر ما للتصور المعماري والجمالي للمحيط العمراني الجزائري 

متابعة ون دتهتم بالكم والسرعة في الاستجابة للمطالب الاجتماعية للسكان في أقصر مدة ممكنة،  تكان

 .(4)ميدانية تذكر في الواقع

                                                           

 .41التيجاني، مرجع سابق، ص  بشير-1
  2- فؤاد بن غضبان، التحضر والحضرية، ط1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2114،ص113. 

  3- بشير التيجاني، المرجع نفسه، ص 41. 

  4- بشير ريبوح، مرجع سابق، ص 111.
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داخل المدن القائمة وعلى العمودية المساكن عدد من اكتظاظ المباني وتضاعف  زاد الأمر الذي      

إن عدد سكان الحضر قد حقق نموا معتبرا حسب إذ ، لالاستقلا دخاصة بعد مرحلة ما بع ،أطرافها

    1911بين سكان الإجمالي، في الفترة ما عدد المقارنة بتطور  الصادرة عن الوزارةحصائيات الإ

لذي أدى إلى ا سببال ،خطيرة اجتماعيةانتشار الأحياء العشوائية وما تخلفه من ظواهر  ، ت ب عه ا2114و

المؤدية إلى  ،الهاوأشكك البيئة المحلية بمختلف صورهاهذه الحضرية ذروتها في  والانحرافاتبلوغ الفساد 

 التماسك الاجتماعي في المدينة.عدم وجود رابط 

 تخذتا الظواهر الاجتماعية الخطيرة والحفاظ على الأمن والسكينة العموميين،سبيل تفادي هذه في      

إعداد  عند لاسيما ،الإجراءات اللازمة فيما يخص الوقاية من عصابات الأحياء أجهزتهاالدولة ومختلف 

حيث تراعى فيها كل متطلبات الوقاية من الجريمة ومحاربتها  ،برامج السكنيةالسياسة عامة في إنجاز 

 .(1)الجديدةحياء السكنية في الأ

، والتي دعت فيها (2)السكن اللائقالحصول على لحق في عن ا مجلس حقوق الإنسانأشكار تقرير     

نة مؤكدة على وجود أزمة مزم ،الحكومة الجزائرية إلى مراجعة سياستها المتعلقة بإنجاز وتوزيع السكن

ها مها الاجتماعي ونسيجعلى نظاأو  المدينة في مورفولوجيةمؤشكراتها  تبرز، (3)في قطاع السكن بالجزائر

ا جتماعيا االسوق العقارية بشكل متكافئ  ضمن ،عرض السكناتمنظمة استدعت زيادة حيث الاقتصادي، 

 البلاد. فضاءات مناطق معنية من  يستثنيل كامل الإقليم الوطني ولا يشم ،اواقتصاديا 

                                                           

، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء 2121غشت سنة  31المؤرخ في  13-21من الأمر رقم  15 المادة-1
  .41ومكافحتها، ج ر عدد 

كعنصر من عناصر الحق  ،مجلس حقوق الإنسان من جديد أن لكل إنسان الحق في الحصول على سكن لائق أكد-2
في مستوى معيشي مناسب دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو 

. مجلس حقوق الإنسان، أي وضع آخر غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو
  .15ص ، 2121 يونيه 19، الصادرة بتاريخ 53لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ا

  3- أسامة خوجة، مرجع سابق، ص 119.
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الأسباب الأساسية التي أرغمت الهيئات والسلطات على التفكير في إنجاز المشاريع السكنية  من بين     

هة الحضري من جلوصول إلى تحقيق التوازن بين الاحتياج الحقيقي للسكن محاولة ا (1)بكل أنواعها

 (2)العقاري  لسكن يستلزم توفير الوعاءولإنجاز مثل هذه المشاريع الموجهة ل ،والطلب المتزايد من جهة ثانية

وطبيعة  ،لاتجاهات النمو العمراني للمدينةيحتوي هذه المشاريع بما ينسجم مع التطورات المستقبلية 

المدن الجديدة التابعة أو المستقلة على وجه  إنشاءوبالتالي  ،(3)الأنشطة التي تمارس في المدينة

وإن كانت مجرد سياسة تبنتها الدولة في مجال التعمير وضبط الأوعية العقارية فيها، فهي  ،الخصوص

في التقليل من حدة الاختلالات التي تشهدها الأنسجة العمرانية؛ خاصة  على المساهمةحل تنموي قادر 

 المنظم.السكاني غير  تعلق بالتوزيعفيما 

سياسة المدن الجديدة لا تتم إلا من خلال الدراسات السكانية التي تعتبر قاسما مشتركا لأي دراسة      

قوم عليها ، التي يوضع الخطط والبرامج هما فيم دوراا وتلعب  ،التنمية الحضرية تهدف إلى التطوير أو

والمعيشي  وكثافتهم ومستواهم الحضاري التخطيط الحضري، حيث يعتبر عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي 

وطبيعة  ،في إعداد وتقسيم المناطق وأحجامها الما لهذه العناصر دورا  ،في التخطيط العمراني عاملا مؤثراا 

                                                           

إن اعتماد الدولة برامج تعدد صيغ الإسكان وإيجاد حلول قانونية جديدة للترقية العقارية، سببه موجه نحو ضمان حق -1
فادة المادية لمختلف شكرائح المجتمع المعنية بالاستالسكن للمواطن الجزائري بأكثر مرونة وإنصاف، تراعي فيها الظروف 

من السكن، نذكر من بينها: البيع بالإيجار، والسكن الاجتماعي، والسكن التساهمي، والسكن الريفي، والسكن الترقوي، 
اسة سي أسهمت والسكن الإيجاري، غير أن  سياسة الدولة في التنازل عن أملاكها زادت من تأزم وضع قطاع السكن، حيث

بير زمة وقصور السياسة التنموية لإسسكان، بسبب عدم إيجاد تدالأتمليك السكن الاجتماعي في البيئة المحلية على تفاقم 
اء على للقض محكم في توزيع السكنات وصيغ تمويلها، لاسيما كون السكن الاجتماعي لم يعد حلا مناسباا  اجتماعي

الملح عليه؛ وهذا ما يحتم على الدولة إعادة النظر في جدوى هذه السياسة هشاشكة الأنسجة وترقيتها، أمام تغطية الطلب 
، حيث نرى أن تبني صيغة السكن الإيجاري العمومي في هذه الحالة أفضل أداء تتيح للدولة الاحتفاظ بأملاكها السكنية

 .ي أنسجة عمرانية جديدة توجه في شككل مدن جديدةتم إنشاؤها ف اخاصة، ما إذ
  2- سيدي دريس عمار، مرجع سابق، ص 183.

  3- خلف حسين على الدليمي، ثائر شكاكر محمود الهيتي، مرجع سابق، ص 175.
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وتضع  ،الخدمات الواجب توفرها فيها، لذلك تقوم الدول المتحضرة حاليا بعمليات إحصاء فعلي لسكانها

   .(1)والكثافات التي تعكس نتائج ذلك العمل ،لسكانيةلذلك الخرائط الخاصة بالتركيبة ا

تنمية ضمن الركائز الأساسية لل يندرجو  ،تجسيد السياسة العمرانية الجديدة حولالعمل هذا  يتمحور     

الفقرة  2المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة في المادة  ها القانون اعتبر  ، حيثالمتعددة الأبعادالعمرانية 

 انيات التشغيل والإسكان مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفره من إمك الثانية"

رقية التماسك تو  ،يساعد في تقليص الفوارق ما الحضري ب تنظيم المجالإعادة  سبيلفي ذلك ، (2)"والتجهيز

 (3)وتحسين الظروف والإطار المعيشي للسكان ،، القضاء على السكنات الهشة وغير الصحيةالاجتماعي

ني الزائد النمو السكا بعلى أن تكون هذه المدن المستحدثة قادرة على استيعا ،في كامل الإقليم الوطني

  من أجلها. أنجزتالتي  وأن تحقق الأهداف المتوخاة ،في المستقبل

في  ةالمسطر  ضمان تجسيد كل خططه وبرامجهمن شكأنه الجديد  ي حضر لسلوب اهذا الأتبني  إن       

ا عمرانياا مجتمعياا مكملاا، يميز نفسه عن الأساليب النمطية الوقت الآني  أمر حتمي؛ حيث بات نهجا

وتهيئته المنسجمة  ،القديمة، من خلال جرأة المقترحات ذات الدلالات المستدامة في تنمية المجال

ة في خاص ،التي تهدف إليها أدوات تهيئة الإقليم ، مع إعادة توازن البنية العمرانية(4)ومؤهلات الموقع

 الهضاب العليا والجنوب.

 ذلك أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة هو الوصول إلى مستوى اجتماعي واقتصادي وثقافي      

كون ت ن من التغلب على المشاكل التي طرحها الواقع في المدن القديمة، فالمدن الجديدة لا ينبغي أنمك   يُ 

 أولا تسعى ،معينة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعيةا تقام أساسا  وإنماذات طابع سكني فحسب، 

                                                           

  1- محمود حميدان قديد، رشكيد عباس الجزراوي، مرجع سابق، ص 51.

  2-المادة 2/ الفقرة الثانية، من قانون رقم 12-17 سالف الذكر.

  3- المادة 1 من قانون رقم 11-11، سالف الذكر.
4 -Ewa Berezowska-Azzag, Urbanisme de demain : autre regard, autre outils, assises 
nationales de l’urbanisme, MHU, palais des nation,alger,12/20 juin 2011, p 04. 
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، وثانيا ضمان تكامل الخدمات واستكمالها قبل البدء (1)لمكافحة تدهور الظروف المعيشية في الأحياء

مراعاة أن يكون الاهتمام المتوازي والمتكامل بكافة أنواع الخدمات  في عملية التهجير والتوطين، مع

 .(2)لضمان فعاليتها

ا      على هذا الأساس اعتبرت الحكومة الجزائرية التخطيط حتمية لإنشاء مدن جديدة، حلا فعالا ورائدا

    للتحكم في العمران المتسارع والعشوائي الذي شكهدته الجزائر، مدرجة إياها ضمن استراتيجياتها 

التنموية، في سبيل تحسين المجال الحضري بكل ما يحمله من مواصفات، حيث أرادت من خلاله إيلاء 

في السكن اللائق، ضمن عملية تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، وخطة  دماج حق الإنسانلإالاعتبار 

مة تتميز ، ويكون ذلك عن طريق إنشاء مناطق سكنية مناسبة لإسقا(3)2131التنمية المستدامة لعام 

بجميع الخصائص المطابقة للمعايير الدولية المتعارف عليها، بما تحتويه من خدمات تضمن الراحة 

 والاستقرار لأفرادها داخل النسيج العمراني.

 ةالخدماتيالمرفقية و  ختلالاتمعالجة الاثانيا:   

البنى  يف مجتمعية أوأكانت  ، سواءا في حياة الإنسان تمثل الخدمات الجوانب الأساسية والمهمة جداا      

مركز إلا أن سوء ت ،مواردالالأموال و التحتية، فكثير من الدول تتوفر فيها كل الإمكانات المتاحة من 

اجة بما ينسجم وح ،يكون من بين العوامل الأساسية في عدم توفير الخدمات بأنواعها (4)سكانها وإدارتهم

ن التي توجد في كثافة سكانية عالية تصل إلى مئات تظهر خاصة في المد، من مرافق حيوية السكان

   ذه المدن.الأحيان السيطرة على ه معظمن، إذ يتعسر على السلطات في لاف من السكاالآ

                                                           

  1- المادة 11/ الفقرة الأولى من قانون رقم 11-11، سالف الذكر.
 المركز-تماعيةالاجرشكيدي، النمو السكاني وتحديات التنمية المجتمعية بالمدن الجديدة في الجزائر، مجلة العلوم  السعيد-2

  .324، ص 2117، ديسمبر 18الديموقراطي العربي ألمانيا، برلين، العدد 

  3- مجلس حقوق الإنسان للجمعية العامة الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص15.

  4- خلف حسين على الدليمي، ثائر شكاكر محمود الهيتي، مرجع سابق، ص 179.
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يؤدي النمو السكاني المتزايد إلى تغيير أحجام التجمعات الحضرية والطلب على المساكن، وكذلك       

وكنتيجة لذلك التغيير يأتي في المقدمة الضغط على الخدمات على الخدمات والمرافق والبنية التحتية، 

والمرافق، بالإضافة إلى مشاكل عدة في مختلف القطاعات المتواجدة بالتجمع الحضري والذي يؤثر بدوره 

ن هذه إجراءات تقلل م اتخاذينبغي على السلطات المحلية إذ ، (1)الحضرية فيهاعلى وضع الحياة 

ن رسم سياسة دقيقة تضمن تطبيق الأنظمة والقوانيوإن كانت تستلزم  ،المدينةالمشاكل التي تحدث في 

  .في هذه العمليات شكراكهإو  ،الجانب المدنيلى وعي إمع متابعة تنفيذها استنادا 

 مرونة في معالجة المشاكل لمدينةيعطي لشكامل  يحتاج وضع تصورحضري أي مشروع إن  عموماا       

مرافق زيادة أعداد السكان وكثافتهم إلى عدم قدرة الفيها  التي تتسبب ،العشوائية والتوسعات الاجتماعية

كان الإسكالاجتماعية على مواجهة متطلبات الأعداد المتزايدة، مما يؤدي إلى حدوث نقص في الخدمات 

ا والتعليم والصحة والنقل والمواصلات ومياه الشرب وغيرها ي الدول ف، هذه المشاكل تزداد خطورة وتعقيدا

، بينما نجدها أقل درجة في الدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجياا، حتى يمكنها أن تقتصر على (2)النامية

 خدمة معينة فقط.

، فإن (3)المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة 21-11من القانون  15حسب نص المادة       

السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم تهدف إلى تنمية مجموع الإقليم الوطني تنمية منسجمة، على أساس 

 خصائص ومؤهلات كل فضاء جهوي، بما يضمن خلق الظروف الملائمة لتنمية الثروة الوطنية 

وازن البيئة ت ، في سبيل إعادةأن تحققه المدينة الجديدة  تستطيعي الذوالتشغيل، هذا ما يعكس الدور 

                                                           

  .13، ص مرجع سابقبن غضبان، جودة الحياة بالتجمعات الحضرية،  فؤاد-1
  .121، صمرجع سابقفؤاد بن غضبان، علم الاجتماع الحضري، -2

  3- المادة 15 من القانون رقم 11-21، سالف الذكر.
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من حيث توفير الهياكل القاعدية والمرافق الخدماتية بما يضمن تساوي الحظوظ بين جميع  ،الحضرية

 المواطنين.

إلى  كذلكتسعى  الوطنيةسياسة الأن نفسه على من القانون  11كما نص المشرع في المادة       

تهميش ومحاربة كل أسباب المن خلال نشر الخدمات العمومية  ،تصحيح التفاوتات في الظروف المعيشية

من مدننا خاصة في الأرياف والمدن الجنوبية، حيث  يدالعد منهتعاني  الذي ،قصاء الاجتماعيينوالإ

 إلى في الاتجاه ا كلما ابتعدنا عن العاصمةزما يزداد تأ جتماعيضع الاالو و الخدمات العمومية نلاحظ أن 

   .رغم عدم ارتفاع الكثافة السكانية بها المناطق الداخلية

الخدمات المجتمعية المدارس والصحة والمناطق الترفيهية، وهي الخدمات التي يسير نحوها  تشمل     

ثة وشكاملة )تعتمد على معلومات عقاريالمساحية نسان، أو تسمى الإ       ة مساحي ـة دقيقة ومحد 

والزيادة  كثافة السكان، و ةوالاستيعابيإذ يتم تخطيطها وفق المعايير المسافية والمساحية  ،(ومستدامة

ياق السهذا  فيو  3.(1)معتمدة في المعايير التخطيطية لمستوياتا تكون وفقا حيث السكانية المتوقعة، 

مدينة جديدة  ، بأن كل(2)المتعلقة بشروط إنشاء المدن الجديدة 17-12م من القانون رق 13نصت المادة 

لمقررة اوالمرافق الجماعية ذات المنفعة الوطنية  ،القاعدية الكبرى  تتنمية المنشآو  اتلاؤما ها ؤ إنشا يستوجب

      .خاصة ممرافق عمومية أأكانت في المخططات القطاعية، سواء 

مدى و  السليمعمار الإ ي اتجاهعد توفير خدمات البنى التحتية من بين الخطوات الأولى فيكما      

هرباء الكو خدمات الماء  التي تضمو  لغرض رفع كفاءة الأداء، تطور التكنولوجي الحديثلل ملاءمته

زايد نمو السكان وتالكثافة السكانية و لمعايير تتناسب  لتكون وفقاا  ،النفايات والنقلو لصرف الصحي او 

   .في المدينة مستقبلا

                                                           

  1- خلف حسين على الدليمي، ثائر شكاكر محمود الهيتي، مرجع سابق، ص 217.

  2- المادة 13/ الفقرة 13 من القانون رقم 12-17، سالف الذكر.
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اسك التي تسعى إلى ترقية التم وتنسيق كل التدخلات إلى توجيهأيضا تهدف سياسة المدينة        

عبر عنه المشرع الجزائري من خلال  ماهو و  ،وتوفير الخدمات العامة ذات النوعية المقبولة ،الاجتماعي

ضمان توفير الخدمة على ضرورة فيه والذي أكد  (1)11المادة في  11-11رقم  القانون التوجيهي للمدينة

على  بعاط بالاعتمادداخل المدينة، وغيرها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية  ،العمومية وتعميمها

 الاجتماعية.وتحقيق العدالة  يساعد في مكافحة الآفات الاجتماعية طويل الأمدتخطيط سس أ

أكدت مختلف النصوص السابقة على أهمية البعد التنموي في تفعيل الدور الاجتماعي ضمن سياسة      

 معمومية كانت أ ،قاعدية، والمرافق الخدماتيةالدينة الجديدة، من منطلق توفير الهياكل إنشاء الم

، والمكيفة حسب متطلبات الساكنة، وتقريبها من قاطني المدينة الجديدة تحقيقاا لشرط الاستقرار (2)خاصة

 السكان.، مما يجعلها عاملا مغريا لاستقطاب حة داخل النسيج العمراني للمدينةوعامل الرا

تباع الدولة لسياسة المدن الجديدة هو معالجة الاختلال في التوزيع االرئيسي من  وإن كان الغرض     

     التقليل من الإختلالات الهيكلية بين الريف بأيضا هذه السياسة تسمح  أن نجد ناالسكاني، إلا أن

إلى تؤدي و أسلوب الحياة الحضرية و التي لا تتفق ، ممارسة النازحين لعاداتهم الريفية إذ تؤديوالمدينة، 

صراعات اجتماعية مع سكان المدينة، فالمهاجر حين يهاجر إلى المدينة يحمل معه عاداته وتقاليده نشوء 

ف يمما يعرقل عملية التحضر، والتك بها، اوقيم مجتمعه الأصلي وطموحاته، ويبقى لمدة طويلة متمسك

  .(3)مع القيم الحضرية الجديدة

                                                           

  1- المادة 11 من القانون رقم 11-11، سالف الذكر.

  2- جمال الدين شكاوي، مرجع سابق، ص 111.

  3- فؤاد بن غضبان، علم الاجتماع الحضري، المرجع السابق، ص 124.
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عالم الريفي لحضري واليميل أسلوب الحياة الحضري إلى فرض نفسه، ويصبح التمييز بين العالم ا    

ن الفرد يدخل المدينة ويسكنها وفقاا لعاداته وقيمه الحضارية التي تميز سلوكه وعليه فإ، )1(أكثر صعوبة

فهو يؤثر في مظهر المدينة وتوزيع  ،خرين، وهذا السلوك الفردي أو الجماعي ذو وجهينعن سلوك الآ

 .(2)ؤثر هذه العوامل جملة على هيكل تنظيم المدينةتاستثماراتها، وبالنتيجة 

     السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم لتنمية كافة التراب لهذا الغرض  خصت الحكومة الجزائرية     

وضح هذا ما يو  ،عجلة التنميةالمتعددة التي يمكن أن تعرقل  الاجتماعية ومعالجة الاختلالات ،الوطني

 يلبي مكن أني ،مرن ري حضأسلوب ك التخطيط السليم لموقع المدينة الجديدةديه ؤ ي الدور الفعال الذيلنا 

ختلف احتياجات ت حيث حتياجات الاجتماعية لمختلف فئات وطبقات المجتمع باختلاف عاداته وثقافته،الا

هذه الاحتياجات من منطقة  وبالتالي تختلف ،ومتطلباته باختلاف العادات والثقافة والتقاليدالمجتمع 

ن إحتى و  ،لا يمكن الاستغناء عنها إلا أن هناك احتياجات إنسانية مشتركة بين هذه المجتمعات ،لأخرى 

 .(3)بعضها البعض المجتمع ومهما بعدت عنثوابت واختلفت  ،الثقافة والتقاليد ختلفتا

مجموع في خدمة  ااستراتيجيا  احضريا  انظاما و أداة  انطلاقا من تعريفها وتصنيفها المدن الجديدة تعتبر      

 ذا المنطلقمن هو  ،حالياا  القائمة التي تعاني منها المدن الحضرية غلب الأزماتستطيع تدارك أ ت ،الإقليم

 والذي التنمية المستدامة، إطارللمدن الجديدة في  التخطيط المتكامل ةلاستراتيجيبرزت الحاجة الماسة 

 بنى )مجتمعية،الخدمات و  ،الكبرى  الهياكل القاعدية مدروس لمختلفتوزيع ملائم و يعمل على برمجة 

                                                           

1 -Chorfi Khaled، Le fait urbain en Algérie، de l’urbanisme d’extension à l’urbanisme de 
maitrise. L’urbanisme en discussion, thèse du doctorat en sciences architecture, Université 
FERHAT Abbas de Sétif, 2019, p 26. 

، 1هاشكم عبود الموسوي، عبد الرحيم حسين علي، المدن والعوامل المؤثرة في تطور أنماطها السكنية، دار دجلة، ط-2
  .72 ص، 2117عمان الأردن، 

ي ف فراس نظمي مروح دويكات، الفراغات العامة الحضرية في مدينة نابلس وتطويرها عمرانياا وبصرياا، مذكرة ماجستير-3
 .22، ص 2119والإقليمي، جامعة فلسطين،  التخطيط الحضري 



285 

 

المدينة تطور و نمو  تخدمالتي لا تستغني عن العصرية والتكنولوجيا التي  ،تحتية( والمرافق العمومية

    .ضمن الاستقرار للمواطنبما يبالتالي تحسين البيئة الاجتماعية و ، الجزائرية

 الثاني المطلب

 في المدن الجديدة والسياسية الجودة البيئيةضمان مرتبطة بالهددا  الأ

دورا رائدا في إنشاء بيئة مشيدة على أسس علمية حديثة وعلى  ةالعمراني والتنمية خطيطيلعب الت      

بين  اكبير  اترابطنجد  أننا حيث ،(1)ضوابط قانونية، تفاديا للأخطاء البيئية العمرانية العشوائية القديمة

طة مخططات الهادفة لتنفيذ أنشالإذ تظهر ملامح هذه الأخيرة كأساس لجميع  ،قضايا التنمية والبيئة

ومعمارية  ةطيطيتخدفعت الخبرة التراكمية للباحثين في هذا الميدان إلى إيجاد حلول  إذالتنمية العمرانية، 

وجهات التي تسعى إلى التوافق مع ت ،في رهانات المدن الجديدة (الأولالفرع )لتكريس الفاعلية البيئة 

 ختلالات الموجودة، كضرورة لتصحيح الاالاجتماعية المتغيراتوقع أو الحفاظ على البيئة سواء بالنسبة للم

 ن السياسة التنمويةفإ ،)الفرع الثاني( في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم قليم الوطنيعلى مستوى الإ

ا لإعادة صياغة ممكنة للمدن الجديدة وترتيب فعال للمدى الجغرافي، من خلال توطين  وجدت أساسا

ما حساب الموارد المتاحة في الإقليم ذاته، لاسي ه علىيالنمو الحضري وتوسعالسكان والتحكم في أثار 

 .جعل المناطق الجديدة فضاءات أكثر كفاءة في التسيير والإدارة المستدامة للموقع العمراني المستجد

 

 

 

                                                           

، ص 2115، الجزائر، 1أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، درا هوما للطباعة والنشر والتوزيع، ط -1
111. 
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 وإعادة التوازن المجالي التنظيم العمرانيمن  غايةال: ولالأ الفرع   

 المدن الجزائرية عدة اختلالات وفي مختلف المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصاديةواجهت      

         وزاد من هجرة  أدى إلى اختلال في الكثافات السكانية بين الشمال والجنوبوهو ما ، والبيئية

نتيجة  ،العشوائي بهافي المدن الجزائرية وانتشار العمران  طاقنواسعة ال ما خلق فوضىوهو السكان، 

من بين النماذج أو الأدوات كوسيلة لتبني سياسة المدينة الجديدة  رغبة، فدعت ال(1)العقار الحاجة إلى

عي على حساب المجال الطبيو  ،في الإقليم الشمالي ظاهرة النمو العمراني السريعيمكنها مواجهة  التي

لهيكلة المجالية اوتنظيم  )أولًا(،لية البيئية في المدن الجديدةوتكريس الفعا ،البيئية الناتجة عنه ثاروالآ

 .ا()ثانيً  للتراب الوطني وتحقيق الإنصاف الإقليمي

 في المدن الجديدة البيئية تكريس الفعالية: أولاً   

  لمياه الطبيعية وا هامواردالطبيعية كالأرض و سيين للموارد المدن أحد المستهلكين الرئي د  تع      

ينتج عن عمليات البناء الكثيرة والمعقدة كميات كبيرة من الضجيج والتلوث والمخلفات  كما والطاقة،

اعتمد وعليه،  ،(2)يس المدينة فقطي يعد رئة الأرض كلها ولللمجال الطبيعي الذ االصلبة، واستهلاكا 

الأراضي  ، حتى يتمكن من إنقاذفي المخططات العمرانية التنمية المستدامةتكريس مبدأ بحكم ذلك المشرع 

توفير  هميةاستخدام الموارد الطبيعية مع أ  ءا ان، وسو التي لم تتعرض للاكتساح العمراني إلى حد الآ

  .سياسة المدينة في إطار تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ضمن والمساحات الخضراء السكن الصحي

توفير مساحات من الأراضي م يهجديدة المدن الالدافع البيئي لإنشاء في هذا الصدد نجد أن      

الخضراء المفتوحة ذات الاستخدام الترفيهي، في ظل الحرص على تجانس التركيب العمراني، وتأخذ في 

 المطلبا هذأن حيث عتبار اتجاه الريح لمنع التلوث وهذا من شكأنه توفير بيئة حضرية صحية، الا

                                                           

  1- رابح هزيلي، مرجع سابق، ص 181.

  2- محمود حميدان قديد، رشكيد الجزراوي، مرجع سابق، ص58.
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سية ة البيئية منها تعد ركائز أسايخاصاليمثل دافعا لإنشاء المدن، وكل هذه الأسس والمقاصد الصحي 

 قد تعترض مراحل التنمية المتكاملة. المتغيرات التيو يتوافق بما ، (1)لضمان استدامة المدن الجديدة

المتعلق بشروط إنشائها إلى تهيئة  17-12ا للقانون رقم ترمي سياسة إنشاء المدن الجديدة وفقا  ذإ     

      من أجل إعادة توازن البيئة العمرانية التي تهدف إليها أدوات تهيئة  ،الإقليم وتنميته المستدامة

شكروط  ركز على بلهذه السياسة  فامباشكرة إلى أهد طرق يت، فالمشرع من خلال هذا القانون لم (2)الإقليم

دراسة خلفية اك كننا إدر مي ، غير أنهأشكرنا إليها سابقاإنشاء المدينة الجديدة وتحديد موقعها ووظائفها التي 

ا من أجل وضعت أساسا  التي الشروط لاسيما، ثار البيئية المصاحبة لهذه السياسة العمرانية الجديدةالأ

  لازم.لتوفير الأمن البيئي او  قليميةيئة الإهتحقيق الت

تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ب المتعلق 21-11رقم  قانون المن  15المشرع في المادة  أضاف     

ية لتنمية الثروة الوطن الملائمةخلق الظروف عن طريق  ،منسجمة تنمية مجموع الإقليم الوطني تنمية

ية إيجاد التوازن بين البن مع ضرورة، وتثمينها لوجياوكذا حماية الفضاءات والمجموعات الهشة إيكو 

شار المدن أي الحد من انت ،والمدن الكبرى جهوية والوطنية والدولية للحواضر الحضرية وترقية الوظائف ال

 . ها للأجيال القادمةظوحف الطبيعية البيئةعلى حساب 

د قالمستدامة،  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 11-13 رقم قانون النجد أن في هذا السياق     

مع  ، (3)على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حماية الثروات الطبيعية من خلال التخطيط الوطنيأكد 

اعية أو الصنالزراعية أو  للأغراض أ، كما تهيالمطابق لطبيعتها ص الأرض للاستعماليوجوب تخص

                                                           

آمنة بودن، فرشكيشي ياسمينة غضابنة، المدن الجديدة ودور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة في إطار تفعيل  -1
 .229، ص 2118، 13قيم المواطنة، مجلة الباحث الاجتماعي، العدد 

  2-المادة 13 من القانون رقم 12-17 سالف الذكر.
امعة التنموية وحماية البيئة، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جعيسى آسيا زكريا، العلاقة بين السياسات  -3

 .121، ص 2118، ديسمبر 12د ، العد11أحمد دراية، أدرار الجزائر، المجلد 
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كدعامة للمخطط الوطني لتهيئة  جاء  الأخيرهذا  كون ، (1)العمرانية طبقا لمستندات العمران والتهيئة

وأيضا  ية،الإنمائ      راج البعد البيئي المستدام في جميع القطاعات الإقليم والتنمية المستدامة في إد

إذ أن الأرض هي قاعدة كل مشروع تنموي بأي  ،بالمدن رتباط الأرض بكل نواحي العمليات التنمويةلا

   .لبيئةثير على االمشاريع مسبقا لدراسة التأثير أو لموجز التأ، حيث أخضع هذا القانون هذه (2)مدينة

المدن الجديدة من  أن نص على حينماهذا الطرح المجلس الاجتماعي والاقتصادي سبق وأثار      

 (3)لازمةليئي االب اء إجراءات دراسة الأثرفيشكرت عمليات التهيئة بها بعد استالطوق الأول والثاني قد با

ا مشاريع عتبارها، بذات الطابع الاستراتيجي ودعم التوازن بين الجهاتحماية هذه المناطق  في سبيل

  وتسعى إلى ترقية السياسة البيئوية بكل تجمع سكني. تحقق المصلحة الوطنية

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات  154-18المرسوم التنفيذي رقم أن نجد في هذه النقطة     

قد أخضع عمليات إنشاء المدن الجديدة لدراسة الأثر  البيئة،المصادقة على دراسة وموجز التأثير على 

ئة، ومدى في البي الكبرى  ةالاستراتيجيمثل هذه المشاريع  مة إدخالءمدى ملاعلى البيئة بغية معرفة 

        ها في هذا التشريع المعمول ب حكامأشروع المزمع إنجازه وتطابقها مع مناسبة تحديد موقع الم

 .(4)البيئة المشاريع على المجال، وتحديد الأثر المباشكر وغير المباشكر لهذه

                                                           

، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2113يوليو سنة 19المؤرخ في  11-13من قانون رقم  11المادة  -1
 .53ر عدد ج 

، 1خلف حسين علي الديلمي، ثائر شكاكر محمود الهيتي، استراتيجيات الإدارة الحضرية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط -2
 .31، ص 2117عمان الأردن، 

  3-المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رأي في ملف )جز ائر غدا(، مرجع سابق، ص43.
مجال تطبيق  متعلق بتحديدال، 2118مايو سنة  19المؤرخ في  154-18من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة -4

، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 35، ج ر عدد ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
 .2117أكتوبر سنة  9المؤرخ في  17-244
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وع المعد على أساس حجم المشر  البيئي موجز التأثيرإدراج  إقرار المشرع بإلزامية من رغمال وعلى كنل

تم دراسة تإلا أنه لم  ،المذكور أعلاه 154-18التنفيذي رقم لمرسوم الملحق الأول ل فيالمنصوص عليه 

تم بل  ،على البيئة بشكل صحيح وشكامل لجميع المؤثرات البيئية الضخمة العمرانيةأثر هذه المشاريع 

هي مشاريع  ةات البيئيأن المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير  النص ، حيث أكدالعددي معيارالب حصرها

القدرة الاستيعابية للوعاء البيئي  دراسة ، أيا( ساكن111.111ق عدد سكانها)و فالتي يجديدة المدن البناء 

  .لمنطقة التجمع السكني الجديد

المؤمل استقطابه في  تحديد حجم المدينة الجديدة، بمعنى عدد السكان هذا المعيار قائم على      

، والأنشطة والتجهيزات، حتى لا تتحول (1)المراحل الأولى لإسنشاء، والعدد النهائي المستهدف للاستقرار

المدن الجديدة، مع مرور الزمن إلى كتل حضرية كبيرة يصعب التحكم في نموها، وتصبح مشكلة بحد 

 تلما ازدادكإنه و  إذ ،مشاكل البيئةمن بين الأسباب الرئيسية لكل يعد  ن الانفجار السكاني لأ، (2)ذاتها

        تحتية لانى البو مرافق المزيد من التوفير  استوجب كلما في المدينة ةوالعمراني الكثافة السكانية

ما ايدة، وهو ن المتز لحاجيات السكا ةا تلبيقواعد الاقتصادية والمراكز الصناعية بالإضافة إلى ال خرى،الأ

     .على الموارد الطبيعية الموجودة في الإقليمعلى البيئة و  يشكل عبئا كبيراا 

شككال المطروح في جانب تحديد مدى جدية الأخذ بأسلوب دراسة تقييم الأثر البيئي من غير أن الإ     

ار العددي بالمعيوثيق الوارتباطه عدمه، في إطار المشاريع التنموية ذات الصلة بإنجاز المدن الجديدة؛ 

عبر ها ؤ المزمع إنشا طواقالأوكيفية تعميمه على كافة ، للسكان قاطني الموقع المؤهل للمشروع ذاته

إلى ا هأن تصل الكثافة السكانية ب النسبة للمدن التي ليس من المرجحبخاصة كافة الإقليم الوطني، 

                                                           

المحدد لشروط وكيفيات ، 2111فبراير سنة  11المؤرخ في  81-11المرسوم التنفيذي رقم من  12الفقرة/ 14المادة  -1
 .11، ج ر عدد وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده

  2-فوزي بودقة، التخطيط العمراني لمدينة الجزائر، مرجع سابق، ص 234.
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ه لعدد من موجالبرامج السكن و للمنيعة مثلما هو الحال في المدينة الجديدة  ،القانون في  المحددة لنسبةا

ا عدد سكانه أن يبلغ ، والمدينة الجديدة لحاسي مسعود التي من المرجح(1)ألف نسمة 31 بالسكان يقدر 

و لصالح العام أإلى ابالنظر هل هذه الحالة في المجال المعني؟ فكيف تتم معالجة  ،(2)مةألف نس 71

وفق برامج أخرى تعتمد على خصوصية المنطقة والمشروع كدراسة الخطر بالنسبة لمدينة حاسي مسعود 

   الصناعية.

لزم ضرورة حيث يست ومنه فإن دراسة الأثر البيئي من المبادئ العامة للتخطيط الحضري المستدام،       

مع  ،مجال الإدارة العمرانية المستدامةفي لمعيار العددي البيئة إلى جانب االأخذ بجميع معايير حماية 

عينة على ممواصفات  نسجة الحضرية الجديدة وفرضمتجددة في الأال الطاقاتاستخدام تفعيل إمكانية 

جعل الرخص والشهادات الممنوحة في إطار البناء كقيد لحماية ضافة إلى الإومواد البناء، ب البناءات

هما في عملية مإذ يلعب دورا ، ة البيئية العقلانيةالمعالجمن ، متبوعة بالتسيير المحكم للنفايات (3)البيئة

إلى  ولوبذلك الوص ،ضبط مواقع المدن الجديدة، ومنه الوصول إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها

مر ضمن البيئية لتقدير الأ، لاسيما الحرص على البصمة ة غير المتجددةحماية البيئة والموارد الطبيعي

 المدى الجغرافي للمدينة الجديدة.

إذا كان سن قواعد قانونية تدمج الاعتبارات البيئية يعد ضروريا، فإنه لا يكفي لوحده للتصدي لكل       

صرفات ا ثقافيا حتى تتكامل هذه القواعد مع التأنواع الاختلال، لذلك فإن حماية البيئة يجب أن تتخذ طابعا 

وينقلب الانشغال البيئي إلى سلوك يوجه كل التدخلات ويؤطر كل  ،ومية للمسؤولين والمواطنينالي

                                                           

، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة للمنيعة، ج ر 2118نوفمبر سنة  27المؤرخ في  131-18المرسوم التنفيذي رقم -1
 . 81عدد 

، حاسي مسعودمن إنشاء المدينة الجديدة لل، المتض2111سنة  سبتمبر 17المؤرخ في  213-11المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .47ج ر عدد 

، سطيف 1ط دار المجدد للطباعة والنشر والتوزيع،معيفي محمد، آليات حماية البيئة العمرانية في التشريع الجزائري، -3
 .175، ص 2114الجزائر، 
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، ويعد ذلك تكاملا بين مصالح الأفراد (1)الممارسات بما فيها تلك المرتبطة بمجالات التدبير الحضري 

ان عن نسبة لإسنسليضمن تقوية المواطنة با حيث ،، وهو مبدأ عملي انتقل من القانون والمصلحة العامة

 .(2)هو العنصر الأساسي ضمن البيئة لفردمادام ا نسانالإ طريق احترام حقوق 

 ثانيا: الهيكلة المجالية للتراب الوطني وتحقيق الإنصا  الإقليمي  

لى إإن قدرات الفضاء الشمالي من البلاد في الاستيعاب تعد محدودة بشكل كبير، بالنظر       

ة فلاحية خصبة وساحلية خاص التي يمتاز بها هذا المجال من الوطن، من أراض  لخصائص الجغرافية ا

مليون نسمة  14ساحلية، إذ أنها ستستقبل حسب التقديرات أكثر من  اوأن معظم المدن الكبرى تعد مدن

 وهو الواقع الذي يداهم المدن الكبرى وضواحيها.، 2124إضافية بحلول 

 تصحيح الاختلالات الموجودة في شكغل الإقليم، من خلال الأساسعلى هذا  كان من الضروري      

أن حيث  ،أحد الأبعاد الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للتهيئة العمرانيةالتي تعد سياسة المدن الجديدة 

يق الدور يمكنها من تحق ،تمركز المدن الجديدة جغرافيا حسب تقسيمات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

 لمدن.في توطين التنمية المستدامة والتخطيط الفعال ل واستغلالهفي تنمية المجال وتنظيمه،  بها،المنوط 

دن على ه بكل عقلانية، نحو توزيع الموج  مُ بتعمير متحكم فيه و لذلك فإن مستقبل الجزائر مرهون       

تناقات يف من الاخمستوى الإقليم الوطني والجهوي، مع تنمية مراكز حضرية متوسطة من شكأنها التخف

 ب( )أ،مستويين عت المدن الجديدة في الجزائر عبرفي هذا السياق توز و ، (3)التي تعرفها المدن الكبرى 

                                                           

أحمد مالكي، حسن الشتوكي، الجماعات والحق البيئي من منظور تعميري، منشورات مركز الدراسات في الحكامة -1
 .173، ص2118، 1والتنمية الترابية، ط

 .37، مرجع سابق، ص معيفي محمد -2
  3-لحسن فرطاس، مرجع سابق، ص 281.
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 من ،كل منطقة والغاية التي برمجت من أجلها ، تختلف حسب خصوصية(1)أربعة نطاقات مكانية في

   ي:أتي نذكرها فيما ،الجنوبالشمال إلى 

 :للامتياز( مدن) الأولالمستوى مدن جديدة في  .أ

لأوسط من ويتمثل بالجزء ا وتجهيزاا  كثر نمواا من الناحية الوظيفية بأنه الأالأول  يتميز المستوى       

اقب على والامتداد غير المر  ، أين تسود الوظائف الصناعية والنمو العمراني السريعيالمجال الميترو بول

قليم في ظل سياسة تهيئة الإإذ أنه ، في البلاد الساحليةالزراعية و  وباقي المناطق (2)سهل متيجة الخصب

عادة هيكلة بفعل إ  ورافع لفك الاكتظاظ ،الأول والثاني كأداة للتنظيم ينالمدن الجديدة من الطوق تعتبر

 .عميقة للفضاءين الساحلي والتلى

       إن توجيه النمو العمراني لمدينة الجزائر على المدى القريب، يتطلب إعادة البرمجة الإقليمية      

التي تخص  تهيئة المجالات الفرعية لمساحة المدن الكبرى، بإنشاء حزام من المدن الجديدة تقع و فيها، 

 رية العمرانية الحض بين المدن الكبرى ومدن الطوق الثاني، بما يستدعي الرفع من مستوى شكبكتها

والريفية، ويمكن سكانها المحليين من الاستقرار في مجالهم؛ عن طريق تحسين الخدمات والمرافق 

ورفاهه في الإقليم، لاسيما تقدير جاذبية المدن ودمجها  العيش لتحسينوالمنشآت الحيوية؛ الضامنة 

 دامة.في إطار التنمية المست كل مورد حسب طبيعته وخصوصيته استثماربمؤهلاتها التنموية؛ مع 

 :المدن الجديدة من الطوق الأول .1   

إلى  ىأد الذي ،نسمة في إقليم الوسط الشمالي %11 نسبة فضاء النفوذ العاصمي علىيحتوي      

اء النفوذ في فض أيضا يتكرر هذا ماو الأساسية، قاد المحيط خاصيته فوإ والفوضىحالة من الاكتظاظ 

                                                           

  1-الملحق رقم )2(.
، دراسة تحليلية لفكرة المدن الجديدة في الجزائر على ضوء بعض التجارب العالمية، مجلة العلوم بودقة فوزي -2

  .59، ص 2119جوان  29والتكنولوجيا، عدد 
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كما من الطوق الأول  المدن الجديدة ، فتخصيص(1)قسنطينةو عنابة، و وهران، ك ،الأخرى للمدن الكبرى 

ف لتخفيالأجل  جاء ،تعرف أيضا بالمدن التابعة مثلماأو ( SNAT) قليمأشكار المخطط الوطني لتهيئة الإ

ها نحو لالموجه  ةالعاليذو النوعية وتشجيع النمو  ،والساحلية لمدن الكبرى حول امن النمو العشوائي 

 .(2)الهضاب العليا والجنوب

 ةمنة الحاضر هيو فضاء البهيكلة يسمح إنجاز المدن الجديدة تهيئة الإقليم بأن المخطط الوطني ل أقر     

    من خلال إنشاء أقطاب ثانوية قادرة على دعم تنميتها وتحديد توسيع تخوم المجمعات  ،الكبرى 

المدن ببقية  ويتم ربط هذه الفلاحية والفضاءات الطبيعية ذات القيمة،العمرانية، وبالتالي حماية الأراضي 

    تكنولوجيا الإعلامو سكة حديدية، و ) طرق، المدن الكبرى بواسطة هياكل نقل واتصال فعالة،

في إنشاء  سهمتالإقليمية،  ةوالاتصال(، وتطوير القواعد الاقتصادية لهذه المدن بالانسجام مع الاستراتيجي

  فضاءات البرمجية الإقليمية وتنمية أقطاب الجاذبية، والمناطق المندمجة للتنمية الصناعية.ال

أعطيت  ثر ذلكإو  ،مجموعة من المدن الجديدة حول المدن الكبرى  مشروع الحزام الأول اعتمد كما     

دن من خلال إقامة أربعة م، الأول التي تحيط بالمجال المتروبولي للعاصمة الطوق الأولوية لإنشاء مدن 

 بوينانو كم من ولاية الجزائر، 31القريبة من زرالدة وتبعد  قطب تكنولوجي()الله جديدة وهي: سيدي عبد 

ن ولاية مالغربي والشرقي على التوالي في الجزء  صناعية( زراعية)العفرون و  رياضة(أماكن راحة و )

  .(3)الجزء الشرقي من ولاية بومرداس الناصرية )صناعية( تقع فيو ، البليدة

 

                                                           

المدن الجديدة في هيكلة المجال بالمناطق الساحلية الهضابية والصحراوية خيار الهضاب العليا: تناح بن داود، دور  -1 
-11المدينة الجديدة بوغزول، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، جامعة شكعيب الدكالي المملكة المغربية، عدد 

 .114، ص2111، 18
2
  -La Mise en œuvre du Schéma National d’aménagement du territoire (SNAT) 2025, Février 

2008, P9. 
3 - Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement 2005 ,Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement p 201. 
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 :الإقليمي()إعادة التوازن  الطوق الثانيمن المدن الجديدة .2

 بالتنوع المادي والطبيعي، حيث تتوفر على نيهول العليا المسماة بالطوق الثاتمتاز ناحية الس     

ى مناطق سعيدة ...(، وعل ناحيةو سهل سرسو، و قسنطينة، مساحات زراعية كبيرة )السهول العليا لناحية 

كائز المدن الجديدة في هذا الطوق تشكل أحد الر  فإنرعوية وشكبه صحراوية متأثرة بالتصحر، ومن المبين 

التي يجب وضعها قيد العمل لتحويل الميولات الحالية بهدف بعث الجاذبية في هذا الجزء من التراب 

 .الوطني

لى بأس بها عرص لاهذه المساحات الشاسعة، توجد ف سهولة الحركة التي تمنحهاإلى بالنظر      

موقع تتمثل المهمة  12مستوى العمراني المتوازن، حيث تم اعتماد المستوى التوسع الاقتصادي وعلى 

الأساسية المسندة إلى هذه المشاريع المهيكلة في نشر تطور هذه المنطقة، وبالتالي ضمان التوازن في 

، والمدن التي اعتمدتها شكمال وجنوبو اور التنمية، شكرق وغرب، توطين السكان الحضريين في مح

 :)1(هي

 .بير العائر وبوخضرة )ولاية تبسة(و نقرين،  : الشرقيةالسهول العليا -

م دموش )ولاية رجاو السهول العليا الوسطى والسهول العليا الغربية ممثلة في العريشة )ولاية تلمسان(، -

 ارت(.وقصر الشلالة )ولاية تي عين الذهبو مكمن بن عمار وخرف الله )ولاية سعيدة(، و سيدي بلعباس(، 

 :مدن جديدة في المستوى الثاني. ب    

يمتاز هذا المستوى بأنه الأقل سكاناا والأقل تجهيزاا، ومن جهة أخرى يعرف بهشاشكة أساليبه      

ي الإمكانيات العديدة الت الرغم منعلى ، الاقتصادية ومستوى نموه الاجتماعي والاقتصادي الضعيف

يحتويها، سواء من ناحية تنوع الموارد الطبيعية القادرة على استقطاب الاستثمارات المساهمة في عدم 

                                                           

 .9، ص 1994المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رأى في ملف "الجزائر غدا"، أكتوبر  -1
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لتعمير لمشاكل ا استبداليا الموقع كحل  الاقتصاد على المستوى المحلي والوطني، أو من ناحية شكساعة 

كتظة، والتي تتطلب تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التي تعاني منها المدن الشمالية الم

 .التوازن الإقليمي

 الثالث:المدن الجديدة من الطوق  .1

الشمال خارج المدينة الكبرى، يتميز من جهته، بمستوى الذي يعرف بمنطقة وسط  هذا الطوق إن     

مختلف و نشاطات صناعية، ستقبال لا مهمة لكن تتوفر لديه خصائص ،ضعيف واقتصادياجتماعي  نمو

شكريطة القيام بمبادرات تهدف إلى استقرار السكان، وتدعيم الشبكتين الحضرية  القطاعات الاقتصادية

ولوية متكاملة في التهيئة العمرانية؛ والتي تعطي الأ استراتيجيةإعمار الهضاب العليا يتطلب ف ،(1)والريفية

  دائما لتطوير خصوصيات الإقليم والنهوض ببناه التحتية؛ من حيث ترقية عامل التصنيع وتموقع 

يا، ويعمل ق الهضاب العلسمي بصندو  ،المرافق، لاسيما تخصيص صندوق يدعم هذا التوجه في التنمية

 ي.لمثمنة للجاذبية والتنافسية في التخطيط لنهضة هذا الإقليم الاستثنائالصندوق ذاته على إيجاد السبل ا

تحوي  (2)قبليةمست كبيرا للتنمية الجزائرية وتجمع ثلاث مناطق لبرامج تمثل الهضاب العليا مؤهلاا       

لتحكم ا سهبية: ستة مواضيع ذات أولوية تتمثل في إعادة نشر سكان التل في الهضاب العلياولاية  21

التسيير المتكامل وتثمين الموارد الطبيعية، حماية وتثمين المواقع الحساسة وتطوير الفلاحة و في التعمير، 

   .(3)وتشبيك الهياكل مع تنمية أقطاب التنافس جاذبية الإقليمو وإعادة تنشيط الريف، 

كما تهدف مدن الربط ومدن التوازن للهضاب العليا إلى تنمية قواعد لإسنتاج والخدمات، فهي تندرج      

          في برامج العمل الإقليمية المتعلقة بالفضاءات الجديدة المبرمجة للنمو وبأقطاب الجاذبية 

                                                           

 .34، ص 21، العدد 1998"الجزائر غدا"، أفريل  والاجتماعي، رأى في ملفالمجلس الوطني الاقتصادي  -1
  2- الملحق رقم)3(.

  3- نتاح بن داود، مرجع سابق، ص 111.
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 مل كل من: تبسة،إعادة تأهيل المدن المحيطة بهذه المدن الجديدة حيث تشب المصحوبةوالامتياز، 

 كمدن توازن للهضاب العليا، لتكون مدن عين المسيلة، والأغواطو سعيدة، و تيارت، و  الجلفة،و سطيف، و 

مكملة  ،(1)مدن ربط للهضاب العلياوبريكة  برج بوعريرج،و بوسعادة، و البيض، و المشرية، و الصفراء، 

 للدعامة الحضرية إلى جانب المدينة الجديدة لبوغزول.

 (2)98-15في هذا الطوق إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول بموجب المرسوم التنفيذي رقم تقرر     

حيث تحظى هذه المنطقة بموقع ه،  5141 تغطي حدود مدينة بوغزول مساحةكمشروع أكثر تقدما، و 

 ين الشمالكلم( وبملتقى طرق محاور النقل المهيكل، الرابط ب181ممتاز اعتبارا لقربها من العاصمة )

 هذا الموقع الاستراتيجي ينتظر أن تحد بوغزول تدريجيا من آثارإلى والجنوب والشرق بالغرب، فبالنظر 

ا والبحث المركزة حالي التكوينو جاذبية العاصمة باستمالتها بعض النشاطات الخاصة بالخدمات، 

    .بالعاصمة

الهدف المنشود من خيار "المدن الجديدة" ضمن الطوقين الأول والثاني يتمثل في توجيه النمو إن      

هها من حيث بتوجي فيها ءتم البدالعمراني لمدينة الجزائر على المدى القريب، وتسيير الإنجازات التي 

الكبرى وتحضير الشروط التنظيمية الملائمة أكثر لنموها على  حة، بهدف سبق امتداد توسع المدنالمسا

، ذلك أن إعادة التهيئة العمرانية عن طريق إنشاء مدن جديدة تعتبر سياسة توجه نحو (3)المدى البعيد

التسحل  تساعد في كبحتحت غطاء قانوني يحدد شكروط جديدة للتعمير  ،قة استغلال مقبولة ونوعيةيطر 

  إلى حد ما.الداخلية  على حساب الفضاءات

                                                           

  1-القانون رقم 11-12، مرجع سابق، ص 13.
المتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول، الجريدة الرسمية  2115المؤرخ في أول أفريل  98-15المرسوم التنفيذي رقم -2

 .  21عدد 
  3-المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رأى في ملف "الجزائر غدا"، أفريل 1998، العدد 21، ص 42.
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  :)لدعم التنمية( الطوق الرابعالمدن الجديدة من  .2

من مساحة البلاد  %78باحتوائه على موارد طبيعية متنوعة وامتداد مساحته  طوق يمتاز هذا ال    

ؤدي إلى وي ،وكذلك الظروف الصعبة على المستويين المادي والطبيعي الذي يحد من النشاط البشري 

لمناطق فك العزلة عن اضعف كبير في الشبكة الحضرية للأراضي الواسعة، وقد وضع هذا الطوق لأجل 

واعد الإنتاجية، القو المنشأة للجاذبية، دعم النظام الحضري انطلاقاا من معايير التنمية الداخلية الصحراوية و 

 .(1)المواصلاتو الخدمات، و السياحة، و 

قاحلة الو  ،شاسعةالقة منطالتستجيب للتحديات التي تفرضها  استراتيجيةيطبق خيار التنمية الجنوبية      

ة الظروف لتنمية تهيئف، نها تتمتع بقوى وقدرات خاصة بهامنخفضة للغاية ولكالسكانية الكثافة الوذات 

يكلة وتفصيل هبما في ذلك  سكانها،البيئة الصحراوية واحتياجات  بما يلبي خصوصياتتكون الجنوب 

نشاء الوطنية لإ، فالسياسة (2)أراضي الجنوب من أجل دمجها بشكل أكبر في ديناميكيات التراب الوطني

عملية مفيدة في خدمة تسيير المساحات لتدارك الضعف الكبير  ،المناطق الجنوبية لتنميةالجديدة  مدنال

 .في هذه الأراضي الواسعةلكثافة الشبكة الحضرية 

للمشاكل المحلية المثارة لتخفيف الضغط العمراني هذه المدن الجديدة ومن جهة أخرى تستجيب      

للمشاكل البيئية أو المخاطر الصناعية مثل مدينة حاسي مسعود و  ،عن مدينة غرداية وسهل مزاب

بتحديد يتعلق  الأمرفإن وعليه،  ،(3)(تطوير في الجنوب )ورقلة وغردايةولتعزيز جاذبية مدن ال ،الجديدة

ب ترقية هذه المناطق حسز قادرين على يُ م  والت   تعمير المكيفيكون ال حيث ،المناطق الأكثر حسماا 

                                                           

 .118نتاح بن داود، مرجع سابق، ص  -1
2 -La Mise en œuvre du Schéma National D’aménagement du territoire (SNAT) 2025, 
ouvrage précédent, P7. 
3 -La Mise en œuvre du Schéma National D’aménagement du territoire (SNAT) 2025, 
ouvrage précédent, P9. 



298 

 

تتمثل وق في هذا الط شكبكات من المدن تم تحديد ثلاثذلك  ثرإو  وحاجيات سكانها،ها الإقليمية صخصائ

 :(1)في

 تندوف.و أدرار، و فضاء البرمجة الإقليمية جنوب غرب: بشار،  -   

 تقرت.و المنيعة، ورقلة، و غرداية، و الوادي، و فضاء البرمجة الإقليمية جنوب شكرق: بسكرة،  -  

 إيليزي.و تامنغست، و الجنوب الكبير: عين صالح، فضاء البرمجة الإقليمية  -  

 اتها،وخدمعمل بطريقة تداولية تساهم في دعم قواعدها الإنتاجية المسندة هذه الشبكات جاءت       

غرداية،  متليلي الجديدة بجوارالجنوب متمثلة في:  تنشأ عنها ثلاث مدن جديدة لدعم النظام الحضري في

ع أن تحتضن يتوقالتي و  ،ى واحة النخيل المهددة بالتعميروالمنيعة التي بنيت خارج الوادي للمحافظة عل

لأمن لتوفير اءت في ظروف خاصة جاالتي لحاسي مسعود ساكن، إضافة إلى المدينة الجديدة  51111

 نظرا لاستخراج البترول. ،للسكان من المخاطر الصناعية

من إنشاء مدن جديدة السياسية الغاية: ثانيالفرع ال     

 العالم كانت شكرارتها الأولى هي أزمة السكن دانالأحداث أن الثورات الاجتماعية في شكتى بلأثبتت     

والخدمات التي يتحصل عليها الأفراد، وأن تلك الحركات الاجتماعية  ،والنقص في مستوى المعيشة

، مما دفعها إلى تبني سياسة تعمير جديدة (2)ضطرابات سياسية لتلك الدولاسجلت في غالب الأحيان 

 . اطبيعية وغيرهالالكوارث و الحروب، و لتغطية هذه الأزمات المتعددة المصادر، كضعف التسيير، 

                                                           

  1- القانون رقم 11-12، مرجع سابق، ص 14.

  2- جمال الدين شكاوي، مرجع سابق، ص 22.
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ها، مما يزيد همة بمالإدارات والمراكز النتيجة الضغط الذي تعانيه العواصم، بسبب تمركز  كما تنشأ     

، وبالتالي حل إشككالية الضغط (1)من تدفق الهجرة إليها، فتغيير العاصمة يؤدي إلى نقل وتوزيع الإدارات

، فنموذج المدن الجديدة يجب أن يأخذ بكثير من الحيطة والحذر (2)على بعض عواصم المدن ولو نسبيا

أيضا تينة توفير بنى تحتية معلى كونها مشاريع ضخمة لا تقتصر على إنشاء مراقد للسكان فقط، وإنما 

          على احتواء جميع الهياكل الأساسية والتجهيزات الضرورية لإيجاد أحسن البدائل والحلول. ةقادر 

من أجل تهيئة المجال الوطني الذي يعاني من في الجزائر سياسة إنشاء المدن الجديدة  ىتبنكان      

اختلال حاد وعدم توازن كبير بين شكمال مكتظ عمرانيا وجنوب شكبه فارغ، بالإضافة إلى مواجهة التحضر 

عنه مشاكل حضرية متعددة مست بشكل واضح المدن الكبرى، التي  تالسريع في الشمال الذي نتج

التي كان و أصبحت تعاني من ظاهرة تكتل السكان وتركز الأنشطة، وظهرت على إثرها مشاكل متعددة، 

ب عجز في التجهيزات وهياكل البنية التحتية بسبالاختناق المرور، وانتشار الأحياء الفوضوية و منها 

 .(3)جراء الهجرة الوافدة إليها من المناطق الداخلية ،االطلب المتنامي عليه

-11تضى القانون رقم بمق ترتبط سياسة المدينة الجديدة ارتباطا وثيقاا بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم    

، سواء من خلال المشاكل المتعلقة بها أو من خلال الوسائل القانونية المتاحة لحلها، لأن هذه الأخيرة 21

 الوحيدة التي تسمح بوضع التوجهات الأساسية والوسائل التي تمكن من التحكم في عملية التعميرهي 

المتعلق  17-12والتي حاول المشرع معالجتها من خلال القانون رقم  ،(4)وتوجيهها نحو المناطق الداخلية

                                                           

مدينة برازيليا، التي تقع وسط البرازيل، والهدف هو تحقيق  مثال ذلكو ، هناك عدة تجارب يمكن ذكرها الإطارفي هذا -1
إلى المدينة الجديدة برازيليا العاصمة الوطنية، والمدينة الجديدة  1911التوازن الإداري، حيث انتقلت السلطة المركزية عام 

نة الجديدة شكانديجارا ، والمدي1958إسلام أباد، كرمز سياسي وقومي وعاصمة لباكستان، بعد انفصالها عن الهند عام 
 .235فوزي بودقة، التخطيط العمراني لمدينة الجزائر، مرجع سابق، ص .عاصمة إقليم البنجاب

  2-كتاف كريمة، مرجع سابق، ص 31.
 .134فؤاد بن غضبان، المدن الجديدة دوافع وممارسات، مرجع سابق، ص -3

  4- أمال حاج جاب الله، مرجع سابق، ص 87.
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قليم وضمان ة الإكاف تقديرلتحسين و تنموية  فهي تعد سياسة بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،

وكذا تطوير  ،مكوناته ة وجاذبية التراب الوطني في جميعستدامة الحضرينه، بما يمكنه من تحقيق الاتواز 

    طار المعيشي للمواطن.الإ

      الدولة من خلال المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على تأهيل وعصرنة المدن الأربع  تركز       

ا يشكل شكبكة نمو تغذي ،وعنابة قسنطينة،و وهران، و وهي الجزائر، ألا  ،الكبرى  ي ف ليكون ذلك مولدا

لمبدأ التنمية المستدامة عن  كل هذا عدم التعرضيتطلب  ، إذ(1)وتضمن توازنه ليم الوطنيقالإالعمق 

 طريق إنشاء مناطق للتنمية الصناعية، ومدن جديدة بموجبها نحافظ على النمو في مجمل التراب 

 يحماية الأراضي الفلاحية من الاكتساح العمرانمع تحقيق التوازن الجهوي والإنصاف، لاسيما  ،الوطني

 تثمين البيئة ومواردها الطبيعية.  و 

أما بالنسبة للتحديات الأساسية لاسترجاع المدينة بعدها الوظيفي والتوجه نحو الإستدامة، فإن      

ات قيام مدن تقصي برامجها العمرانية السكن الهش والانتهاكيسهر على فالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

مة والتي تمثل خطراا على سلا ،وجود نسيج عمراني متدهور في غالب المدن القائمة معة، خاصة يالبيئ

 دماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية والدولية. إالمواطن والبيئة، إضافة إلى 

مخطط لهذا النمط من التنمية تظهر كذلك السياسة الداعمة لضوء  فيففي إطار هذه السياسة و      

تي وال ،المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة 11-11الوطني للتهيئة الإقليم لسياسة المدينة بموجب القانون 

تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة مدن الإقليم الوطني، على أساس مؤهلات كل مدينة بصفتها 

ملا متعدد الأبعاد والقطاعات والأطراف، مجسدة في عدة مجالات ومدمجة ضمن خطة شكاملة إطارا متكا

  .(2)السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم في إطار

                                                           

  1-يوسفي نور الدين، مرجع سابق، ص537. 
 ، سالف الذكر.11-11من القانون رقم  18المادة  -2
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دينة، من خلال سياسة المإلى للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم المسندة  يةكما تتجلى الرؤية المستقبل      

والمتضمن  14-18بعدة مهام، بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إنشاء المرصد الوطني للمدينة المضطلع

كأداء لمتابعة تطور الفضاءات وتطبيق سياسة المدينة، من خلال  (1)تشكيل المرصد الوطني للمدينة

إعداد دراسات حول تطور المدن في إطار سياسته، إضافة إلى اقتراح كل التدابير التي من شكأنها ترقية 

    ينة.السياسة الوطنية للمد

سياسة المدينة المندرج ضمن مشروع  أكثر فيتتضح سياسة الجزائر في إنشاء المدن الجديدة       

مدينة  18شاء إنإلى "الجزائر غدا" والاستراتيجية الشاملة للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية، الذي يرمي 

السياسة أيضا تندرج في إطار جديدة موزعة بين الهضاب العليا والجنوب، والجدير بالذكر أن هذه 

وهو الحاضر  2124مليون نسمة إلى المدن الكبرى في آفاق سنة  14استراتيجي كونها ستحد من نزوح 

  .(2)الذي يداهم المدن الكبرى وضواحيها

ري غالبا ما يحدث في تغيير عاصمة            وتحقيق التوازن الإدا إيجادإن ف ،إضافة إلى ذلك     

الذي يتميز بالحماية الطبيعية والإدارية، فبدل أن تكون العاصمة على الساحل البلاد، باختيار الموقع 

اقتراح مدينة بوغزول عاصمة سياسية للبلاد بدل مدينة إلى النسبة ب)الجزائر( تكون بوسط البلاد، ف

     ية والجلفة من الجهة الجزائر كون هذه المدينة تنتمي إداريا إلى ولايتي المدية من الجهة الشمال

دارية مع إ الها حدودإن  إذ   ،الإدارية وموقعها الاستراتيجيالجنوبية، هذه الأخيرة التي تميزها حدودها 

يحقق عامل الحماية إداريا  مما ،ولايات والقسم الأكبر من مدينة بوغزول يتواجد بمجالها الشمالي 19

                                                           

، المتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه 2118يناير سنة  7المؤرخ في  14-18المرسوم التنفيذي رقم -1
 .15ج ر عدد ، 2118فبراير  21المؤرخ في  95-18، والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 3وسيره، ج ر عدد 

  2- فؤاد بن غضبان، المدن الجديدة دوافع وممارسات، مرجع سابق، ص131.
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شكمالا  يعلى هضبة تتوسط سلسلتي جبال الأطلس التلالمدينة الجديدة بوغزول تقع بيعيا، حيث وط

  .(1)والأطلس الصحراوي جنوبا

لتحقيق التوازن والانسجام في إلى تنظيم العمران المدن الجديدة سعت الدولة من خلال سياسة      

إزالة الاختلالات الوظيفية داخل المدن باعتبارها  في ذات قدرة د  التي تع ،المنظومة الحضرية الوطنية

فك الاختناق المضروب على  فينمطا من أنماط التنظيم المجالي، وهي إحدى الركائز التي تساعد 

ه غير أن ،عوض التوجه نحو الهضاب العليا والجنوب ،كاستثناء (2)انطلاقا من الشمال ،المدن الكبرى 

يئة توجهات السياسة الوطنية لته عارض معتوهذا ما ي ،الطوق الأول مدنليتضح لنا أن الأولوية أعطيت 

 الإقليم التي تسعى إلى تنظيم تموقع السكان والنشاطات في الإقليم بشكل متوازن.

حيث يرى البعض أن قرار إصدار المدن الجديدة حول العاصمة لا يستند إلى أسباب موضوعية     

صعب، أين فضلت السلطات العامة الحلول السهلة للمشاكل  وإنما أخذ في ظل وضع سياسي واجتماعي

، رغم أنه كان من الأصح أن (3)على حساب النظرة الطويلة الأمد للتنمية والتسيير الاستشرافي لإسقليم

ي لإمكانيات المتاحة فإلى ايكون مشروع  إنشاء مدن جديدة ضمن استراتيجيات المدى القصير نظرا 

 للذانا على وجه التحديدوالساحل عموماا ها، مقارنة بالشمال ئوسهولة إنشاالهضاب العليا والجنوب 

 تمس بنهضة الإقليم وتنميته المستدامة. من أزمة العقار ومعيقات أخرى أكثر تعقيدا انعانيي

 

 

 

                                                           

 . 112، ص مرجع سابقبن داود،  تناح-1
 .181، ص مرجع سابقسميرة ديب، -2

  3-عباس راضية، مرجع سابق، ص 189.
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 المبحث الثاني 

 في إنشاء المدن الجديدة الحضرية الاستدامة مرتكزات

ة تشييدها عن طريق إقامة منشآت سكني ةالبيئة الحضرية المستحدثة التي حاولت الدول تتميز       

تقوم على تشكيل نمط عمراني إذ ، لخصائصبمجموعة من افي عدة أطواق وأنسجة حضرية جديدة 

كولوجي المتأزم في ييساهم في تدارك الوضع الإيستطيع أن حتى  ،استراتيجية التنمية المستدامةو يتوافق 

الأراضي و رافقها من استنزاف للموارد الطبيعية وما  الإقليم الوطني عامة والمنطقة الشمالية بشكل خاص،

تطوير مشروع المدينة الجديدة  عن طريقكان هذه الاختلالات استدراك ف الحساسة ذات الخصوصية،

  .الإقليمي فعالة للتوازن والإنصاف لديناميات ئالمنشو  المدمج في نهج التنمية المستدامة

فهم  إلىعلى مستويات متفاوتة من التنمية مشروع المدينة الجديدة نحو  مسار التحول يتطلب     

 يب علمية، وذلك وفق أسالثبتت نجاعتها سابقاالعمرانية التي أتحديات التخطيط الحضري والأساليب 

دمج ع م ،)المطلب الأول(على نطاق واسع  حكام المتعلقة بحماية البيئةالأمتطلبات الاستدامة و تراعي 

مواقع مستدامة  خلقإلى  تؤهلالتي  ،الذكيةفي مجال تحقيق التنمية العمرانية  ةنرقمالالتكنولوجيا و  معالم

 .)المطلب الثاني(ة لإنشاء مدن جديدة ذكي
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 المطلب الأول

 اعتماد التنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة 

على تفادي المشاكل قبل وقوعها أو ترتكز الجديدة المناطق العمرانية في ستدامة اعتماد الاإن       

ريح من طرف ص الاعتراف كانذلك ل ،للبيئةوالاستغلال غير العقلاني  التدهور ضرارأالتخفيف من حدة 

  نميته في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتتبني نظام المدن الجديدة نحو ضرورة التوجه بالسلطة 

خلال التأكيد  منالعمرانية  الحفاظ على البيئة سبل علىففي هذا المطلب سوف نسلط الضوء  ،المستدامة

بالإضافة إلى  ،منهالتعويض الناضبة الجديدة  نسجة الحضريةالطاقات البديلة في الأ وترشكيد دراجإ على

ضرية ذات مناطق حالجديدة  ةنيالمدف ،هاحسن تسيير نتاج النفايات الحضرية و إتقليص من الوقاية وال

ة دور الحكم الراشكد في دعم سياس نبرز بعدها(، )الفرع الأول طابع بديل يسعى إلى تحقيق الاستدامة

 الفرع الثاني(.الجديدة )المدينة 
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  المدينة الجديدةفي منظور ة البيئوالحفاظ على  الطاقة البديلةالفرع الأول:      

تهلاك الطاقة الترشكيد في اسالبعيد المتوسط و استراتيجيات التنمية المستدامة على المدى تستدعي        

أسلوب قائم بوسائل أكثر تطورا تعمل على الاقتصاد في الطاقة  نحوللزوال، والاتجاه حفورية القابلة الأ

ذلك أن  ،مين احتياجاتهاتأعلى أسس علمية حديثة تخلق مصادر متجددة للطاقة تكفل للأجيال القادمة 

شككل مخلفات  على ملوثة نتج عنها موادتوالتي  ،المدينة تحتاج إلى موارد تلبي فيها مستلزمات قاطنيها

ستجيب للمعايير إن لم تتم بطرق تستزيد من حدة التلوث البيئي  يتم التخلص منها بأشككال مختلفة ونفايات

    .خاصة في المدن الكبرى  ،البيئية

في التعامل مع الموارد الطبيعية تعاملا مستداما يعني الأخذ بالحسبان  فكر المستدامال فاتجاه     

محدودية الموارد وعدم تلويث البيئة، ولهذا فإن الطاقات المتجددة هي الأمل والمستقبل في إنتاج الطاقة 

أن مشكلة العرض في مواجهة الطلب المتزايد باستمرار في و خاصة ، (1)بدلا من المصادر التقليدية

 بر منكستقبل ينطوي على السعي وراء قدر أازن بينهما في المن البحث عن التو إ إذ ،مستمر   دتصاع

الجزائر من أكثر المناطق في  إذ تعد ،(2)التحكم على المستوى الإقليمي من خلال تنويع موارد الطاقة

    .الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية ةقدرة على استغلال الطاقات المتجددة كالطاقالعالم 

التنمية ة و التهيئة الإقليميمن قضية  االبيئة جزءا و المتوافقة  إنشاء التجمعات الحضرية الجديدة د  عي    

طواقها ف أباختلاالحديثة الحضرية  الأنسجةهذه المتمثلة في تفعيل عنصر الاستدامة في  ،العمرانية

 يبما في ذلك دمج تقنية الطاقات المتجددة ف ،لتحقيق توازن البيئة العمرانيةميزة أساسية  د  والذي يع

                                                           

ية، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعتوات نصر الدين، دور الطاقات المتجددة في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة،  -1 
 .14، ص 2114-18-11، 12، عدد 17المجلد 

2- Raphaele Heliot, Ville durable et Eco quartiers, Cédis boulevard de Chanzy 93100 
Montreuil, www.cedis-formation.org, p74. 

http://www.cedis-formation.org/
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لجزائرية اقتصادية للنهوض بالمدن اكخطة  )ثانيا(، والتسيير المتكامل للنفايات )أولا(البنايات الجديدة 

       عمرانها الجمالي والبيئي.وتطوير 

 المبادئ العامة لسياسة المدينة المستدامة ىحدإأولا: الطاقات المتجددة    

عن مصادر جديدة للطاقة لتغطية احتياجاته المتزايدة في تطبيقات الحياة  دوما بحث الإنسان      

ا المرتفعة معروفة بنضوبها وتكلفة استغلالهفالطاقة الأحفورية  ،المتطورة التي يعيشها في حركة مستمرة

في استخدام الطاقة البديلة والمجددة  إلىدعت الحاجة  إذ، (1)على البيئةوالتأثير السلبي لاستخدامها 

هذه  دامتفعيل استخ غلب الدول المتقدمة فيشكرعت أ  فقدمجال التعمير، العديدة من المجالات بما فيها 

تنمية ي الداعمة ف البدائل أهموالتي تعد من بين  ،المتجددة لترقية الأنسجة الحضرية الجديدة طاقاتال

   من التلوث. الفضاء المبنيوحماية  ةالاقتصاديالقاعدة 

لذلك فإن كل قرار في مرحلة  ا،يكون العمر الافتراضي للعمران عدة عقود وأحيانا قرونما عادة     

يستهلك الم العمران حول الع أنطويل المدى على البيئة، إضافة إلى  ثيرأـتالتصميم العمراني قد يكون له 

من  %51، حيث يمكن الاستثمار في العمران بنحو بلايين طن من المواد الأولية سنويانحو ثلاثة 

 Sustainableالاقتصاد العالمي إذا ما تم تصميم هذه البنايات بما يتوافق والتصميم العمراني المستدام 

 Urban  Design مبانيالكانت أ، سواء (2)الصديق للبيئة الذي شكاع استخدامه في الآونة الخيرة 

 مشيدة مجهزة للانتفاع السكني أو مرافق عمومية تحقق منفعة عامة.ال

ياسة في ترقية البنايات وتوجيهها نحو سالتحكم في الطاقة  تلعبه تقنية للدور الفعال الذينظرا      

 الجزائري إرادته التشريعية في إدراج بعد الاستثمار الطاقوي وضع المشرع  ،المستدامالتخطيط الحضري 

                                                           

لبال، دور الحوكمة المحلية في إرساء المدن المستدامة، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة ورقلة نصر الدين -1
 .127، ص 2111/2112الجزائر، السنة الجامعية 

 ، جامعةالبيئةة تصاميم يکلمحمود أحمد أحمد عيسى، الطاقات المتجددة والتصميم العمراني المستدام، قسم العمارة، -2
 . 13، ص 2117، ، المملكة العربية السعوديةزد العزيعبالملك 
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لاسيما  ،لترقية الطاقات المتجددة في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم الأنسجة الحضرية العمرانية في

نمية في مشاريع البناء لتجسيد التالطاقات المتجددة استخدام و ، )أ( ترشكيد استغلال الطاقة في المباني

 .)ب(المستدامة في العمران والبيئة على حد سواء

 :ي الرشيد في البنايات الجديدةالاستغلال الطاقو  .أ

تهيئة الإقليم خاصة بالمستقبلية المخططات الضمن  ةندرجالملترقية الطاقات  ةمج الوطنيااتباعا للبر       

حيوي في هندسة المناخ الالاقتصاد في الطاقة و وتنميته المستدامة، والتي تسمح باللجوء إلى تقنيات 

كمية الطاقة التي  فيترشكيد التستلزم المشاريع الحضرية هذه  نفإ ،لتحقيق مسعى الاستدامة عملية البناء

في عزل الحراري التقنية دعم كإلى تقليص الاحتياجات الطاقوية  بالضرورة هدفتو ، البنايات تستهلكها

أساليب تحديد ومراقبة الفاعلية الطاقوية للأجهزة المعتمدة داخل ، وكذا الأخذ بعين الاعتبار (1)المباني

  .(2)من أجل توجيه أمثل للمباني  كنالمسا

 العزل الحراري:  .1

  البناء من أجل زيادة كفاءتها في استخدام دور إلى تحسين  المستحدثة ويةالطاق تسعى الأنظمة    

باء والطاقة لاك الكهر والتحكم في استه الاقتصاديتعلق الأمر بتركيب أنظمة ذكية قادرة على  إذ ،الطاقة

 يالتالعازل الحراري من بين هذه الأنظمة و  ،(1)المفرط، من أجل تجنب الاستهلاك المبانيفي الحرارية 

واد العزل م الطاقة؛ وتطور تحسين كفاءة استهلاكمن حيث في المباني السكنية رئيسية  تشكل أداة 

                                                           

1 - Abdul Aziz Jamil, Isolation thermique et efficacité énergétique, institut national des 
sciences appliquées de Rouen, Département Sciences et Techniques Pour l’Ingénieur, juin 
2017, p07. 
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خل بيئية داجودة الالالحرارية، ولكن أيضا فيما يتعلق بتحقيق  اري ليس فقط من حيث الخصائصالحر 

 .(1)والتأثير البيئي المباني

ن متبرز أهمية استخدام العزل الحراري عند تصميم الفضاءات الداخلية للمباني لما في ذلك  ،وعليه    

آثار إيجابية على تقليل عدد ساعات تشغيل أجهزة التكييف، وبالتالي تقليل الاستهلاك في الطاقة 

ارج ختسرب الحراري من الكالحد من إضافة إلى خصائص أخرى يوفرها العزل الحراري  ،(2)الكهربائية

ضاءات الف قاطنيالراحة النفسية والصحية ل ب توفيرن، إلى جاحسب الفصول هداخلالمبنى أو من 

 الداخلية.

على تقنية العزل  ،(3)المتضمن التحكم في الطاقة 19-99القانون رقم  من 12و 11ن االمادتت نص    

 الطاقوية على زيادة المردوديةقائمة أهم الطرق ال بين من المشرع اعتبرهاحيث  ،لبنايات الجديدةلالحراري 

     من بناء  اممتد اقسم مأ سكني غير مأ ذات استعمال سكني أكانت سواء  ،البنايات الجديدة في

المباني  التي تتواجد بها للأمكنةالمناخية  الوضعياتتوافق بين  امنظ تطبيق عن طريقوذلك  ،(4)منجز

لمقاومة اايير تقنية تتعلق بالبناء الخاص و إلى جانب توظيف معمختلف أقاليم الوطن،  عبرالجديدة 

   .الفاعلية الطاقوية واقتصاد الطاقة قاييسالحرارية تتطابق مع م

                                                           

1 -Mahmoud Atiya Mohamed, Samah Sabhi Mansor, Thermal insulation tool to streamline 

energy consumption, Faculty of Urban & Regional Planning, Cairo University, Journal of 
Urban Research, Vol. 30, oct 2018,p44. 

 الىالداخلية للمباني السكنية، مجلة الفتح جامعة دينمير قاسم البياتي، أهمية العزل الحراري في تصميم الفضاءات  -2
 .111، ص 2117، 28، العدد العراق

، المتعلق بالتحكم في الطاقة، ج ر عدد 1999يوليو سنة  27المؤرخ في  19-99من القانون رقم  12و 11لمواد ا -3
41   . 

، والمتضمن التنظيم الحراري في 2111أفريل سنة  25المؤرخ في  91-2111من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -4
 .24البنايات الجديدة، ج ر عدد 
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تحقيق  في المباني يمثل أحد وسائل عزل الحراري إلى الفإن ترشكيد استهلاك الطاقة باللجوء  ،وعليه     

الحضري  مشروع، وخفض استهلاك الطاقة في المباني ضمن إطار الفي المدينة الجديدة المسكن المستدام

يئية الذي لا يتعارض مع الأهداف البو للفضاء المبني  رفيعة إلى تحقيق نوعية سعى، الذي ي(1)المستدام

  .والاقتصادية والاجتماعية

 ضبط الفاعلية الطاقوية للأجهزة المستعملة في البنايات الجديدة:  .2

ان ضمل مقاييس ومقتضيات الفاعلية الطاقويةالعزل الحراري  نظام إلى جانبأضاف المشرع     

الغاز والتي تنطبق على الأجهزة المستغلة للكهرباء و  ،الاقتصاد في استغلال الطاقة داخل البنايات الجديدة

لإقليم على مستوى ا في البنايات الجديدة و مستعملأوالمواد البترولية الخاصة بكل جهاز جديد مباع 

مستوى المتوفرة على اللأجهزة لذلك عن طريق اتباع أسلوب الرقابة على الفاعلية الطاقوية و  .(2)الوطني

المتضمن التحكم من القانون  19تطبيقا لأحكام المادة  ،محليا مصنوعةالم أ منها المستوردةسواء  الوطني

لقواعد الخاصة المحدد ل 11-14المرسوم التنفيذي رقم  والذي صدر من خلاله ،المذكور أعلاه الطاقة في

 حيث تتمحور رقابة، (3)البتروليةالمشتغلة بالكهرباء والغاز والمنتوجات  برقابة الفاعلية الطاقوية للأجهزة

 ة.ز جهلاسيما الانبعاثات الملوثة للأقياس استهلاك الطاقة والمردودية الطاقوية  الفاعلية حول

أحد أسس تحقيق الاستدامة العمرانية التي تضبط اختبار المردودية الطاقوية  النظاميعتبر هذا إذ     

لتحقيق بعد  ،مدى الكفاءة الطاقوية لهذ الأجهزة التدفئة وفق معايير قائمة علىللأجهزة المنزلية وأنظمة 

إسنتاج ل ا مهماأن هذه الأجهزة الاستهلاكية تعد مصدر و خاصة الاقتصاد الطاقوي على المدى البعيد، 

 الحراري داخل الأبنية، والتي في حال عدم وجود الكفاءة اللازمة في أدائها الاستهلاكي للكهرباء تتضاعف

                                                           

 .181، ص 2118، الأردن، 1مها صباح سلمان، التوجهات الحديثة للعمارة المستدامة، دار المجد للنشر والتوزيع، ط-1
  2- المادة 19 و13 من القانون رقم 99-19، سالف الذكر.

المطبقة الفاعلية الطاقوية ، والمحدد للقواعد الخاصة ب2114يناير سنة  11، المؤرخ في 11-14المرسوم التنفيذي رقم -3
 .14، ج ر عدد لأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغاز والمنتوجات البتروليةعلى ا
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سواء  ،من المشرع الجزائري يأخذ بنظام تقييم الأداء البيئي لمثل هذه الأجهزة، مما جعل هذه السلبيات

الحرارية المسموح بها، وهو سعيه  تمن ناحية اقتصادها للطاقة أو من ناحية تحديد سقف الانبعاثا

التدريجي لتبني نظام أجهزة أكثر صداقة للبيئة من أجل تحقيق الاستدامة في التجمعات الحضرية 

                                                                                                                     . (1)الجديدة

المادة  ما جاء في نصل تباعاا ،للتحكم في الطاقة اوطني ابرنامجكذلك في هذا الصدد اعتمد المشرع     

الذي يسعى إلى تطبيق سياسة الدولة في مجال ترشكيد الاستغلال الطاقوي  ،19-99من القانون رقم  21

التنفيذي  مالمرسو والتي تجسدت بصدور على المستوى الوطني، والاتجاه نحو ترقية الطاقات المتجددة 

أسلوب متكامل التوجه نحو في  هدف السلطة ةترجمحاول المشرع من خلاله  ذ، إ(2)159-15رقم 

   . سنة21فاق مخططات تقنية واقتصادية متباينة في آعلى والقائم لاستبدال الطاقوي ل

 المتجددة: نظام الطاقة نحو توجهال .ب

خيارا  اارهعتباالاهتمام بالطاقة الجديدة، ب-بداية-تحقيق الاستدامة العمرانية في الجزائريتطلب      

ة خاص ،استراتيجيا لتوفير المتطلبات المستقبلية للتنمية في مجال الطاقة، ولها آثار إيجابية على البيئة

عتبار أن الجزائر تمتلك ما يكفيها من الإمكانيات في استخراج هذه ا على  ،بالمراكز الحضرية الجديدة

أن العالم يشهد أزمة و خاصة ، (3)ستدامةمقياسا للتنمية الم دون أن ننسى أنها تعدالطاقة واستخدامها، 

 ة إلى التلوث البيئي الحاصل من إنتاج الطاقات الأحفورية.إضاف ،في الطاقة وارتفاع أسعارها

                                                           

، السنة 12التعمير، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة البليدةبوغازي بلال، إدراج البعد البيئي في تنظيم -1
 .581، ص 2121/2121الجامعية 

، والمحدد لكيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم 2115مايو سنة  19المؤرخ في  159-15المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .32في الطاقة، ج ر عدد 

 .183رابح هزيلي، مرجع سابق، ص -3
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المتعلق بترقية  19-15حيث تم تجسيد مسعى الدولة في تحقيق الاستدامة عبر صدور القانون رقم      

من أبرزها  ،عن مجموعة من الأهداف أعرب، والذي (1)الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة

وتعميم  ، إلى جانب تثمينضمان فعالية كافية لحماية البيئة والمساهمة في مكافحة التغيرات المناخية

الطاقات  ، عبر ادماج هذهالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم المساهمة في يةبغاستعمال الطاقات المتجددة 

  .لاسيما في المدن الجديدة ،في البنايات الجديدة كتقنية مولدة للطاقة

ة أهمها الطاقة الشمسيلعل و  ،الجزائر الكثير من المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة اعتمدت    

ر المعرضة غي نظيفةالطاقة الشمسية أهم مصادر الطاقات ال إذ تعد  تحويلها إلى طاقة كهربائية، محاولة و 

ت بمصادر إذا ما قورن ،الغازات الضارة للبيئة انبعاثتلعب دورا مهما في الحد من التي يمكن أن و  دللنفا

ذلك أنها تتميز بكونها طاقة نظيفة لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث في كافة  ،(2)الطاقة الأخرى 

 .ااستخداماتهصور 

مرات مجمل  5 بتقدر والتي المتوسط  البحرالجزائر أكبر نسبة من الطاقة الشمسية في حوض تمتلك    

إذ الكهربائية،   وربية من الطاقة مرة من حاجة الدول الأ 11تشمل حوالي و  ،الاستهلاك العالمي للطاقة

تدرج والتي أصبحت  ،(3)ية المستعملة في تخزين الطاقةسلواح الشمتتوفر على مساحات واسعة لوضع الأ

 متكامل مع المنظومات الشمسية، لأنها تقوم بتحويلو  حديث معماري كأسلوب البنايات  تصاميمفي 

                                                           

، المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار 2115غشت سنة  15المؤرخ في  19-15من القانون رقم  12المادة -1
 .42التنمية المستدامة، ج ر عدد 

، الإسكندرية 1إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف محمد، الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، دار الجامعة الجديدة، ط-2
 .88، ص2118مصر، 

 .88، ص نفسهمرجع الإبراهيم عبد الله عبد الرؤوف محمد، -3
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عتبارها االشمس بأشكعة معتمدة في ذلك على  ،المباني من منشآت مستهلكة للطاقة إلى مباني منتجة لها

 .(1)للطاقة ااقتصادي امصدر 

 ام تثبيتهيت إذ ،تدمج منظومات الخلايا الشمسية في المباني الجديدة في شككل ألواح كهروضوئية       

لطاقة ا شكعاع الشمسي مباشكرة إلىعملية تحويل الإقوم بلتمنه  مواقع مختلفةفي  سطح المبنىعلى 

كثر نجاحا ويبدو أن هذا المجال هو الأ ،وغيرها المتعلقة بالتدفئة والتبريد للأغراضتستخدم  ،الكهربائية

ن من سهولة الاستفادة ميضمنه  ماب الحضرية،الأنسجة في  المتجددةمن بين مجالات استخدام الطاقة 

ك أن ذل ،المساعدة على رفع كفاءة تصميم المباني في استهلاك الطاقة هذه الطاقة وفعالية طرق حفظها

 يسمح بخفض الحاجة إلى أجهزة التدفئة والتبريد والإضاءة بشكل رئيسي.للمباني التصميم الملائم 

 الطرقاتوالمستشفيات و كالجامعات  المشاريع الكبرى نارة في إ التقنياتهذه استخدام إلى  إضافة      

ري في المباني على مستوى الفضاء الحض المتجددة لا يمكننا حصر استخدام الطاقة حيث ،...إلخالسريعة

سيد أية نه لا يمكن تجلأفحسب بل يمكن تعميمه على جميع الكيانات العمرانية مهما كانت بساطتها، 

استغلال طاقات وموارد متعددة، لكن ونظرا لغلبة ونشاط هذه العملية إلى عملية بناء عمراني دون اللجوء 

اصة في خ ،بمختلف المدن فقد رأينا تصنيفها ضمن هذا الإطار الذي يستهدف ترقية الأداء العمراني

 فة تدرجيةبص شمسيةتعميم تفعيل استخدام الطاقة اليتم سوف  والمحتمل أنه، (2)منظور التنمية المستدامة

  .المدن الجديدة وبالأحرى لعديدة من المدن افي 

أن هناك تحديات تعيق تعميم وتطوير استخدام الطاقات المتجددة عبر كافة إلى كما تجدر الإشكارة      

 نتاج واستهلاكيم إتنظفي الداعمة ضعف التشريعات : (3)نذكر منها ،والتي ترجع إلى عدة عوامل ،مدننا

                                                           

إحسان على الجادري، يونس محمود محمد سليم، أثر استخدام تقنية المنظومات الشمسية كمواد إنهاء خارجية في -1
 .12، ص 2111، 11، العدد 27النتاج المعماري، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 

  2- وفاء بشاينية، مرجع سابق، ص 15.

  3- إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف محمد، مرجع سابق، ص 72و73.
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ة تشغيل ضعف كفاءالناتجة عن الفنية  تختلالاالاالطاقة الشمسية مقارنة بالدول المتقدمة، إضافة إلى 

 %41ى الذي يصل إل مردودهالى انخفاض مما يؤدي إ ،بتوليد الطاقة البديلة رتبطةجهزة الموصيانة الأ

لتي تسهر على االبشرية  رللكواد زمالتكوين اللاالصيانة و أجهزة عدم توفر ب ساساأ والمتعلقجراء تلوثها، 

صادية وغياب الحوافز الاقت معدات البنية القاعدية لتخزين الطاقةارتفاع تكلفة  إلى جانب ،صيانتها

 المشجعة على استخدامها.

إلى  ،هاتاجإنإلزامية التنويع في و  عتماد على الطاقة التقليديةالدولة في الا استمرار هذا ما أدى إلى    

مواجهة تسارع معدلات استنزاف الطاقة ومناسب في  كحل مزدوج (1)جانب ترقية الطاقات المتجددة

والذي يستلزم تحقيق إدارة جيدة لاستعمال المصادر المتجددة في تخطيط مدننا تترجم  ،والتدهور البيئي

 امطلب تضحأوالتي  ،المدن الجديدةلاسيما و  ،في تفعيل استخدام الطاقات المتجددة في البنايات الجديدة

شككل و  ،(2)ددة كتسيير ذاتي للمباني البيئيةيضطلع إلى حتمية التجديد الحضري بالطاقات المتج اعالمي

   .كفء في استهلاك الطاقةالجديد من التخطيط الحضري الشامل و 

    الجديدةثانيا: تسيير النفايات في برامج استراتيجية تنمية المدينة    

ة في سبيل الحضرية الجديد نسجةلمدينة والألى الاهتمام الشامل باإة المتكامل ةالعمراني التهيئةتهدف      

          ي فوفق معايير وأسس تتوافق مع كثافة السكان وطبيعة توزيع النشاطات  إيجاد بيئة صحية

 ةنيصية المدخصو بعين الاعتبار الحضرية مخططات تسيير النفايات لابد أن تأخذ  غرضلهذا ال ،المدينة

 ي منالمناطق العمرانية القديمة التي تعانميز بين نحتى  ،الجديدة وطابعها العمراني في جانب التسيير

                                                           

، المحدد لإجراءات طلب 2118فبراير سنة  21المؤرخ في  97-18تجسد هذا الطرح بصدور المرسوم التنفيذي رقم  -1
 وطنية للتزويد بالطاقةعروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة ال

 .14الكهربائية، ج رعدد 
لة الفكر ، مجتفعيل استخدام الطاقات المتجددة في ترقية الأنسجة الحضرية الجديدةنعيمي إيمان، حرقاس زكرياء، -2

 .13، ص 2119، 14، العدد 13القانوني والسياسي، المجلد 
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          يسعى إلى تحقيق  كمناطق حضرية ذات طابع بديل ةالمدن الجديدو  سوء تسيير النفايات

ادئ الإدارة مب  عتمدتصديقة للبيئة  إلى إنشاء مدن تهدفالمدينة الجديدة سياسة خاصة وأن  الاستدامة،

  .)ب(السليمة ةالحضريتستجيب لمتطلبات البيئة  تنظيميةمج ابر وفق  )أ(للنفايات الحضريةالمتكاملة 

 :الحضرية للنفايات ةالمستدام دارةالإوطرق  مبادئ-أ  

فايات كمية الن لذلك فإن ،هو من بين أهم ركائز التنمية المستدامة النظيفة الحضريةالاهتمام بالبيئة      

خلص منها وسوء الت تراكم النفايات يؤدي، حيث التي ننتجها هي نتيجة لأسلوب حياتنا غير المستدام

تسيير بضمان ال (1) كفيلة آليات يجادلإعلى الدولة التدخل  امالذلك كان لز  ،خطار بيئيةحدوث ألى إ

  .(2) مختلفة مراحل عبرهذا الكم الهائل من المخلفات المتكامل ل

 :النفايات.المبادئ التنظيمية لتسير 1    

مجموعة من  علىبصفة عامة والنفايات المنزلية خاصة قانون المتعلق بتسيير النفايات اليشتمل     

بالاعتماد  ،طرف منتجيهامن تقليص من إنتاج النفايات إلى حد أدنى التتعلق بداية بالوقاية و  (1)المبادئ

هذه العمليات  تنظيممن ن في مجال جمع النفايات و للنفايات، حتى يتمكن الفاعل اعلى تقنيات أقل إنتاج

يتم لونقلها إلى محطات المعالجة  ،والحضري  لبيئياحداث أي ضرر في الوسط إدون  ةسليم طرق ب

ل أو تثمينها وإعادة تدويرها كمواد قابلة لإعادة الاستعمال أو للحصو  ،ملائمة بتقنياتلتخلص منها وا فرزها

صحة على ال ثارهاآالناجمة عن النفايات و  بالأخطارعلام السكان وتحسيسهم إ ، إلى جانب على الطاقة

  ابهها. شك تطوير وترقية نظام فرز النفايات المنزلية وماتحفيزية لفي سبيل اتخاذ إجراءات  والبيئة

  

                                                           

  1- المادة 12 من القانون رقم 11-19، سالف الذكر.
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  :الصلبة تسيير النفايات المنزلية مستويات.2  

طر عملية الجمع والتي تعتبر من بين أخببداية  ،تمر طرق تسيير النفايات المنزلية بعدة مراحل      

حيث يؤدي عدم انتظام عملية الجمع إلى  ،التي تمر بها عملية التخلص من النفاية أو القمامةالمراحل 

ري بشتى مما يتسبب في تلوث الوسط الحضوصعوبة التخلص منها تراكم النفايات في الشوارع والطرقات 

محددة  بألوانحاويات  خصيصتبالمصدر عن طريق فصل النفايات أن ب يمكننا القولهنا و ، (1)أنواعه

 تدوير والتقليل قدر الإمكان من النفاياتالطريقة لإعادة  أفضلهو  والفرز في نقاط التجميع عزللل

  .الناتجة

خراج النفايات إواحترام مواقيت  (2)(أو الفرز تقع مسؤولية الفصل بالمصدر )طريقة الجمع الانتقائي     

يكولوجية لا يمكن للمواطن أن يتعامل معها إأن المدينة الجديدة هي مدينة و خاصة  ،على عاتق المواطن

 حيث ،يجب أن يرتقي سلوكه البيئي بما يحقق جودتها ويثمن مظهرها الخارجي البارزبل بعشوائية 

 لجزائرفي ا المناطقاستخدمت في بعض فعالة تقنيات حديثة في هذا المجال الدول المتقدمة  اعتمدت

 يفتساعد وحاويات ذكية  رضالأاستعمال حاويات مطمورة في  والمتمثلة في ولم تعمم إلى حد الآن،

لوعي البيئي ، والتي يعتبر افرز النفايات للقضاء على المنظر المشوه للطبيعة وحماية البيئة الحضرية

   .للمجتمع فيها أساس نجاح هذه العمليات وتحقيق استدامة تسيير النفايات

                                                           

، ص 2121، ر، الجزائ1فاتن صبري سيد الليثي، قانون تسيير النفايات، مؤسسة الكتاب القانوني للنشر والتوزيع، ط-1 
51. 

إن طريقة الفرز بالجمع الانتقائي تقتضي وجود إرادة سياسية وظروف تقنية ومالية ملائمة لدى الجماعات المحلية، -2 
بمدى أهمية عمليات التثمين، فمتى اقتنع المواطنون والمسؤولين بضرورة الجمع  نبالإضافة إلى ضرورة وعى المواطني

له مستلزماته فإنهم يحققون هدفين بعملية واحدة، الجمع والفرز في آن واحد، وردة خلاف، الآليات  االانتقائي، ووفرو 
 .11، ص 2119، 13، العدد 11د المستدامة لتسيير النفايات في الجزائر، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، المجل
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مما  ،ةمنها تبقى قائمة لأسباب عديدالتخفيض رغم تعدد أنواع عمليات فرز النفايات إلا أن صعوبة     

كمواد  اواستعماله (le recyclage)عن طريق إعادة تدويرها  النفايات المتولدةهذه إعادة استخدام  يوجب

عد  ت إعادة التدوير والرسكلةفإن بالتالي و تزداد بزيادة عدد السكان،  (1)في عمليات إنتاجية لاحقةأولية 

ة في المدينة الحضري صحة العمومية والبيئيةالفي تثمين النفايات تضمن حماية  ةأساليب استراتيجي

تخلق فرص عمل إلى أنها  ، إضافة(2)19-11 رقم تسيير النفاياتعليها المشرع في قانون  نصالجديدة 

  .تكلفة بأسعار أقل اوتوفر منتجاتجديدة 

بعض و الطرق المعتمدة في الدول المتقدمة  أفضلمن بين  وتثمينها طريقة معالجة النفاياتتعد      

للنفايات المختلطة  ةاللاهوائي معالجةوال (le compostage)التسميد عمليات تي تشمل وال ،الدول النامية

مثل نفايات المطبخ أو المطاعم ونفايات الحدائق وحماة الصرف  ،أو أجزاء النفايات القابلة للتحلل

الموجودة في الحضرية المساحات الخضراء و إذ يستعمل هذا السماد في المجال الفلاحي  ،(3)الصحي

تزود هذه المساحات مجاورة إذا ما أنشأت وحدات خاصة بالتسميد تزداد فاعليته و  ،المدينة الجديدة

تخفف جهة، و  هذه المساحات الخضراء من التي تؤديها حتى تدعم الوظائف العديدة  بالسماد الطبيعي

 .جمع النفايات من جهة أخرى  مواقعالضغط على 

                                                           

تم ترقية نشاط التدوير من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات حتى تقوم بتقديم مساعدات للجماعات  2112ام في ع -1 
ت ارتفعو من النفايات الصلبة البلدية الجزائرية بعد ذلك،  ٪2إعادة تدوير ت تمحيث ، المحلية في مجال تسيير النفايات

تعتمد إعادة التدوير في الجزائر على الورق أكثر من الاعتماد على البلاستيك إذ ، 2119في عام  ٪4-5هذه النسبة إلى 
ي لا ك نسبة من البلاستيك الذلهذا يدل على أن هناو  ،والمعادن، ومع ذلك فإن البلاستيك يمثل نسبة عالية من الأوراق

  يتم استغلاله في إعادة التدوير.

Boukelia Taqiy Eddine, and Mecibah Med Salah,Solid wast as renewable source of energy, 
current and future possibility in Algeria, International Journal of Energy and environmental 
engineering,2102, p4, http://www.journal-ijeee.com 

  2- المادة 13 من القانون رقم 11-19، سالف الذكر.
3- Bouanini Samiha , Assessing the Management of Municipal Solid Waste for Well-Being 

Fulfillment in Algeria, العدد الثالث,رؤى اقتصادية,december 2012, p281.  
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            ومع  ،من النفايات الصلبة البلدية إلى سماد في الجزائر ٪1تم تحويل  ،2112في عام ف     

هناك ثقافة شكبه معدومة للتسميد في  يبين أنمما  2119في عام  ٪1انخفضت هذه النسبة إلى  ذلك

إلى جانب عمليات المعالجات اللاهوائية المنتجة للطاقة الكهربائية أو  تستدعي النظر فيها، (1)الجزائر

( فهي l’incinération)لترميد لبالنسبة  كذلكو  ،في البناياتبالأحرى إلى غاز الميثان المستخدم للتدفئة 

تقل أهمية عن العمليات الأخرى في التخلص من النفايات بإنتاج الطاقة الحرارية آليات حديثة أيضا لا 

 المستعملة في التسخين الحضري وكذا توليد الطاقة الكهربائية.

ر قدر يتم ضمنه تجنب أكب امعاصر  اعلمي اكما تعد عملية الطمر الصحي للنفايات الصلبة أسلوب     

نتيجة التخلص التقليدي من هذه النفايات، حيث تكتسي مراحل  ممكن من المخاطر الجانبية التي تحدث

ام أهمية بالغة ساليب الحديثة للتسيير المستدللأالمعالجة التي تمر بها النفايات الحضرية وما شكابهها وفقا 

المدينة سياسة و  ،(2)ومهدورةيظهر الفرق بينها وبين التسيير التقليدي الذي يجعل النفايات ثروة ضائعة 

 حضرية الصلبةال لنفاياتالمستدام لتسيير الشكاملة طويلة المدى في  ةخلق استراتيجيإلى  مؤهلةالجديدة 

 ةمتكاملاليئية بالدارة الإجزء من نظام لتصبح  ،ا لخاصيتها الإيكولوجيةنظر  ،عمليات الصحيةالتجمع كل 

 .متعدد الوظائفوال

أصحاب القرار  GIS  (geographic information system)نظام المعلومات الجغرافية  يساعد    

عالجتها التنبؤ بكميات النفايات المتولدة ومو  ،في كل مراحل التخطيط لإسدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

الأكثر  لمن أجل اختيار الح ،بأفضل الطرق تحديد مواقع التخلص منها وتحديد مسارات نقل النفايات ب

                                                           

1- Bouanini Samiha , opci, p 281. 

  2 - فاتن صبري سيد الليثي، مرجع سابق، ص 18،17.
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في أغلب المدن الجديدة الذكية المتعمدة على تكنولوجيا المعلومات  تتستعمل هذه التقنيا، إذ (1)اقتصادية

 من طرف الدول المتقدمة السباقة في هذا المجال.

 في الجزائر الحضرية الصلبةتسيير ن ب المخططات والبرامج الكفيلة-ب

آليات ناجعة إذا ما كان تجعلها تعتمد المخططات والبرامج الموضوعة على مجموعة من المقومات    

مع الجمعات المحلية والتنسيق  والتشاور (1)التخطيط تقوم على مركزية  ، فهياأسلوب تطبيقها صحيح

   ما يتطلبه واقع التنمية المحلية. بحس (2)

 .تخص واجبات منتجي النفايات والحائزين لها .المخططات على المستوى الوطني:1

إعداده من طرف وزارة البيئة بالتنسيق مع مجموعة  يتم الخاصة:المخطط الوطني لتسيير النفايات  -   

المحدد لكيفيات إعداد وإجراء  588-13من المرسوم التنفيذي رقم  12عليها المادة  تالوزارات نصمن 

  كامتداد كلما اقتضت الظروف ،سنوات قابلة للمراجعة11إذ يبقى ساري النفاذ لمدة  (2)هذا المخطط

ت الخاصة جرد النفاياهذا المخطط يتضمن حيث ، المدينة وارتفاع نسبة القاطنين في النسيج الحضري 

  .الخطرة المخزنة مؤقتا أو بصفة دائمة

على  (3)يشمل هذا الصندوق مشاريع مكافحة التلوث :والساحلبيئة الصندوق الوطني لحماية ال - 

ماية البيئة حويرمي الصندوق إلى  ،أساس مقاييس استفادة يتم تحليلها مسبقا مع رقابة تقنية ميدانية

صورة  الي تشويهبالتو الشوارع المؤدية إلى تراكمها في  النفايات المنزليةسوء تسيير والتحكم في مشكلة 

                                                           

، 1ديد، طالنشر الجامعي الجفرحات حدة، قريشي حليمة السعدية، التسيير المستدام للنفايات الصلبة في الجزائر، -1
 .91، ص 2122الجزائر، 

، والمحدد لكيفيات وإجراءات إعداد المخطط 2113ديسمبر سنة  15المؤرخ في  588-13المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .87النفايات الخاصة ونشره ومراجعته، ج ر عدد الوطني لتسيير 

 2117وإعادة تسميته بصدور قانون المالية لسنة  2111تم إنشاء الصندوق الوطني لحماية البيئة وإزالة التلوث سنة  -3
عن طريق  2121يونيو سنة  7المؤرخ في  148-21وجب المرسوم التنفيذي رقم كما قد تم تحديد كيفيات تسييره بم

 .34الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ج ر عدد  312-114التخصيص الخاص رقم حساب 
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ن طريق عدعم لهم المن خلال تقديم  تعاملين الاقتصاديينمالتدخل في صالح الإلى إضافة  المدينة،

 تمويل المشاريع الخاصة بمكافحة التلوث والتقليل من إنتاج النفايات.

المتعلق بتسيير النفايات  19-11بموجب القانون رقم  لةهذه الوكا تئنشأللنفايات: الوكالة الوطنية -  

تعد مؤسسة عمومية مكلفة بتطوير نشاطات إذ  ،(1)مما يبين خصوصيتها وأهميتها في مجال النفايات

تسيير  المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تقديمتعمل على  ،...إلخ معالجتها وتثمنينهاو النفايات فرز 

ي مختلف ف لتسهيل عمليات إدارة النفايات الحضريةالنفايات عن طريق تكوين بنك معلومات وطني 

الإقليم الوطني، فقد جاءت الوكالة الوطنية للنفايات ضمن الأدوات القانونية كهيئة تعمل على تنظيم 

ومراقبة النفايات بشكل علمي منظم للوصول إلى الأهداف المحددة ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم 

 .(2)وضمان استدامته

يير النفايات البرنامج الوطني لتس يمثل نفايات الصلبة الحضرية:للتسيير المدمج لل البرنامج الوطني -  

مخطط مدمج ومرحلي لتسيير النفايات الصلبة الحضرية، يهدف إلى  PROGDEM المنزلية ومشابهها

عملية الجمع  منظيت إلىاستئصال التصرفات الحالية فيما يخص المفارغ الفوضوية والعشوائية، كما يرمي 

وفي إطار إدراج أشككال جديدة ، (3)النفايات في ظروف تضمن سلامة المحيطوالنقل والتخلص من 

مدينة كبيرة بغية الحفاظ على الصحة العامة ونظافة  51هذا البرنامج  استهدفلتسيير النفايات الحضرية 

 المدن وتحقيق التنمية المستدامة.

 

                                                           

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها 2112مايو سنة  21المؤرخ في  184-12المرسوم التنفيذي رقم -1
 .38وعملها، ج ر عدد 

، ص 2117، 13، العدد 14وتحديات، مجلة القانون العقاري، المجلد جبري محمد، الوكالة الوطنية للنفايات: رهانات -2
122. 

 .151مرجع سابق، ص  فرحات حدة، قريشي حليمة السعدية، -3
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 :المحلي.المخططات على المستوى 2

      لتسيير النفايات المنزلية وما المخطط البلدي  المحليخططات على المستوى المتتضمن    

مع  ،حيث يتم إعداده تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ليغطي كامل إقليم البلدية ،(1)شكابهها

تهدف إذ  ،إلزامية مطابقته للمخطط الولائي، حتى تتم المصادقة عليه من طرف الوالي المختص إقليميا

ند يتم تحديد مواقع معالجتها علالمنتجة في إقليم البلدية  رد كميات النفاياتهذه المخططات إلى ج

ة الحضرية البيئعلى والحفاظ تثمينها الاقتضاء، عن طريق وضع أنظمة خاصة بالجمع والفرز بغرض 

  خدمة العمومية .لل الجماعات المحليةتنظيم  مجالفي 

 ،المدينة الجديدة بهيئة خاصة تتولى تسيير النفاياتالمشرع لم يخص أن إلى تجدر الإشكارة هنا     

 اداريإ زاهاعتبارها جاهيئة المدينة الجديدة بلالأولية لإدارة وتسيير المدينة الجديدة  المهامفحين أوكلت 

لتي او  ،(2)17-12من القانون رقم  18حسب ما جاء في نص المادة  بكل مدينة جديدة اخاص مستقلا

ة، غير أن يها تسيير النفايات الحضريبما ف ااختصاصهبقى جل عمليات التسيير من أن تمن المفترض 

كفل في إطار سياسة المدينة حتى تت جماعات الإقليميةال يتم تسليم صلاحيات إدارتها إلى ةالأخير  هذه

  بتسيير النفايات الحضرية للمدن التابعة لها.

على منه  21نصت المادة فقد انون التوجيهي للمدينة المتضمن الق 11-11أما بالنسبة للقانون رقم     

        تتداخل في فحواها مع مهام هيئة  أن ينشأ مرصد وطني للمدينة يضطلع بمجموعة من المهام

         متداخلة غير واضحة  اأهداف يعني، والملاحظ أن وجود هيئات مختلفة في مجال واحد المدينة

مما يؤثر  ،(3)محدد الأهداف مترابط الهيئات ضمن نظام قانونيهذه رؤى، كما لا يوجد أي ترابط بين ال

                                                           

  1- المادة 31 من القانون رقم 11-19، سالف الذكر.

  2- المادة 18 من القانون رقم 12-17، سالف الذكر.
في المدن الجديدة في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة البصائر للدراسات راضية مشري، دور تسيير النفايات المنزلية -3

 .99، ص 2122، 15، العدد 12القانونية والاقتصادية، المجلد 
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ل أي مدينة مثلها مث ،لجماعات المحليةإلى اعلى مجال تسيير النفايات في المدن الجديدة ويجعلها تابعة 

 قائمة.

ل ونظافة المحيط عن طريق التقليمن جهة أخرى وفي سبيل ترقية صورة المدينة الجزائرية ككل      

المتجددة  )وزارة البيئة والطاقاتت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة أمن حجم النفايات الصلبة الحضرية، أنش

مشاريع مختلفة لدعم دور السلطات المحلية في تسيير النفايات، نذكر منها مشروع الجزائر حاليا( 

استحداث عدة مؤسسات عمومية عن فر أسوالذي  ،الكبرى غلب المدن استفادت منه أ الذي البيضاء 

يئية ، إضافة إلى نشر الثقافة البوأخرى مصغرة تعمل على تنظيف الأحياء وصيانة المساحات الخضراء

  باعتبار أن العنصر البشري هو أساس التنمية.في أوساط المواطنين 

 الفرع الثاني: الحكم الراشد وسياسة المدينة  

 المنطقو مشروع الحكم الراشكد لصالح تهيئة الإقليم الوطني،  أساسياتالمدينة الجديدة ضمن تعد     

يد من فالعد ،في إعادة هيكلة الفضاء الحضري ووضع حد للتجاوزات والفوضىتجديد الستوجب ي

ومن  ،لإسلمام بمشاكل التهيئة العمرانية بالأنسجة الحضرية الجديدةالاجتهادات تقترح حاكمية خاصة 

في لجديدة اللمدينة دعائم الحكم الراشكد إلى ، ثم التعرض )أولا(أجل ذلك يتعين شكرح فكرة الحكم الراشكد 

 .)ثانيا(قليم الإتهيئة سياسة إطار 

 الحكم الراشد فكرةأولا:       

لتغيير ا وسطوصندوق النقد الدولي البنك الدولي  تقريرفي  1979ظهرت فكرة الحكم الراشكد في عام     

 أو Good Governanceترجم مصطلح  فقددور الحوكمة وتطور علم الإدارة، الذي حدث في طبيعة 

Bonne gouvernance جيد" "الحكم الرشكـيد" أو "الحكم ال وهواللغة العربية بالتعبير الأكثر شكيوعا  إلى

دم بشكل أقل تعبير "الحكمانية" ستخاقد و ، 2114والذي تبنته المبادرة العربية سنة  أو "الحكم الراشكد"
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 نميةفي أساسيات الت اتمصطلحهذه الفي الآونة الأخيرة استخدام  يتزايد حيث ،(1)"الحكامةو"الحوكمة" و

 .تستجيب لاحتياجات المجتمع الحالية والمستقبليةمناهج  عتبارهااب

ضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانم شكارتكما أ      قصد ي بأنه: (2)الخاصفي موقعها  فو 

كل عمليات الحكم والمؤسسات والعمليات والممارسات التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الراشكد بالحكم 

     ة ويضيف الحكم الرشكيد صفة معيارية وتقييمية لعملي ،ا ذات الاهتمام المشترك وتنظيمهابشأن القضاي

ا عملية تقوم بموجبها المؤسسات  الحكم الرشكيد نجد أن   ومن منظور حقوق الإنسان ،الحكم هو أساسا

 .العامة بتسيير الشؤون العامة وإدارة الموارد العامة وضمان إعمال حقوق الإنسان

على ثلاث أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها لتطوير أفراد المجتمع، ومنها البعد  يرتكز الحكم الراشكد    

عامة السياسية وشكرعية ممثليها، والبعد التقني والمتعلق بعمل الإدارة الالسياسي والمرتبط بطبيعة السلطة 

ومدى كفاءتها، والبعد الثالث وهو البعد الاقتصادي والاجتماعي والمرتبط ببنية المجتمع ومدى استقلاليته 

به تكون بموج، الذي الإدارة والقرار لى لامركزيةإالراشكد يستند أساسا ، فتجسيد مبدأ الحكم (3)عن الدولة

ات عن طريق فسح المجال للمبدر  ،والشفافية طار المصلحة العامةفي إدارة مهتمة بانشغالات المواطن الإ

طار هيكلي نة إكون المدي ،مع  الشبكة الحضرية ساليب تسيير أكثر تكيفاأوفق  المحلية في اتخاذ القرار

  متعدد الخدمات والوظائف.

 

 

                                                           

 
ة، كلية الحقوق السياسيالإقتصادية و  الحكم الراشكد، المجلة الجزائرية للعلوم القانونيةليلى بن حمودة، المجتمع المدني و  -1

 .71، ص 2111 ،11دد جامعة الجزائر، ع
https://www.ohchr.org/ar/good-، ، مكتب المفوض الساميالأمم المت حدة حقوق الإنسان -2

governance/about-good-governance. 
  3- رابح هزيلي، مرجع سابق، ص 118.
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 سياسة المدينة الجديدةلالحكم الراشد دعم ثانيا:    

كنمط  الجديدةفي مجال إدارة وتسيير المدينة تسعى الدول إلى تغيير وتطوير المنظومة الإدارية      

ستخدم ت ،والتخطيطقوامها التخصص  فاعلية أكثرعلمية طرق عبر إيجاد ، وذلك وجهممنظم و حضري 

حكم المبدأ و  الإدارة قواعد علملاسيما في مجال تطبيق  ،المتوخاةالتنمية العمرانية  هدافأ تحقيق  من أجل

عائم والمناهج يتم بحث ووضع الد االذي بموجبه ،للسلطة المركزية واللامركزيةفي التسيير الجواري  الراشكد

يه وفق ما تمل (الحركة الجمعوية) غير مباشكرةبصفة مباشكرة أو  ك المواطنشكراإالرامية إلى الحديثة 

  في الدولة.والاقتصادية الضرورة الاجتماعية والسياسية 

 ق نجاحا دون تحقالجديدة تعد عملية متشابكة ودقيقة لا يمكن أن  لمدينةالرشكيد لتسيير الإن عملية      

وهذا راجع  ،المدن القائمة في مجال التهيئة العمرانية واجهتوالصعوبات التي  لمعوقاتبالمام الكامل الإ

رقم نة بعد صدور قانون المديفلتداخل مهام كل من البلدية باعتبارها القاعدة الأساسية للدولة والمدينة، 

على مبدأ التسيير المحلي الرشكيد الذي بموجبه تعمل الإدارة  8فقرة  12نص المشرع في المادة  11-11

ميين وخواص في تسيير المدينة وكذا ضافة إلى تدخل عدة فاعلين اقتصادين عمو للمصلحة العامة، إ

   .في ظل الحكم الراشكدوممثلي المجتمع المدني عن طريق الحركة الجمعوية (1)دور المواطن دراجإ

لهيئات لصالح ممثلي ا قامت الدولة بتسليم مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بمجال تسيير المدينة    

تي تبنتها بالنظر إلى السياسة الجديدة ال المجال الحضري،المحلية والمتمثلة أساسا في تهيئة الإقليم وإدارة 

لما له من  ،وانينهافي ق الحكم الرشكيدالجزائر في مجال التعمير منذ اعترافها الصريح بضرورة تفعيل مبدأ 

الحضرية  نسجةبالأاللامركزية فيما يتعلق  توسيع نطاق بالتاليو  ،المساواة والشفافيةأهمية في تحقيق 

 .الجماعات المحليةبالنسبة لهيئة المدينة الجديدة و الجديدة 

                                                           

  1- بن صوط صورية، مرجع سابق، ص 291.
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جاءت بأساليب جديدة الخاصة بقانون البلدية قد  2111الأخير لسنة  التعديلات القانونيةن نجد أ     

الإدارة  مجمل عملياتتعزيز قدرة الحوكمة على من خلال  ،وترقيتهافي مجال التسيير المحلي للمدينة 

         قليم إسالحضرية لتهيئة الو بين الإدارة المحلية  على التوفيقمن خلالها  تعمل ،اعليةوفبكفاءة 

ي الواجب إطلاقها ف في النقاشكات وتحضير المشاريع المواطن إشكراكعلى  معتمدا في ذلك ،الوطني

والتكفل بانشغالات المواطنين الموجهة إلى المسؤولين بغية إرساء ديموقراطية تشاركية في مجال  ،بلديته

 ، إلى جانب تشجيع دعم التعاون بين المدن.(1)التسيير المحلي

 المباشكرةمساهمة موضوع العلى  (2)من القانون التوجيهي للمدينةالفقرة الثالثة  11المادة  نصت كما    

يهدف مجال التسيير إلى ترقية الحكم الراشكد عن طريق تأكيد مسؤولية السلطات العمومية حيث  ،لمواطنل

 لزاميةإنفسه من القانون  18المادة وأضافت  ،ومساهمة الحركة الجمعوية والمواطن في تسيير المدينة

يق توفير عن طر  إشكراك المواطن في البرامج المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشي وبالخصوص أحيائهم،

في سبيل خلق  ،البرامج المتعلقة بسياسة المدينةالفعلي للمواطن في  بالإشكراكالشروط والآليات الكفيلة 

تعددة مخلية تسيير  المدينة الجديدة في حد ذاتها تتطلبف ،تكامل ضروري بين مكونات المدينة

 جلها.لأت ئالتي أنش التنمية العمرانيةللأغراض  بالنظر ذات كفاءة عاليةو التخصصات 

 

 

   

                                                           

ساعد العقون، عبد المنعم بن أحمد، التسيير المحلي في الدولة بين قواعد علم الإدارة ومبادئ الحكم الراشكد، مجلة -1
 .  111، ص 2118، جوان 11الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 

  2- المادة 11و18 من القانون رقم 11-11، سالف الذكر.
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 ثانيالمطلب ال

 الذكية نمط عمراني ناجع في مجال تنمية الجودة البيئيةالجديدة المدينة  

أحدث التطور التكنولوجي الرقمي المستمر ثورة في حياة الأفراد أتاحت الفرصة للقطاع العمراني        

كس إيجابا على رحها، والتي تنعتالحضرية التي يقاعدة بالنظر إلى فرص التنمية و جديدة و  ابأن يفتح آفاق

جي لواقع المستجد والتطور العلمي والتكنولو اايشة فمع ،معايير الجودة ورفاهية المعيشة لسكان المدينة

الحاصل في العالم، يحتم على الدولة الجزائرية توفير المناخ الفعال للتحول من مسار المدن الجديدة 

ع )الفر إلى مدينة جديدة ذكية أكثر حيوية وطاقة ومهارة في تقديم الخدماتذات الوظيفة المحدودة، 

يدة كدعامة البيئي في المباني الجد إدراج التصميم عن ، إلى جانب تحسين الفاعلية البيئية الناتجةالأول(

 .)الفرع الثاني( للاقتصاد الأخضر وتحقيق الجودة
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 واعدة مستقبليةفاق آالمدن الذكية:  الفرع الأول: 

التي تصبو إلى مستقبل عمراني ذكي يضمن التنمية المستدامة ويحمي  ،من المهم جدا بالنسبة للدولة    

ردي الذكي إلى نتقال من المبنى الفأن تصمم لذلك سياسة استراتيجية تمهد للا ،ساسيةالبيئة بمعاييرها الأ

يئا أن الجزائر وإن كانت تفتقد شكب، علما المدينة الذكيةالعمارة الذكية ثم إلى الحي الذكي للوصول إلى 

لوجيا بنية تحتية خاصة بتكنو  صميملتمنها الاستفادة  ينبغي ،(1)لها عوامل إنتاج ضخمة إلا أن  من التقنية 

 مدن جديدة ذكية.أبنية و نشاء على نحو كلي حتى نستطيع إالمعلومات والاتصال 

ة والرقمية نتيجة للتحولات التكنولوجي برزتالبناء والتعمير،  مجالالأبنية الذكية ظاهرة جديدة في ف     

ضمان لى إالعمارة الذكية توجه جديد في عالم العمران تهدف و الحاصلة في العالم أواخر القرن العشرين، 

يئية تهلاك المفرط للثروات البالتحكم الأمثل بواسطة التكنولوجيا الرقمية والإدارة الذكية لأنماط الاس

،والاعتراف الواسع  (2)والطاقوية في المدن الكلاسيكية، فهي صورة محسنة للبناء الأخضر الصديق للبيئة

اعة في أداءا وأكثر نج أفضل اأمر يستدعي تخطيطبأن بناء التكنولوجيات الذكية في المدينة الذكية 

 .المتجددةو  الذكية مجال التنظيم الهيكلي للبنية الحضرية

الذي  ،الرقميالعمراني  خطيطتالالعمارة الذكية و ذكية تقوم على أساس جديدة مدن  إنشاءيمكن إذ      

المقاربة الفعالة في التنمية العمرانية المستدامة، وكيفيات تحويل المدن الجزائرية الجديدة إلى  إلى هدفي

مدن ذات فاعلية وجودة في كنف أنسجتها العمرانية المؤهلة لاستقبال مشاريع التنمية العمرانية في الإقليم 

التي تمتاز بها المدن الذكية داخل المحيط الحضري، مع خلق رابطة  قيمة الوظائفإلى بالنظر المحلي، 

 .ترك نواتها الحضرية مع مدن قائمةبين حوكمة المدن الجديدة المنفصلة أو تلك التي تش

                                                           

  1-لطرش علي عيسى عبد القادر، مرجع سابق، ص 113.
2-Emmanuelle François, Des bâtiments intelligentes pour les territoires, responsable et 
durables, sent imprimeurs-dépôt légal- la France-2017, p 06. www.smartbuildingsalliance.org 
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واء من حيث س ،الكلاسيكيةيختلف أداء المدينة التكنولوجية اختلافا كبيرا عن المدن نحن نعلم أنه      

حل المشكلات العمرانية الشائعة وغير المتحكم فيها الخدمات التي توفرها المدينة الذكية أو من حيث 

 المعلومات تقنيات اعتمادتطوير البنية الحضرية وتحديث النظام العمراني مرهون بمدى  فإنمدننا، في 

جود أطر في و ذلك  ،أولا() بداعوالإالذكاء بملامح تتسم  لتوفير بيئة حضرية عالية الجودة والاتصال

 .)ثانيا( إلى نمط المدن الذكية العمراني قانونية متكاملة لتنظيم هذا التحول

 أولا: ملامح المدينة الجديدة الذكية

    من الفرص  عديدر الخدمات جديدة توف عرضعن  يسفرذكية أن جديدة مدن  إقامةن من شكأن إ    

تنعكس  لتكنولوجياستقبال اعلى البنى التحتية حتى تكون مؤهلة لا تطرأ، كما أن التحسينات التي الوظيفية

، فالمدينة (ب)إبراز قدراتها المستدامةبلمدن ل ، التي تسمح)أ(تنمويةال عمرانيةالمشاريع التوطين إيجابا في 

ت المضرة يضمن خفض الانبعاثانظرا للاستهلاك الكفء للطاقة الذي  الذكية تعتبر مدينة صحية بيئيا

خاصة  )د(ةمن البيئة العمرانيشكل عنصرا أساسيا الجانب التقني فهي مدينة رقمية تأما من ، ج(بالبيئة)

 تحسين جودة الحياة لدى الأشكخاص. في سهمشكبكات الخدمات الحضرية مما يمختلف رفع كفاءة في 

 توطين التنمية العمرانية الرشيدة: -أ   

رية لتنمية الحضا في توطين المدينة الذكية واحدة من أكثر الاستراتيجيات المقبولةصبحت أ     

ات مختلفة وعلى مستويعلى التحسين الفعال لنوعية الحياة في المدينة  هذه الأخيرةإذ تعمل  ،ةالمستدام

ن التجديد ع ذات الصلة بالبنية الحضرية لها، من حيث ترقية المستوى العمراني والبيئي والثقافي، فضلاا 

السياسي والمؤسساتي، وتفعيل دور المجتمع اجتماعياا واقتصادياا ضمن حدود الموارد المتاحة، مع عدم 

فالهدف من التخطيط العمراني الذكي المرتبط ، (1)للأجيال القادمة تحقيقاا للتنمية المستدامة عباء  ترك أ 

                                                           

مجلة  ،المستدامة في مركز الكرخ التاريخيالتنمية العمرانية غادة موسى رزوقي السلق، ميثم حسن مهدي الصفار،  -1 
 .18، ص 2115، نوفمبر 11العدد  21الهندسة، المجلد 
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ل وقدرة السيطرة على المشاك المستوى العمرانيترقية نشاء مدن جديدة ذكية يعود إلى مدى إبمشروع 

يم إلى واقع أفضل أداءا وأكثر نجاعة في مجال التنظ طتخطيال ، معنسجة الحضرية القائمةلتي تعرفها الأا

 .الهيكلي للبنية الحضرية المتجددة

التي  السماتأهم أحد الذكية من الجديدة في بيئة المدينة  سليمةوضع التنمية الحضرية ال د  يع     

نولوجيا يستخدم التك حديثهيكل حضري ذكي و  يهف، بكل أصنافها المدن التكنولوجية تتصف بها

 ،المدينة يف العمرانيفي إطار التجديد الحضري للنسيج  دارة المباني عالية الأداءوالطفرات الرقمية لإ

 ذب سياحيج منطقةتصبح التراثية لمجال حماية البيئة مع خصوصية المواقع البارزة في يتوافق الذي 

ة بلحد من استخراج الموارد الناضفي ا خاصة، مشاريع المدن الذكيةستقبال لا بامتيازومناطق مؤهلة 

 جديدة ذات طبيعة تكنولوجية ذكية. بناياتودمجها في  ،واستبدالها بالطاقات المتجددة

إنشاء مدينة جديدة مع  ضرورة تلاؤم( 1)17-12من القانون رقم  3/3نص المشرع في نص المادة      

 اتخططملالمحددة في او الوطنية  نفعةوالمرافق الجماعية ذات المتنظيم وتنمية المنشآت القاعدية الكبرى 

الدولة في إعادة  ةبين استراتيجيرابط الت إذ يعد هذا، الوطني لتهيئة الإقليم طخطالمالقطاعية الناشكئة عن 

ى تو لتوطين التنمية العمرانية على مس مثلالأ سلوبهو الأتوازن البنية العمرانية ومشروع المدن الذكية 

 .في الموقع المناسب له، دون المساس بخصوصيته وميزته البيئة محل إنجاز مشروع عمراني

  :ستدامةوالاالتنمية  حقيقت-ب  

تعتمد سياسة المدينة الذكية في تصوراتها على أسس التنمية المستدامة وكيفية تطبيقها على جميع     

تهدف أيضا إلى أن تكون مدينة مستدامة، لأن عمل التكنولوجيا ليس  فهي ،منصفالمستويات بشكل 

                                                           

  1- المادة 13 الفقرة 3 من القانون رقم 12-17، سالف الذكر.
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للحفاظ  ةمخصصا فقط لتحسين نوعية حياة السكان، وإنما هو أيضا استدامة استغلال الموارد الطبيعي

  على البيئة وتنمية الاقتصاد الحضري.

 فهي ،أكثر من مجرد حلم للمستقبلهي في الأصل  المستدامةن المدن الذكية أ نجد بهذا المعنى        

 لمتزايداة لمواجهة التحديات التي يفرضها التوسع الحضري ، ولكنها قبل كل شكيء ضرور حقيقة محتملة

حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا رائدا نظرا لقدرتها على توفير حلول  ،(1)غير المتوازن 

                                                       تتخلل المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.ذكية 

  تفعيل الحوكمة البيئية:-ج  

جراءات الفاعلة التي تنظم الاستخدام السياسة العامة والإالحوكمة البيئية مجموعة أدوات تمثل       

      تعمل على ترشكيد السياسة البيئية العامة وحسن إدارة قطاع و  الكفء والعقلاني للموارد الطبيعية،

الاهتمام بالتنمية المستدامة على المديين المتوسط والبعيد في إطار الشفافية والانفتاح  البيئة، إلى جانب

الإنمائية للألفية، بما يؤدي إلى ضمان تنمية  طاع الخاص، وكذا تحقيق متطلبات الأهدافعلى الق

   .(2)مستدامة واستقرار اقتصادي ومنه سياسي للدولة

ونها تدعم لك ،الصحية مبانيأساسيات ال منالحوكمة البيئية في إنشاء مدينة جديدة ذكية  إدراج يعد     

البيئية وامل عبر تفعيل الع، وذلك في الوسط الحضري المشروع العمراني  استقرار المنظومة البيئية وجودة

              خصوصيات البيئية الما يتناسب و ب للمدينة نظام التجديد الحضري تنمية المساعدة على 

ة مة البيئية في إطار الحماية البيئية العمرانيكحيث التنمية المستدامة تتكامل ومقومات الحو  ،للمنطقة

 يئية، خاصة فيماالتقنيات البو  ، تتوفر على شكبكات لتوزيع الطاقةالمستدامة والمتكاملة لمدن صحية بيئياا

                                                           

1 - SAOULI Rim Amina, BENHASSINE Nassira, La ville intelligente, une stratégie pour un 
développement urbain durable, Architecture et environnement de l'enfant, Vol 6, N°2 
(2021), p 67. 

ونظرية،  ميةيدراسة مفاهعبد الجليل على عباس، رفيق بوبشيش، الحوكمة البيئية وعلاقتها بالتنمية المستدامة،  -2 
 .115، ص 2122، جانفي 11، العدد 11المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد 
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 النسيجواستدامة  ذلك في سبيل ضمان ترقية، (1)يتعلق بتسيير النفايات، واستخدام موارد الطاقة المتجددة

 .الحضري 

    دة لمدن الجديافي سياسة  مكونا أساسياالجمالي الطبيعي البيئي والمظهر  وضعالكما يشكل     

ا ي، حيث الذكية ا جيدا نفسية حفاظا على السكينة ال ،لبيئةارونق ورواء و ماية جمال لي حيهدف إوفر مناخا

ا لا يلمساحات الخضراء و لموقع اتخطيط اليعد  إذ، للمقيمين فيها زأ من التخطيط تجالمناظر الطبيعية جزءا

  ضاء والف ذكيةلمباني ذات الميزات الانسجام بين أداء الالبروز ذلك بما يسمح ، الحضري المستدام

جية المدن على الرغم من أن استراتي ،الموارد الطبيعيةالتراث الطبيعي و لاسيما في الحفاظ على  ،البيئي

 .لطاقات المتجددةاتعزيز إضافة إلى  ،وترشكيد استهلاك المجاللبيئة ل ةالتقديريماية الذكية تقوم على الح

طاعة تكنولوجيات باست هفإن لى التحول الرقمي الذي تتميز به المدن الذكيةإاستنادا نشير كذلك إلى أنه    

ة خطط الرصد والإبلاغ الخاصتقنيات الاستشعار عن بعد و أن تقدم الدعم عبر  المعلومات والاتصالات

ستدامة م أن تساعد في توفير منتجات بإمكانهاكما أنه  ،الدفيئة واستهلاك الطاقة غازاتالبانبعاثات 

الجة الفضلى، بما يغطي التطوير، والتصنيع، ومع باستخدام مبادئ التصميم المراعي للبيئة والممارسات

من أجهزة الاستشعار من طرف مسبقا  ، المرصدة(2)عمرها الوظيفي المنتجات بعد انتهاءأو رسكلة 

  .التخلص منهانتاجها إلى غاية إمصدر 

 :بتطبيقات التكنولوجيا تثمين التحول الرقمي-د  

 تلقراراامثل البيانات والمعلومات الركيزة الأساسية للمدينة الذكية، لأنها المصدر الأساسي لكل ت   

مان كفاءة ضنها التي من شكأ المتخذة على المدى القريب والمتوسط والبعيد وحتى الآفاق المستقبلية،

                                                           

 .171، ص مرجع سابقفؤاد بن غضبان، مدن المعرفة والمدن الذكية،  -1 
 .4، ص2111، 2العدد أخبار الاتحاد بناء مدن الغد الذكية المستدامة،  ،الاتحاد الدولي للاتصال-2 

                                                                                                   summit.com-www.spectrum 

http://www.spectrum-summit.com/
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 الحضرية، حيث يكمن الحصول على مختلف المعلومات والبيانات من مختلف أجهزة الاستشعارإدارتها 

وكاميرات المراقبة الموزعة بالمدينة، إلى جانب جمع بيانات السكان من المصالح الإدارية المتعددة 

 ، مما سيؤدي بالضرورةفي المدينة المقيميننوعية حياة  حسينت وذلك من أجل ،(1)والسهر على حمايتها

 والحد من عدم المساواة الاجتماعية.العمرانية لبيئة لحماية الترقية و الإلى مزيد من 

مختلف الوظائف الحضرية في المدينة الذكية تتفاعل وتنشط تبعا  نجد أنعلى هذا الأساس،     

للمعلومات والبيانات المتوفرة، والتي من خلالها يمكن لها أن تقدم مختلف الخدمات لسكانها، بالإضافة 

 ، وذلك لا يتم إلا من خلالزمات وقت حدوثهاإلى تمكنها من التدخل الآني لحل مختلف المشكلات والأ

 . (2)مة لديناميكيتها الحضرية، والتي لا يمكن توافرها في المدينة الكلاسيكية العاديةئتحتية ملاتوافر بنية 

ظاما لتشغيل بوصفها ن ،كما أنها عبارة عن تمثيل رقمي متعدد الطبقات للمدينة المستقبلية الواقعية    

 كون تس نةيالمدفإن  ذلك لىزيادة ع، المجتمع الذكي ولإسدارة العمرانية الذكية أو البيئات الذكية الرقمية

 ات الصلةلتعزيز مزاياها التنافسية ذ فيها الاستثماركذا و  ،الذكية والمستدامة إمكانياتهاإبراز قادرة على 

كفرص  ديدةجالكفاءات الو  وترسيخ العديد من المبادرات والمشاريعب في سبيل جذ ،بموقعها الجغرافي

استجابة  ،على مدى فترة زمنية متواصلة الوظيفي للمدن الذكية الجديدةتحسين الأداء يمكن استثمارها في 

 .للتحول العالمي في مجال تحديث الهيكل الحضري 

ل شكيء ، ولكنها قبل كهي حقيقة محتملةفأكثر من مجرد حلم للمستقبل،  المستدامةإن المدن الذكية     

يا المعلومات تكنولوج ، حيث تلعبالمتزايدي يفرضها التوسع الحضري ضرورية لمواجهة التحديات الت

 نظرا لقدرتها على توفير حلول تتخلل المجالات الاقتصادية والبيئية ،دورا رائدا والاتصالات

                                                           

1- SAOULI Rim Amina, BENHASSINE Nassira, op cit, p67. 

  2 - فؤاد بن غضبان، مدن المعرفة والمدن الذكية، ص 173.
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في ظل عصرنة الأنسجة الحضرية وتهيئتها لاستقبال المباني عالية الجودة والأداء ، (1)والاجتماعية

 .مج التنمية العمرانية المستدامةضمن برا شاغرةال ناطقالوظيفي الرقمي في الم

 الذكيةالجديدة من تبني نظام المدن وسياسة الدولة ثانيا: موقف المشرع الجزائري 

نجاح التطورات الظاهرة، فهذه تواكب متكاملة منظومة قانونية  توفرتكنولوجي تطور أي يتطلب      

م عمليات تدع ،سريعة الاستجابة قانونيةتشريعات ونصوص وجود التحول إلى مدينة رقمية يستدعي 

ائمة إلى ويل المدن القالذكية أو في تح الجديدة المدينة استحداث صيغ وأساليب حديثة في تنمية وإدارة

رع فتبني المش ،هذا ما يستوجب الإدراك الصحيح لمسألة الذكاء الاصطناعي داخل المدنو ، (2)مدن ذكية

ي ظل الظروف ف ،لفكرة المدينة الجديدة الذكية بشكل كامل بما يتوافق والمعايير العالمية أمر غير منطقي

، فقط ويةبعض القطاعات ذات الأولفي  ةنرقمالحالية المرتبطة بعدم جاهزية البنى التحتية واعتماد فكرة 

 تحتاج إلى قوانين تشمل كل المستويات حتى تثبتفكرة التحول نحو المدن الذكية  تبنيهذا ما يجعل 

 . فاعليتها 

    مجال الرقمي وعصرنة النسيج التوافق مسعى الدولة التشريعي في أمام  هذا لا يقف غير أن      

 تتنظيمافي القوانين وال صراحة المدن الذكيةموضوع المشرع الجزائري لم يتناول نجد أن حيث  الحضري،

منيا في أشكار إليها ض هكن لا، ولا حتى المباني الذكية الحديثة الإنشاء الخاصة بهذه الظواهر العمرانية،

ضافة إلى دمج ، إبما يتماشكى والسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة عدة نصوص قانونية

                                                           

1 - SAOULI Rim Amina, BENHASSINE Nassira, op cit, p67. 
سابق، ص  عمرج ،الأطر القانونية لتجسيد المدن الذكية في دول العالم الثالث " بين النص والتطبيق"برني كريمة،  -2

57. 
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تحقيق  ن أجلم في الوسط الحضري  الرقميلمواكبة للانتقال قوانين االالبعد التنموي وعصرنة المدينة في 

 .ةيقع مستدامة لإنشاء مدن جديدة ذكمواأو تحويل تنموية تؤهل خلق  ، كمقاربة(1)الذكيةالتنمية العمرانية 

المتضمن المصادقة على  12-11القانون رقم  نص مالأقاليإطار رقمنة  على هذا الأساس وفي     

مجموعة من المخططات التوجيهية للبنى التحتية والخدمات الجماعية على  المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

الطابع  ذاتوالمشاريع  الاستراتيجيةالمشاريع تكون أكثر مواءمة في دعم حتى  ،(2)ذات المصلحة الوطنية

المخطط التوجيهي للخدمات وهياكل المواصلات في  عتبارتم أخذها بعين الاحيث  ،التنموي الذكي

ء والاتصال وسيلة قوية لبنا علامتكنولوجيات الإ مثلإذ ت، سنة المقبلة 21في آفاق  والإعلاموالاتصال 

  .د الرقمي في سبيل تأهيل وعصرنة المدينةمجتمع المعلومة والاقتصا

تم تحتى  على تشكيل مقاطعات وحضائر تكنولوجيا داخل المدن الجديدةذاته كما نص القانون     

ولوجيات التي تمنحها أوراقا رابحة للتحكم في التكنالمزودة بتجهيزات الربط العالية  مالأقاليالاستفادة من 

للحضائر والمقاطعات باللحاق بالاقتصاد العالمي وهو الدور الداعم لها أيضا تسمح و المتقدمة، 

    الأربعة) سيدي عبد الله، بوعينان، بوغزول، حاسي  خاصة داخل المدن الجديدةالتكنولوجية 

ة يموجهة للتنمية في فضاء الهياكل العصر ت التكنولوجية المحدودة العدد ، وهذه الدعاما(3)مسعود(

وازن عتبار جاذبية الفضاءات وضرورة إعادة تتأخذ بعين الا إذ ،نفسه الخلاقة للتخصصات التكنولوجية

 .هسنف في الوقت نصاف الإقليميوتحقيق الإإنشاء مدن جديدة ذكية من أجل وذلك  ،الإقليم الوطني

                                                           

نص  في ءفي هذا الصدد ومن بين أهم المؤشكرات التي تعكس موقف المشرع من تبني نظام المدن الذكية هو ما جا-1
، المتضمن إنشاء مركز بحث في تهيئة الإقليم، 2119فبراير  9المؤرخ في  11-19من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة 

، إذ حدد هذا المرسوم مجموعة من المهام من بينها إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في 11ج ر عدد
 م الرقمية والمدن الذكية.ميدان تهيئة الإقليم فيما يتعلق بالأقالي

  2- القانون  رقم 11-12، سالف الذكر.
المدينة الجديدة سيدي عبد الله )تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتكنولوجيات المتقدمة(، والمدينة الجديدة بوعينان  -3

الطاقات الجديدة لجديدة بوغزول )الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، والصحة والطب الرياضي(، والمدينة ا-)التكنولوجيا الحيوية
 )الطاقات الجديدة والمتجددة(. والمتجددة، والفلاحة والصناعة البيولوجية(، والمدينة الجديدة حاسي مسعود
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      لى المخطط الوطني لتهيئة نتقال الفعلي إلى المدينة الذكية وبعد المصادقة عتجسيدا للا      

أهمية كبيرة لعصرنة المدن الكبرى، تطبيقا لمخطط التنمية الحضرية المستدامة  الدولةأولت  (1)الإقليم

وكان اهتمام الحكومة بصفة خاصة بعصرنة الجزائر بصفتها عاصمة البلاد، في إطار  ،للمدن الجزائرية

، ونتج عنه إطلاق 2114الذي تم إعداده سنة و المخطط الاستراتيجي لتهيئة وتعمير ولاية الجزائر، 

 (3)ةدبدأت بالفعل في الجزائر مع مدينة سيدي عبد الله الجدي كتجربة أولى ،(2)مشروع الجزائر مدينة ذكية

 2118في فكان  إطلاق المشروع  أما ،2111في عام  تافتتحالتي و  ،غرب العاصمة الجزائرالواقعة 

 .2131من طرف ولاية الجزائر العاصمة لآفاق 

إلى مبادرات الشراكة المختلفة مع الشركات الناشكئة وشكركات  إطلاق هذا المشروعأدى كما      

طبيقات المبادرات الهندسية للت عنأيضا أسفر قد و التكنولوجيا والحاضنات ومختبر البحث والتطوير، 

     ات قواعد بيانو الذكاء الاصطناعي، و نترنت الأشكياء، وألكترونية، الداخلية المختلفة )السحابة الإ

  .(4)ر البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالموزعة، في توفي

، قمة المدن الذكية العالمية للاستثمار 2117جوان  27و 28في هذا الصدد يومي احتضنت الجزائر     

 ، وهي القمة الفريدة من نوعها في الجزائر وفي الدول «smart citées» 2117والتكنولوجيا لعام 

يه فالذي أطلقته ولاية الجزائر العاصمة، حيث شكارك « الجزائر مدينة ذكية»الناشكئة، تحت رعاية مشروع 

              من بينهم شكخصيات عالمية في مجال خبيرا دوليا، 141آلاف مشارك و 5أكثر من 

التحديات و  لحالية،الصناعة وغيرها من المجالات، حيث ناقشت القمة الاتجاهات او التمويل، و التكنولوجيا، 

                                                           

 ، سالف الذكر.12-11قانون رقم  -1
في أعمال  للمشاركةمصطفاوي عايدة، شكريف هنية، استراتيجية الانتقال إلى المدن الذكية في الجزائر، مداخلة قدمت  -2

 .115المؤتمر الدولي الأول بعنوان المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة واقع وآفاق، مرجع سابق، ص 
، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة سيدي عبد الله، 2115سبتمبر سنة  4مؤرخ في  284-15المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .41ج ر عدد 

  4- مصطفاوي عايدة، شكريف هنية، المرجع نفسه، ص 114.
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تطبيق الفكر المتعلق  بهدف، (1)من إنشاء مدن ذك ية في إطار التكنولوجيا العليا ،المنشودة والأهداف

   .يالتصميم الذكتكريسا لأبعاد  ،بضرورة تحقيق الجودة البيئية والفاعلية اللازمة في البناء

ب اعتبار المدينة الجديدة سيد عبد الله مدينة ذكية حس إلى أن لا يفوتنا أن ننوه في هذه الجزئيةإذ       

ها قدم هذه المدينة على أن ، والذيمجموعة أكسفورد للأعمالتقرير مدينة الجزائر الذكية المعد من قبل 

الذي  17-12أمر يستحق التأمل في النص القانوني رقم  ،(2)بنية تحتية عالية التقنية "ذكية ومتكاملة"

، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة 284-15ها وتهيئتها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم ئحدد شكروط إنشا

نة ذكية مباشكرة دون إخضاعها لمعايير وشكروط تحديد المدينة تصنيفها كمديأن ، حيث لسيدي عبد الله

المتصلة  ةتطوير القانون المتعلق بالمدينة الجديدة والمراسيم التنفيذيذاته أمر يتطلب في الشأن  الذكية،

   بكل مشروع حضري جديد يسعى إلى الرقمنة.

 د  تع والتي ئرالجزا في العمراني المجال تنظيم عالم في الطفرة هذه تحقيق في آمال ةعد لدينا تبقىل    

 ولعل العمرانية، البيئة داخل والأصعدة المستويات جميع على البيئية الكفاءة لضمان الحديثة التقنيات أهم

 21 ادةالم بوجوب مهامه حدد الذي للمدينة الوطني المرصد الشأن هذا في المحتملين المساهمين أبرز

 الجديدة ةالمدين لتنقيه تدابير اقتراحات مهامه أهم بين من والذي ،ذكره السابق 11-11 رقم القانون  من

 .(3)وتطويرها

 

 

                                                           

 
، 2117المساء، مقال بعنوان الجزائر تحتضن قمة المدن الذكية العالمية للاستثمار والتكنولوجيا  الوطنية جريدةالموقع -1

 .27/12/2119 الاطلاعتاريخ 
2- The report, Alger smart city: Pratique et Pragmatique, oxford business group, Bloomberg 
Terminal Research Homepage: OBGR‹GO›, Algeria 2018, p04.  

 .121، ص مرجع سابقعبد القادر لطرش علي عيسى،  -3
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 ثالثا: التحديات التي ستواجه المدينة الذكية

عوقات أجل معالجة المالمتعلقة بالمدن الذكية من  تحدياتتسليط الضوء على بعض المن الضروري     

تي تشكل وال المختلفة،وإدارة المدن الذكية من خلال تطبيقاتها وخدماتها  إنشاءعملية  رقلالتي قد تع

هزة للبنى المج التقنياتفي  للتكاليف العالية المستخدمة بالنسبةخاصة  الذكية،المدن عقبات أمام تطبيق 

قد التي  راقيلالعتتوافق و  وإيجاد حلول مناسبة ادقيق ايستوجب تخطيط فتجنب هذه التحديات، ( 1)التحتية

    ر المدن الذكية.يوتطو  نشاءإعمليات تواجه 

ستقبال لة لاالمؤه بنية التحتيةلعدم جاهزية امن بين التحديات العديدة التي تجابه المدينة الذكية      

ض دول بع توإن كان ،الداعمة لتطبيق مفهوم المدن الذكية في كثير من بلدان المنطقة التكنولوجيا

تحسين جودة البنية التحتية والاستمرار في تنفيذ المعايير العالمية  على عملالمؤخرا  تبدأقد المنطقة 

 رقميا تمثيلاعلى اعتبارها ، (2)في تصميم بنية تحتية تتناسب ومكونات المنظومة المستدامة للمدن الذكية

تعتمد بشكل كلي على التكنولوجيا واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف  متعددا للمدينة المستقبلية

 الخدمات.

، الاتصالو ضعف البنى الأساسية لتقنيات المعلومات المتمثلة في تقنية التحديات نجد كذلك ال      

أكبر التحديات  حدد  أوالذي يع والتمويل العالية التكلفةإلى جانب ، تشكل عقبة أمام تطبيقات المدينة الذكية

للازمة للمدينة ا تحويل المدينة العادية حتى تتوافق مع المتطلبات اليففتك التي تواجه المدينة الذكية،

 ت معقدةعمليافي المباني  كما أن التغييرات بكاملها، مدينة جديدة إنشاءتكلفة  من علىالذكية تعد أ 

 فالحصول بذلك، اولو سمحو  التكنولوجيا الحضريةثقافة المجتمع لنظرا لافتقار يصعب على الملاك تقبلها 

                                                           

 .113، ص 2117، روابط للنشر وتقنية المعلومات، مصر 1عبد الرؤوف محمد محمد إسماعيل، المدينة الذكية، ط -1
 .57، ص نفسهالمرجع عبد الرؤوف محمد محمد إسماعيل،  -2
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ن بعض حيث أ ،التقسيم الرقمي علاوة عن ،على تصريحات لتطوير تلك المباني لن يكون أمرا سهلا

 .(1)أفراد المجتمع غير قادرين على مواكبة هذه التطورات بعد

حدودية أو لاسيما م ،يسهم في ضبط تطبيقات المدينة الذكية إطار قانوني وتشريعيالافتقار إلى      

والتشريعات والسياسات على المستوى الاقتصادي أو السياسي  النصوص القانونيةمة ءعدم ملا

 أم اوالمجتمعي، مع مفهوم ومقومات بناء المدن الذكية على اختلاف طبيعتها ومجالها، سواء أكان خدمي

 .(2)على حسب تكنولوجيا التطوير والتصميم المستخدمة في إنشاء مثل هذه المدن ،امعيشي

وفي إطار تجسيد المدن الذكية سواء بإنشاء مدن جديدة أو إدخال تعديلات وتحسينات في البنية     

بأن  ن التحتية للمدن القائمة حتى تواكب تقنيات وتكنولوجيا المعلومات، فإن العديد من الباحثين يرو 

في  ،(3)رحلة لاختيار المدن الأكثر تفاعلا وتنافسية في المستقبلهي المدينة الذكية ليست مشروعا، بل 

دوافع ال عمدفي مجال لة فعا ةتنموي استراتيجية د  الذي يع لتنظيم هذا التحول واكبةوجود أطر قانونية م

 قليميلانصاف الإلاسيما فيما يتعلق بتحقيق ا ،ية للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامةو التنم

 .لمدن الجديدة مع نمط المدن الذكية كبيئة رقمية بامتيازاوتكيف 

 الفرع الثاني: إدراج التصميم البيئي في المباني الجديدة كدعامة للاقتصاد الأخضر وتحقيق الجودة   

لمحيط العناصر المتصلة بالمام بجميع تحقيق الاستدامة العمرانية الشاملة الإإلى السعي يتطلب       

لطالما  التي ، المدمجة فيها المنشآت العمرانيةالبيئية  وسائل التخطيطتطوير ، دون الاكتفاء بالعمراني

التوازن  والحفاظ على التدهور الزائدمن الفضاءات الطبيعية  حمايةإلى  الوصول هاحاول المشرع من خلال

                                                           

سابينا أختر، مسؤولية المدينة الذكية لتحقيق الاستدامة البيئية، مجلة بيئة المدن الإلكترونية، مركز البيئة للمدن العربية، -1
 .34 ص ،2118 يناير ،11دبي، العدد 

  2- عبد الرؤوف محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص92.
 .171ص  ،مرجع سابقفؤاد بن غضبان، مدن المعرفة والمدن الذكية،  -3
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      الاستدامة العمرانية الجودة و هذه التدخلات غير كافية لتحقيق حيث لازالت يكولوجي فيها، الإ

للموارد  أول مستهلك على البيئة، وتعتبر دخيلا اعنصر تعد  المباني أو العمارات ن أو خاصة  المبتغاة،

نفايات ، وبالتالي سوف تنتج كميات هائلة من الداخلها  الطبيعية باعتبار أن الانسان يقضي أغلب أوقاته

 .بالوسط البيئي ةمضر ال

تحكم في لجأ إليها للوسيلة يُ سياسة المدن الجديدة ليس نحو  الاتجاه يتضح لنا أن ساسهذا الأ على   

مليات عالبعد البيئي في  دراجيدعم إيستطيع أن  مرن أسلوب عمراني هي فحسب، وإنما النمو العمراني 

كفاءة ال بيئة ذاتللالسكنات الخضراء الصديقة  إقامةمن خلال تشجيع التوجه نحو  البنايات الجديدةتشييد 

 ز تبلوريز عتبما في ذلك  خضرقتصاد الأالادعم و الاستدامة البيئية  ضمنمما ي ،)أولا(عالية في الأداءال

 .()ثانيافي صدور نصوص قانونية خاصة بهذا النمط العمراني أملاا  ،المدينة الخضراءفكرة 

  في تحقيق الاستدامة العمرانيةتوجه مثالي  أولا: العمارة الخضراء  

عين الاعتبار بمع الأخذ  ،أسلوب يحترم البيئةبعملية تصميم المباني في العمارة الخضراء  مثلتت      

خفض استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية مع تقليل تأثيرات الإنشاء والاستعمال على البيئة، حيث ظهر 

فعل لمجابهة المخاطر والمشكلات البيئية والصحية التي نجمت عن المباني اتجاه العمارة الخضراء كرد 

اعتبار أن على ، (1)همية الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعيةبعد البيئي وأ التي لم يراع في تصميمها ال

       سؤولة م، مكيفة و في البناءفعالة التحول نحو البناء الأخضر يعتمد أساسا على استعمال تقنيات 

  من شكأنها تحسين البيئة لمستخدمي المباني وتجويدها.و  ا،بيئي

لمصطلح اما هي مرتبطة بحداثة بقدر الجدير بالذكر أن المباني الخضراء ليست بالظاهرة الجديدة    

 الخشبك نشاء مساكنهمفي إ طبيعةالاعتمدت الشعوب قديما على مواد بناء مستمدة من  فقدفي حد ذاته، 

                                                           

  1- مها صباح سلمان، مرجع سابق، ص 31.
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مباني ال سميةت بحقتستحق كانت  ، والتيلبيئةة للوثالم غير وغيرها من مواد البناء المستدامةوالطين 

ة التي العلمية الحديث الأسسو  سلوب البناء القديمخضراء، فالعمارة الخضراء حاليا نمط يجمع بين أال

 ةلوجيتكنو ال التقنياتدمج ، مع الصديقة للبيئة منشآتقليدية في الالعودة لاستعمال المواد الت إلى تهدف

  ملية وذلك منذ بداية ع، بها المحيط والوسط الطبيعيبين البناية  التكامليتفاعل الن اضمل الذكية

لص من المبنى التخفي وصولا إلى المرحلة النهائية المتمثلة و التصميم، مرورا بمراحل حياة المبنى كافة، 

لخصائص اوذكر أهم  )أ(سوف نتطرق إلى تعريف البناء الأخضر في هذاو القائم وهدمه بأسلوب مستدام، 

 .)ب(المميزة له

 :الأخضرالبناء تعريف  .أ

متداولة، ويلاحظ أن تلك  ات، بل يوجد هناك عدة تعريفخضرالأ لا يوجد تعريف موحد للبناء   

لون باللون تالمباني الخضراء ليست هي المباني التي تلاتزال تتطور إلى يومنا هذا، ف اتالتعريف

مع عدم  ،على معايير بيئية تجعلها أكثر استدامة وصداقة للبيئة أنشئت بناءا  الأخضر، ولكنها مبان  

 United State)ي الخضراء الأمريكي يعد مجلس المبانإذ ، التقليل من كفاءة المبنى وخصائصه

Green Building Council-USGBC)  تحديد مواصفات الأشكهر والأكثر اعتمادا في العالم في

في حين أن ، (1)المباني الخضراء القياسية تحت اسم نظام القيادة والريادة في تصميم الطاقة والبيئة

الممارسات أو التقنيات المستخدمة في المباني الخضراء تتطور باستمرار وقد تختلف من منطقة إلى 

 .أخرى

لهم المندمجة مع البيئة المحيطة بها، تستالمباني الخضراء هي فلسفة التصميم المتكامل للمباني     

لعمرانية ا خدمها بتقنيات علمية تضمن التنميةمنها الهيكل والجوهر فتأخذ منها المواد الأولية وتست

                                                           

، العدد 2115سالم محسن العجمي، عناصر تشييد المباني الخضراء، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مايو  -1 
 .21، ص 111
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، حيث يتوجب لتشييد وإنجاز المباني الخضراء وفقا للمعايير والمقاييس (1)المستدامة في إطار حماية البيئة

الخضراء  نجاز وتشغيل المبانيإ على مصادر الطاقة الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة في اعتمادهاالدولية 

في المباني السكنية، وبنسبة  %81إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة بما يؤدي  ،وصيانتها

 في المنشآت أو المباني التجارية، مع تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي 11%

  .(2)والشبكات الذكية

 :لبناء الأخضرالمميزة لخصائص ال .ب

بالغة الأهمية من حيث حماية المحيط البيئي واستدامة  خصائصبيتميز نموذج العمارة الخضراء      

لا و التي كان و  ،بالعمارات والمنشآت الكلاسيكية القائمة التي عهدناها سابقامقارنة  ،النسيج العمراني

ء من خلال استنزاف الموارد الطبيعية أو من ناحية تلوث اسلبي على البيئة، سو  لها تأثير جديزال 

ها الأراضي الفلاحية مجددا بعد تحويل إمكانية زراعةعدم  معخاصة وتغيير وجهته الطبيعية، المحيط 

     دة من المناطق الخصبة في وهي ظاهرة أصبحت تعاني منها العدي ،قابلة للتعمير أراض  إلى 

 اعمراني انمط هو كونه البناء الأخضر أو الصديق للبيئةمن بين خصائص  ه، حيث نجد أنرالجزائ

 .  (2) نفسه في الوقت الحفاظ على البيئةو  (1)المستدامةوالاقتصادية التنمية العمرانية يعزز 

   المستدامة:والاقتصادية العمرانية  التنمية-1

اسب عمل التصميم المن منن و المصمم حتى يتمكنمستدام بدراسة المكان، عمراني أ أي تصميم يبد    

 لمبنى وبيئتهإلى التكامل بين ا وصولا ،الطبيعية وتوافقها مع التصميمكالتوجيه والحفاظ على البيئة 

ظروف بنى والا في مراعاة موقع المالتصميم المناسب للمبنى خطوة ضرورية جدا يعد حيث  ،المبنية

                                                           

 .113لطرش علي عيسى، مرجع سابق ص عبد القادر-1 
خالد بالجيلالي، نور هدى بالجيلالي، استراتيجية البناء الأخضر لضمان الاستدامة العمرانية، مجلة التعمير والبناء، -2 

 . 95، ص 2122، 15، العدد 14المجلد 
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، (SKY LIGHTتصاميم النور الخارجي ) ةلاستغلالها في صالح حيويته، وذلك بإضافالمناخية 

      وغيرها من الخصائص كطاقة طبيعية متجددة للاستفادة من الإضاءة نهاراا والتدفئة شكتاءا 

مسكنا  ويجعله مراحل حياة المبنى في جميع التقليديةالاستغناء عن الطاقات من مكن مما يُ ، (1)خرى الأ

 مستداما.

ام مواد حيث يراعي فيها استخد، البناء المستخدمةمواد بعين الاعتبار نوع كما يأخذ البناء الأخضر     

تي تدخل يتم اختيار المواد الف المستدامة، رغي الطبيعيةعلى الموارد  الحفاظ من شكأنهاصديقة للبيئة 

 كلا في حالات انعدام البديل المحلي وذلإمل المواد المستوردة نشاء البناء من مواد محلية ولا تستعإفي 

قل أيار كما يراعى اخت ،و في الجوأثناء عمليات الشحن عبر البحار أالمستهلكة للاستغناء عن الطاقة 

إن فوتبعا لذلك ، (2)سهل المواد في إعادة التدويرأنتاجها وكذلك إالمواد ضررا بالبيئة على طول مراحل 

أرباحا  قهيتحق نني المستدام، فضلا عاموجبات البناء العمر  ىحدإتعد  الأخضر البناء استراتيجيةتبني 

 .(3)العاديةالمباني  تحققه أكثر مقارنة بما

شاء المستدامة في مرحلة الإنالخضراء يفترض أن تكون تكلفة المباني الاقتصادية من الناحية ف    

          عقيداا من المباني ت ولكنها اقتصادية في مرحلة التشغيل ولا تكون أكثر ،مرتفعة مقارنة مع المباني التقليدية

ن طريق خفض ع يتم استرداد الزيادة في تكلفة الإنشاء خلال استثمار المبنى لعدة سنواتحيث التقليدية، 

فمعظم مبادئ التصميم الأخضر المستدام ، (4)تحسسن أداء الأشكخاص المقيمين فيهتكاليف إدارة المبنى و 

        تعمل على خفض التكلفة على مدى دورة حياة المبنى خاصة في المشاريع الكبيرة للتنمية 

                                                           

  1 - سالم محسن العجمي، مرجع سابق، ص 25.
، مقال منشور في موقع جامعة Green(Sustainable)Buildingقاسم محمد شكاكر، المبنى الأخضر)المستدام(  -2

 https://eng.uokufa.edu.iq، 2117الكوفة كلية الهندسة )القسم المدني(، مصر، أبريل 
 .94خالد بالجيلالي، نور هدى بالجيلالي، مرجع سابق، ص  -3
 .2المرجع نفسه صقاسم محمد شكاكر،  -4



342 

 

 مما يجعله النمط الأكثر كفاءة من ،تكاليف صيانة أقل وعمر افتراضي أطولإلى ، بالإضافة (1)السكنية

 .بامتيازمدينة مستدامة ناحية الحفاظ على البيئة الذي سوف يجعل من المدينة الجديدة  

  :الحفاظ على البيئة الطبيعية-2

ترتكز الأبنية الخضراء بشكل كبير على طريقة البناء التي تحافظ على الصحة والبيئة والموارد في    

ضمن ي ةضراء على نمط حيااعتماد العمارة الخيكمن في هذا و  ،(2)جميع مراحل دورة حياة المبنى

في ظل  ةخاص ،الاقتصاد في الطاقة التي أصبحت من أولويات التنميةعبر لموارد الطبيعية ااستدامة 

 لاكهاالتلوث الناتج عن عمليات استهبسبب التوجه نحو فقدان مصادر الطاقة الكلاسيكية من جهة، أو 

اميم البناء صدمجها في تلمن جهة أخرى، والانتقال تدريجيا إلى الاستثمار في ميدان الطاقة المتجددة 

شكامل  أسلوب إطارفي  ،(3)الطاقة لوصول لتحقيق فكرة البنايات ذاتيةفي سبيل اوالهياكل الداخلية 

 .ومتكامل من أجل تحقيق الجودة الشاملة للبيئة البنائية

ح يفضل تخصيص أجزاء للزراعة والتخضير في أسطفوالزراعة أما فيما يتعلق بالمساحات الخضراء    

المباني والشرفات وحول المبنى، إذ تعد هذه الأجزاء إضافة جيدة للمبنى تساعد في تلطيف الجو العام 

غلال الماء خلالها است لية يتم منآحوله للتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويراعى في ذلك وضع 

وإلى جانب هذه الامتيازات التي ، (4)استخدامه في ري المزروعات النظيف المفقود في المبنى لإعادة

                                                           

   1-مها صباح سلمان، مرجع سابق، ص 151.
، 2118، 1ط، الاردن إدارة المباني عالية الأداء ومنافعها، دار المنهاج للنشر والتوزيع، عمان عبد الله حسن أحمد، -2 

 .83ص 
  3- بوغازي بلال، مرجع سابق، 581.

 .3سابق، صمرجع قاسم محمد شكاكر،  -4 
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       اماليج اتمنحها المساحات الخضراء للمباني والمشاريع المعمارية المبتكرة فإنها تكسبها طابع

 والراحة النفسية لقاطنيها. يزيد من الجمال البصري للمدينةو  مع البيئة امتناسق (1)امميز 

ك العديد من المحاولات والاجتهادات لأن العمارة الخضراء وعلى الرغم من أن هنا الجدير بالذكر    

نها لازالت تقتصر على الجانب البحثي والدراسات أإلا  ،في بعض الدول العربية عامة والجزائر خاصة

د الآن لا حة وجمعيات الحفاظ على البيئة، فلالنظرية من قبل الجامعات والمتخصصين في مجال البيئ

إلا في بعض الدول الرائدة في مجال ، (2)توجد مساكن مستدامة بالمعنى الشمولي أو في الوطن العربي

 .كمجال حتمي لإيقاف التدهور البيئي خضر والاستدامة العقاريةيز الاقتصاد الأتعز 

 المدينة الخضراءفكرة  نحو المشرع الجزائري نظرة ثانيا:   

الخضراء من منظور بروز الجودة البيئية في المناطق العمرانية لأنه عموما  تبنى المشرع فكرة المدينة    

الأساسية  والنصوص التنظيميةبصريح العبارة في مجمل القوانين  لمصطلح المدينة الخضراءلم يتطرق 

احات المتعلق بتسيير المس 11-18رقم من القانون  32نصت المادة  إلا أنه ،والبيئةوالمدينة لتعمير ل

                                                           

من القانون رقم  11و17بالنسبة للاعتراف القانوني بجمال الإطار المبني نجد أن المشرع قد أشكار لذلك في المادتين  -1 
عبارة " ...جمال  17، فقد جاءت في المادة 15الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر عدد  15-11

من القانون ذاته فقد نصت على أنه " يجب أن يؤخذ في الحسبان الانسجام  11الإطار المبني....'، أما في المادة 
ع الجمالي عند تصميم البناية..."، ففي هذا الصدد واتباعا لموضوع دراستنا فإن المدينة الجديدة المعماري والعمراني والطاب

العمراني جام الانسكسياسة حضرية جديدة تتماشكى وتطلعات التهيئة والتنمية العمرانية ويمكنها أن تجمع بين الجمال و 
أطواقها، توافقا مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخصائص البناء الأخضر عند إقامة المنشآت الحضرية في مخلف 

 وتنميته المستدامة.
  2- مها صباح سلمان، مرجع سابق، ص 274.
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     ن طرف رئيس الجمهورية الخضراء تمنح موطنية للمدينة  ةعلى تأسيس جائز (1)الخضراء المعدل

 .(2) للشجرةحياء اليوم الوطني عند إ ،سنويا

مما يفسر رغبة المشرع في النظر إلى المدينة الخضراء من حيث تنوع المساحات الخضراء وليس    

لكن  ،ضراءالخ ويساعد في التوجه نحو مستقبل جديد للمدن كنمط عمراني يستجيب لمعايير الاستدامة

 فقد تلت هذا القانون عدة قرارات ونصوص ،المشرع بمستقبل الوسط الحضري هذا لا يعني عدم اهتمام 

     .لكن بصفة تدريجية تنظيمية أوضحت رغبة المشرع في الاتجاه نحو مشروع المدن الخضراء

ة لسن من القرار المحدد لنظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء 12جاء في نص المادة حسب ما    

قد أكد ف ،ن المدن التي سوف تترشكح يجب أن تستوفي شكروط ومعايير الانتقاء المقترحةإ( 3)2113

         ئة بشكل ن النباتي وعلى التهييمسابقة جائزة المدينة الخضراء تعتمد على نوعية التزي أنعلى المشرع 

على هذا النحو يتضح أن موضوع المدينة و  .المصنفة بكل مدينة تنوع المساحات الخضراءعدد و ، كعام

       .فيها بطرح الجانب الجمالي للمدينة ومدى توفر المساحات الخضراءزال يرتبط يالخضراء لا

شكروط  ي يعتمد فقطهو مفهوم كلاسيكعلى هذا المعيار  مما يوضح أن مفهوم المدينة الخضراء بناءا    

الخضراء دون الأخذ بالمعايير الأخرى المتعارف عليها دوليا في تحديد مفهوم العمارة  اتمساحالتوافر 

تماد ت غامضة المعالم في ظل اعيضافة إلى عدم تحديد المقصود بالمدن المترشكحة والتي بقإ الخضراء،

 ذكره، إضافة إلى الملاحظة المتعلقةالسابق  11-11المشرع على تعريف قاصر للمدينة في القانون 

                                                           

، المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها 2118مايو سنة  13المؤرخ في  11-18من القانون رقم  32المادة -1
 .59، ج ر عدد 2122يوليو سنة  21المؤرخ في  18-22 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم31وتنميتها ج ر عدد

، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة 2119مارس سنة  11، المؤرخ في 111-19من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة -2
 .11الوطنية للمدينة الخضراء، ج ر عدد 

للمدينة الخضراء وكيفيات الترشكح وكذا الشروط ، يحدد نظام المسابقة الوطنية 2113يونيو سنة 8القرار المؤرخ في -3
 .2115سنة  51والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها، ج ر عدد 
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ن كانت البلدية إة؟ و هي البلديأ  هاته الجائزة، لم تحدد الهيئة التي تسلم لها، إذ بتسليم جائزة المدينة للفائز

 على اعتبار أن جزءا  ،امنهنصيبهم هذا الأمر، وما فما محل المواطنين وأطياف المجتمع المدني من 

 .(1)قهم في المحافظة على الرونق الجمالي للمدينة وتثمينها وتحسينهايقع على عاتا من المهمة كبير 

المتعلق بتحديد نظام  2119 سنة قرارالمذكور أعلاه ب 2113بعد تعديل القرار المؤرخ في  أما    

ح يتجاوز الطر أصبح قد موضوع المدينة الخضراء ن أ لنا تبينفي، (2)المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء

 حسبفوتحتوي على مساحات خضراء تكون نظيفة  كفي أنيالمدينة الخضراء لا ف ،الكلاسيكي الأولي

لتي تعتمد ا وفقا للعناصر من المواصفات تقوم عليها جائزة المدينة الخضراءا أضاف المشرع جملة موإن

ايات ضرورة وجود صناديق الفرز الانتقائي للنف المشرع علىإذ أكد ، المتبعة للنظام الأخضر المدنعليها 

وهنا يقصد بها استعمال ألواح الطاقة الشمسية  ،، مع استخدام الطاقة المتجددة لإسضاءةعادة تدويرهالإ

ورية في التقليل من استخدام الطاقة الأحف معايير المدينة الخضراءبما يتوافق و في البنايات والطرقات 

     .إلى حد أدنى

التي  لخضراءا والأسيجةإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة قليلة استهلاك المياه في سقي المساحات   

ل يمكن أن تكون كذلك فضاءات تربوية وتحسيسية بيئية للطفو  ،تعتبر رئة ومتنفس المناطق السكنية

حسين ت إطار، مع توافر أعمال التثمين والمقاربة التساهمية التي تدخل في داخل المدينة الخضراء

المجتمع المدني لتهيئة وتنمية المساحات الخضراء وترقية المدينة  ومساهمة ،طنامستوى المعيشي للمو ال

 .(3)الخضراء

                                                           

  1- بوغازي بلال، مرجع سابق، ص 589.
م المسابقة الوطنية ، يحدد نظا2113يونيو  8القرار المؤرخ في ، يعدل ويتمم 2119فبراير سنة  1القرار المؤرخ في -2

للمدينة الخضراء وكيفيات الترشكح، وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها، 
 .38ج ر عدد 

  3- المادة 13 من القرار المؤرخ في 1 فبراير 2119، سالف الذكر.
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في  كانت تظهرفكرة العمران الأخضر لدى المشرع  تجسيد نقول إن  الطرح ختاما لما جاء في هذا     

رغم  مختلفةنصوص قانونية في لمدينة الخضراء لومبادئ عدة معايير  وذلك من خلال بروز ،كل مرة

عات على الذين شكجعوا الدول والمجتم نالخبراء البيئييتدخل التشريعات الدولية و مع  ة موازا بال، تشتتها

ة وجعلها أكثر كفاءة بشكل يضمن الاستدامة العمراني ،إدراج البعد البيئي في أغلب المشاريع الحضرية

اشكيا مع هذه فتم الكربونية الخطيرة جراء الاستهلاك الكبير في الطاقة، للانبعاثاتتفاديا  ،الخضراء

ة الخضراء، خاصة مع توسع الدول نهج جديد يعتمد مفهوم المدنالمعطيات حاولت الجزائر مؤخرا تبني 

مجالية إطار الحماية ال في للبناء الأخضر ا واسعةتفتح آفاقس بمعايير قياسيةفي إنشاء مدن جديدة 

  الوطني. لإسقليم 
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 خلاصة الباب الثاني

تحاول الدولة من خلال سياسة المدينة الجديدة إعادة هيكلة الفضاء الحضري وتصحيح        

الاختلالات بين المدن، وكذا تنمية هذه المشاريع العمرانية في ظل السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته 

يشكل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم آلية من آليات تكريس سياسة المدينة الجديدة، وذلك  ة، إذ المستدام

بناءا على أدوات التخطيط المجالي التي تعمل على تنمية مجموع الإقليم، انطلاقا من سيناريوهات ممنهجة 

         تتناسب وخصائص كل فضاء جهوي، مع دعم أولوية خيار الهضاب العليا والجنوب بشكل 

أساسي، إضافة لذلك يرتبط مشروع المدينة الجديدة بعدة معايير تخطيطية أخرى، تبادر بها مختلف 

الهيئات الإدارية المختصة محلياا، حتى تراعي في ذلك معايير التوفيق بين حماية الفضاءات ذات 

وتحقيق  عميربما يتناسب والوسائل القانونية المنظمة للت ،الخصوصية ومشاريع التنمية الحضرية

 .الاستدامة في المدينة

داف حضرية بأه الوثيق اضمن مواقع محددة، ارتباطهسياسة المدينة الجديدة تفعيل التوجه نحو يعد      

وبيئية عديدة تسعى من خلالها إلى ضمان استجابة هذا المشروع لمختلف التغيرات الاقتصادية 

جذب السكان إليها، سواء من ناحية جودة الوظائف أبرز عوامل  تشكل، التي ذات الصلة والاجتماعية

الحضرية التي توفرها هذه الأنسجة العمرانية المستجدة أو عبر تجانس التركيبة العمرانية مع متطلبات 

 .الفاعلية البيئية مما يضمن استدامة المدينة الجديدة

ات ستوجب إدراج وترشكيد الطاقإن إقامة نمط عمراني يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ي      

البديلة في الأنسجة الحضرية الجديدة، بشكل يقلص من حدة التلوث البيئي للحد الأدنى، إلى جانب إدارة 

النفايات الحضرية إدارة متكاملة مما يحافظ على صحة وجمال الوسط الحضري، إلا أنه يبقى هذا 

لوجي والرقمنة، الذي سوف يسهم في تحويل المشروع غير مكتمل دون مسايرة وتبني التطور التكنو 
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المدينة الجديدة إلى مدينة ذكية تؤدي بالضرورة إلى تحديث النظام العمراني وتحسين جودة الحياة لدى 

 .المنتفعين من وظائفها وخدماتها الحيوية السكان
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 خاتمة:
من الوسائل الناجعة للتخطيط الحضري والتنظيم المكاني في الإقليم  تعد المدينة الجديدة وسيلة       

الوطني، مقارنة بالأدوات الكلاسيكية التي لم تستطع مواجهة مختلف التحديات والمعوقات، التي لطالما 

ت المحلي، على الرغم من توفر مؤهلا مزائر، سواء على المستوى الوطني أواجهت قطاع التعمير في الج

النسبة للسلطة تحديا كبيرا ب شككلتلطالما عملية التوسع العمراني إن ف ،وترسانة من القوانين بارزةإقليمية 

شتت تو  ،بالتعمير والمدينةحكام المتعلقة مختلف الأغياب إطار قانوني ينظم  وذلك بسببالعامة، 

مختلف  ىعلا سلبا  انعكسوالذي  ،بعد الاستقلال لمدة أكثر من أربعين سنة وبطء صدورها انصوصه

  .االقطاعات المتصلة به

حاولت إذ  ،بطريقة غير مباشكرةبرز اهتمام الدولة بالمدينة في مختلف قوانين التهيئة والتعمير       

المتعلق بتهيئة  21-11صدور القانون رقم وبعد  إلا أنه من خلالها تنظيم وضبط قطاع التعمير،الدولة 

بكل  المجالية تختلالاالايرمي إلى معالجة  توجهٌ جديدٌ سياسة المدينة ل نح  مُ  ،الإقليم وتنميته المستدامة

الجديدة المتعلق بإنشاء المدن  17-12القانون رقم  رو وعند صد ،ن القائمةالتي تعاني منها المدو  ،أنواعها

 اقانوني االمشرع من خلالهما سياسة المدينة الجديدة إطارا  أعطى 11-11والقانون التوجيهي للمدينة رقم 

ها بحسن ترتبط دوافع ،اسيا من محاور التنمية العمرانيةأس اومحورا  بديلا اأكثر تنظيما باعتبارها نمطا 

ي ف الانسجام المتكامل مع جميع المجالات المتصلة بالتوسع الحضري، يرافقه ،اختيار وعائها العقاري 

   العمرانية المستدامة.غلب متطلبات التنمية تتوفر فيها أ  جديدة سبيل خلق أنسجة حضرية

 ن ا حاليا من فهم العواملنُ إن المدينة الجديدة ظاهرة عمرانية تعود جذورها إلى الماضي وهو ما يُمك     

وخلية استراتيجية لمختلف النشاطات، فالسياسة  التي سمحت بتطور المدينة وما جعلها مركزا فعالا

ومؤهلاتها  وظائفهاب تي اتصلتالالتدابير المتبعة في إنشاء وتثمين دور المدينة أخذت في اعتبارها جميع 
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جةا للسياسة نتي ،لها حداثة الآليات القانونية المنظمةو مهامها  رغم اختلاف، متطورة كمناطق حيوية اسابقا 

 .لسكنيةا اتالمجتمعلمتطلبات  استجابةا العقارية التي لم تكن واضحة واختصرت فقط على البناء 

 حسب ما جاء به القانون المتعلق بإنشاء المدن الجديدةيستدعي مشروع إنشاء أقطاب حضرية جديدة     

وصية سواء ما يتعلق بخص ،الدولمن في تجارب العديد  أنواعها تباينت ،مجموعة من العناصر الأساسية

رتبط ما المشروع حاضرا ومستقبلا، أو فيوالكثافة السكانية التي سوف تشغل الموقع المحتضن ل المنطقة

واحتياجات  ائف نوعية تتناسبالحضرية الجديدة كفيلة بتوفير وظ كون هذه المشاريع ،بالأبعاد الحيوية

 قاطني المجال الحضري. 

سة يتوقف على مدى قدرة هذه السيا المدينة الجديدة في ظل القانون التوجيهي للمدينةتكييف إن     

 فيماا ، لاسيمعلى تفعيل مجموعة من الآليات والمبادئ التي سوف تسهم في تنمية المجال الحضري 

وف تنهي ذلك التي س ،المجالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةبالجوانب  تعلقت

حكام الرامية فيها الأ بينيالذي لم يرسم سياسة واضحة المتعلق بإنشاء المدن الجديدة، الغموض القانوني 

بين  لمنسقةالأعمال اكذا و  ،تنمية المدينة الجديدةتشييد و إلى تحديد المبادئ التوجيهية التي تسهم في 

  ة. مجموعة من الأدوات التخطيطي وفق هذه العملياتالهيئات الإدارية التي يناط بها تنفيذ وتوجيه 

مل تش ،أي  مشروع عمراني متكامل ومتعدد الأبعاد يتطلب دراسات تخطيطية عميقة ومفصلةإن     

ضاء الذي من تهيئة الفانطلاقاا  ،ضمن فاعليتهحتى ي مختلف المراحل التي سوف يمر بها هذا المشروع

منطقة  نم يالموقع الخالالمشرع سوف يترتب عليه توطين كل الوظائف الحضرية الأخرى، فاختيار 

ن جهوي ز خلق تواكان هدفها الأساسي  ،الهضاب العليا والجنوب كأولوية لإنشاء أنسجة حضرية جديدة 

شاء سكنات نيقتصر فقط على إها لا الغرض منو  ،نصاف والجاذبية الإقليميةللنظام الحضري وتحقيق الإ

ية على تثمين أهداف التنمذلك  يرتكزنما إو  ،بعيدة عن المنطقة الشمالية المكتظة وذات الخصوصية

كامل قائم ، وتسيير متالمأمولة وقف ضوابط تستوفي مجموعة من الشروط الميدانية والقانونية العمرانية

  جديدة. ع القيمة الاستراتيجية للمدينة الالتجانس المجالي ورفي سبيل تحقيق على الدعامة التشاركية ف
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مية العمرانية وتوازن ناستراتيجية التفي التنسيق بين والتسيير الحضري تسهم أدوات التخطيط المجالي     

لية من آوالمخططات القطاعية والفضائية الأخرى  لتهيئة الإقليمالمخطط الوطني  دإذ يع، الوطنيالإقليم 

 ،عن إرادة السلطة العامة في تحقيق سياسة محددة لتسيير إقليمها خلال فترة زمنية طويلةعبرة ليات المُ الآ

لا يتجزأ من  باعتبارها جزءليات الآهذه توطين يتجلى في  ،اا مهما دورا فيها الجديدة المدينة والتي تلعب 

ج ضمن المدر و  واحد منها،الخاص بكل الجديدة مخطط تهيئة المدينة  إلى جانب ،الحضريةهذه السياسة 

هداف للأ افالمدينة الجديدة تمثل حصيلة تخطيط ونتاج مخطط تهيئة مجهز وفقا  ،ةهذه الأدوات التخطيطي

 في إطار مجموعة من المتطلبات والتحديات على المدى البعيد والمتوسط. المنشودة 

يدة من المدن الجدبصفة استثنائية منحت جراء الاكتظاظ السكاني الذي تشهده المنطقة الشمالية     

نشاء من أولوية الإأو كما تعرف بالمدن التابعة  ،التي تحيط بالمجال المتروبولي للعاصمة الطوق الأول

مما يحتم زيادة استهلاك الفضاءات الساحلية ذات ، المدن الكبرى  من النمو العشوائي حولتخفيف الأجل 

توطين المشاريع و نتيجةا للتمركز السكاني المفرط  ،ة تحملها حدها الأقصىوالتي بلغت قدر  الميزة الطبيعية،

ورقابة  يةتهيئة عقلانعن مساحات التنظيم العمراني، حيث تتطلب هذه الفضاءات  ةالخارج ،الاقتصادية

ن هذا النوع من أ ميدانية يصعب فيها التوفيق بين الحماية والاقتطاع لتحقيق المشاريع التنموية، غير

وحماية المناطق مدن الجديدة يتخلله نوع من عدم الوضوح حينما نتحدث عن الإنصاف الإقليمي ال

     .هيئة الإقليمتفي إطار السياسة الوطنية لالحساسة 

 اأقطابتكون  أن ةالموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تزخر به الجزائر للمدينة الجديدة فرصيتيح     

بة مرونة في الاستجاكذا و  ،مرتكزات إقليمية ومؤهلات تنموية مستدامةعلى قائمة  ،ميزة ذات حضرية

يث يتم تحديد حفره من إمكانات التشغيل والإسكان والتجهيز، و بما ت ،للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

والسكان ين يجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمر  ،اا متجانسا لتوزع توزيعا ا مسبقا التنمية  مواقع واتجاهات

     لقضاء على السكنات الهشة وغير فوارق وترقية التماسك الاجتماعي لبما يساعد في تقليص ال

         النمو السكاني المتنامي  على أن تكون هذه المدن المستحدثة قادرة على استيعاب ،الصحية
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هيئة الإقليم الوطني لت حسب تقسيمات المخططفي أربعة أطواق تمركز المدن الجديدة جغرافيا ف مستقبلا،

 يمكنها من تحقيق الدور المنوط بها في تنمية المجال وتنظيمه.

ماجها في دالدولة على حتمية إ متصل بإقرارالتنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة  اعتمادإن     

فتوجيه المشاريع  ،الرقمي التكنولوجيالتطور و لما تحمله من سمات النهضة العصرية  ،تشريعاتها السيادية

ديدة في كسياسة ج ،الموارد بعقلانيةمنظم لإنتاج واستهلاك  إطارالحضرية نحو الاستدامة العمرانية هي 

لتحقيق عمران منظم ومستدام، ومتوافق مع البيئة الحضرية إنشاء مدن عصرية ذات طابع بيئي فعال 

 .والنامية منهابالنظر للتجارب التي شكهدتها الدول المتقدمة  وخصوصيتها

فالتحول من  ،تصور التقليدي للمدينة الجزائريةالب تحتفظجديدة يمكن تحقيق سياسة تنموية بمدن  لاو     

العمارة الكلاسيكية التقليدية إلى العمارة المستدامة البيئية يتطلب إيجاد البديل المستدام والمتجدد لتحسين 

      للطاقة المتجددة، وللنفايات المنزلية وما راشكدة كإدارة متكاملة  ،وترقية الواجهة المعمارية للمدن

يجاد بيئة صحية وفق معايير تتوافق مع كثافة السكان وطبيعة توزيع النشاطات في إفي سبيل  شكابهها،

  .الوطنية لتهيئة الإقليم والاستراتيجيةمتوافقة إنشاء مدن جديدة  تحت غطاء المدينة

دة وظيفة المحدو الدور الدولة واهتمامها بتحويل مسار المدن الجديدة ذات لا ينقص من  ذلك غير أن   

حيوية ومهارة في تقديم الخدمات للوصول إلى استدامة أكثر  كثرأذكية ومن ثم مدن  ،خضراء لى مدنإ

ة داخل نوالرقمإدراج الذكاء دراك الصحيح لمسألة الواقع يستدعي الإلكن  ،مراعاة لحقوق الأجيال القادمة

غير  بشكل كامل بما يتوافق والمعايير العالمية أمرالذكية الجديدة  المدينةن تبني المشرع لفكرة لأ ،المدن

ة مفي الظروف الحالية المرتبطة بعدم جاهزية البنى التحتية المؤهلة لاستقبال التكنولوجيا الداعمنطقي 

 .يضبط تطبيقاتها الذي طار قانونيالإلتطبيق مفهوم المدن الذكية و 

لنتائج امجموعة من من خلال دراستنا البحثية لموضوع النظام القانوني للمدن الجديدة توصلنا إلى    

 :ما يأتيوالمقترحات نُجملها في
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فيما يتعلق بالمبادئ والآليات الكفيلة  وعدم الوضوح من الغموض نوع 17-12يتخلل القانون رقم  -

إلى ة، لحضريابتطبيق وتسيير هذه المشاريع  المكلفةبالتنظيم والتنسيق بين مختلف الهيئات الإدارية 

اكتمال  في تأخر، مما تسبب تخلي هذه الهيئات عن مهامها ومسؤولياتها بحجة عدم الاختصاصجانب 

 هذه المشاريع إلى حد الآن.

 يتصلفيما  ،مهيئة الإقليتفي تطبق القانون المتعلق بإنشاء مدن جديدة والقانون المتعلق ب وجود إشككال -

الأول( على حساب الأراضي  لحزامتشييد أقطاب حضرية جديدة في المنطقة الشمالية من البلاد )اب

التي تهدف  مالوطنية لتهيئة الإقلي ةالفلاحية والفضاء الساحلي، وهذا ما يتعارض تماما مع الاستراتيجي

ي ذات حماية الأراضالهضاب العليا والجنوب كأولوية في إنشاء مدن جديدة هدفها الأساسي  إلى تعمير

  الخصوصية وخلق توازن جهوي.

 فرض على المواطنين،من طرف  عليهة حلن أزمة السكن وزيادة الطلبات المالضغط المتنامي ع -

سريعة وظرفية تسمح بإنشاء مدن على الاعتماد على حلول بالمطالب الاستجابة لهذه السلطة العامة 

المدينة  في ن تتوفرشروط التي يفترض أتفتقد لأدنى القريبة من المدن الكبرى شككل مراقد اسمنتية 

 الجديدة. 

 ةيها إلى حد الآن لازالت تحتفظ بالتصور التقليدي للمدينة الجزائر لازالت المدن الجديدة التي تم إنشاؤ  -

حديثة التي القوانين التعمير لها تكباو مو تطورها  يعرقلمما س ،وما هي إلا بناء تقليدي بواجهة جديدة

 . لى التعايش مع الواقع المستجد والتطور التكنولوجيكمقاربة تنموية تؤهل إتهدف إلى عصرنة المدينة 

 ع حماية البيئة لخدمة مشاري التنمية العمرانية المستدامة ومتطلباتدئ ان تحقيق الموازنة بين مبإ -

نصاف الإقليمي وإلغاء الفوارق الجهوية الرامية إلى إنتاج إقليم مهيأ ومنصف يستدعي تحقيق الإ ،البناء

حسب  طنيفي الإقليم الو امل تكمالتحقيق الانسجام ل والمشاريع التنمويةفي توزيع الثروات الطبيعية 

 .لكل جهة البيئية والثقافية يةخصوصال
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 نقترح من خلال النتائج المذكورة أعلاه، ما يأتي:      

المتعلق بإنشاء المدن الجديدة  17-12والقانون رقم  وجوب إعادة النظر في تحيين قوانين التعمير -

معوقات التي تقف تدارك الل ،خاصة بهوالتعجيل بإصدار قوانين تفسيرية  ،حتى يواكب التغيرات الإقليمية

 إنجازها.و  مشاريعالاستكمال أمام 

 أجل ، منمستقبلاا ضرورة إثراء المدينة الجديدة بإطار قانوني يضمن التحكم في تنميتها الحضرية  -

  مخططات تهيئة المدينة الخاصة بكل واحد منها.و لائم تحمايتها من التوسع العشوائي غير الم

الأول والمحيطة بالمدن الكبرى لأسباب إعادة النظر في منح أولوية الإنشاء للمدن الجديدة من الطوق  - 

من الصريح  15والامتثال لنص المادة  ،تتعلق بتخفيف الضغط عنها، ووجود شكبكة قاعدية ملائمة

  .الذي ينص على عدم إمكانية إنشاء مدن جديدة إلا في الهضاب العليا والجنوبو  17-12 القانون رقم

الإقليم  ثمينت إلىالسهر على إنتاج مباني جديدة تخضع لمعايير الحداثة والاستدامة والمرتكزة أساسا  - 

  الوطني وإعماره بشكل متوازن وجذاب، حتى لا نكون أمام مدن جديدة بمشاكل حضرية جديدة.

داخل المباني  البيئيعن طريق تفعيل نظام الجودة الحماية اللازمة للبيئة الحضرية التوجه نحو تقدير  -

مؤهلات الو  يتلاءمذكي حضري وخلق نظام بيئي  ،نسجة الحضرية الجديدةالطاقات المتجددة في الأ بإدراج

بيئة ضرورة وضع رؤية مستقبلية استشرافية شكاملة لحماية ال التي تزخر بها الجزائر، معالإقليمية البارزة 

 .العمرانية

ستهلاك اعلى  لأنها اقتصرت ،وفي الأخير ندرك أن سياسة المدينة الجديدة ما تزال محدودة التوجه     

كن في سبيل الاستجابة لأزمة الس ،مراقد اسمنتية نشاءلإالشمالية عقارات فلاحية شكاسعة في المنطقة 

المدينة  ياسةسلحكم على غير أنه لا يمكننا ا القانوني في الإسكان، موالطلبات الملحة للمواطنين عن حقه

الحضرية مشاريع لب هذه الذ لاتزال أغإ ،الوطنية لتهيئة الإقليم بالفشل أو النجاح مسبقا الجديدة أو السياسة

  حد الآن.ل كبرامج تنمويةفيها لم يباشكر  من في طور الإنجاز وهناك
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 المراجعو  قائمة المصادر

 أولا: قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية
I. :المصادر 

 النصوص التشريعية والتنظيمية:أ.  

 . النصوص التشريعية: 1
 قائمة الأوامر: 1.1

المعدل  55المدني، ج ر عدد  المتضمن القانون  1757سبتمبر  62المؤرخ في  75-57لأمر ا-1
 .44ج ر عدد  6117يونيو  61المؤرخ في  17-11 والمتمم بالقانون رقم

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1757نوفمبر  16، المؤرخ في 54-57رقم  الأمر-6
 .76وتأسيس السجل العقاري، ج ر العدد 

حايا، الموافق الكوارث الطبيعية وبتعويض الضالمتعلق بإلزامية الـتأمين على  16-13الأمر رقم -3
 .24، ج ر العدد 6113أكتوبر سنة 67المؤرخ في  16-13رقم عليه بالقانون 

، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز 6115المؤرخ في أول سبتمبر سنة  14-15الأمر رقم -4
، 47استثمارية، ج ر عدد  على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع

المؤرخ في يوليو، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  11-11المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
 .41، ج ر عدد 6111

، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء 6161غشت سنة  31المؤرخ في  13-61رقم  الأمر-2
  .71ومكافحتها، ج ر عدد 

 :القوانين 1.1

البيئة، ج ر العدد  ، المتعلق بحماية1753فبراير  7المؤرخ في  13-53القانون الملغى رقم -1
12. 

والمتعلق بالتهيئة العمرانية، ج ر العدد  1755يناير سنة  65المؤرخ في  13-55رقم  القانون -6
 . ملغى.17
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، المتضمن التوجيه العقاري، معدل ومتمم 1771نوفمبر  15، المؤرخ في 67-71رقم  القانون -3
 .77 ، ج ر العدد1777سبتمبر  67رخ في ، المؤ 62-77بالأمر رقم 

ج ر العدد  ، المتعلق بالتهيئة والتعمير،1771ديسمبر  1، المؤرخ في 67-71رقم  القانون -4
 .71، ج ر العدد 6114أوت  14مؤرخ في ، ال17-14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 76
، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل 1771ديسمبر  1، المؤرخ في 31-71القانون رقم -7

 .76، ج ر العدد 6115جويلية  61المؤرخ في  14-15ومتمم بالقانون رقم 
الملكية من ، يحدد القواعد المتعلقة بنزع 1771أبريل سنة  65المؤرخ في  11-71قانون رقم -2

، 6114ديسمبر  67المؤرخ في  61-14، متمم بالقانون رقم 61أجل المنفعة العمومية، ج ر عدد 
 57، ج ر عدد 6117المتضمن قانون المالية لسنة 

، المتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر العدد 1775يونيو  17، المؤرخ في 14-75القانون رقم -5
44. 
، المتعلق بالتحكم في الطاقة، ج ر عدد 1777يوليو سنة  65المؤرخ في  17-77القانون رقم -5

71   . 
، المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، 6116ديسمبر  16المؤرخ في  61-11القانون رقم -7

 .55ج ر العدد 
نفايات ومراقبتها ، المتعلق بتسيير ال6111ديسمبر  16، المؤرخ في 17-11القانون رقم -11

 .55وإزالتها، ج ر العدد 

 .11، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج ر العدد 6116فيفري  7، في 16-16القانون رقم -11
، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة 6116مايو  15، المؤرخ في 15-16القانون رقم -16

 .34وتهيئتها، ج ر العدد 
، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع 6113فبراير  15في  المؤرخ 13-13القانون رقم -13

 .11السياحية، ج ر العدد 

، المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحــــة 6113فبرايــر  15، المــــؤرخ فـي 11-13القانـون رقـم -14
 .11ج ر العدد 

التنمية إطار  ، المتعلق بحماية البيئة في6113يوليو  17، المؤرخ في 11-13القانون رقم -17
 .43، ج ر العدد المستدامة

، المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في 6114غشت  14، المؤرخ في 17-14رقم  القانون -12
 .76إطار التنمية المستدامة، ج ر العدد 
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، المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى 6114ديسمبر  67، المؤرخ في 61-14رقم  القانون -15
 .54وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر العدد 

 .14الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر عدد  11-14القانون رقم -15
، المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج 6112فبراير  61، المؤرخ في 12-12رقم  القانون -17

 .17ر العدد 

، المتعلق بتسيير المساحات الخضراء 6115مايو سنة  13المؤرخ في  12-15رقم  القانون -61
يوليو سنة  61المؤرخ في  15-66، المعدل والمتمم بالقانون رقم 31وحمايتها وتنميتها ج ر عدد

 .47، ج ر عدد 6166
، المتضمن تحديد قواعد مطابقة البنايات 6115يوليو 61، المؤرخ في 17-15رقم  القانون -61

 .44وإتمام إنجازها، ج ر العدد 

 .42، يتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر العدد 6115أوت  3، مؤرخ في 12-15رقم  القانون -66
، المتضمن المصادقة على المخطط 6111يونيو  65، المؤرخ في 16-11رقم  القانون -63

 .21الوطني لتهيئة الإقليم، ج ر العدد 

، المتضمن تحديد شروط وكيفيات استغلال 6111أوت  17، المؤرخ في 13-11رقم  القانون -64
 .42الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر العدد 

، المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية 6111فبراير  15المؤرخ في  04-11قم ر  القانون -67
 .14العقارية، ج ر العدد 

 .35، المتعلق بالبدلية، ج ر العدد 6111يونيو  66، المؤرخ في 11-11رقم  القانون -62

 .16، المتعلق بالجمعيات، ج ر العدد 6116يناير  16، المؤرخ في 12-16رقم  القانون -65
 .16، المتعلق بالولاية، ج ر عدد 6116فبراير سنة  61المؤرخ في  15-16القانون رقم  من 65
، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر 6112مارس سنة  2، المؤرخ في 11-12رقم  القانون -67

 .14العدد 
 .42، المتعلق بترقية الاستثمار، ج ر عدد 6112غشت  3، المؤرخ في 17-12القانون رقم -31
، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير 6115يناير سنة  11، المؤرخ في 16-15القانون رقم -31

 . 16المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد 
، المتضمن قانون المالية لسنة 6117ديسمبر سنة  31المؤرخ في  14-17القانون رقم -36

 .51، ج ر عدد 6161
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شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ج ر  ، في1757لسنة  77القانون المصري رقم -33
 .16، ج ر عدد 6115لسنة  11، المعدل بالقانون رقم 54العدد 

  التنظيمية: . النصوص1  

 المراسيم الرئاسية: 1.1
، المتضمن تعيين أعضاء 6112مايو سنة 67المؤرخ في  152-12المرسوم الرئاسي رقم - 1

 .37الحكومة، ج ر عدد 
، المتضمن تعيين أعضاء 6115يونيو سنة  4المؤرخ في  153-15الرئاسي رقم  المرسوم-6

 .35الحكومة، ج ر عدد
، المتضمن تعيين أعضاء 6113سبتمبر سنة  11المؤرخ في  316-13المرسوم الرئاسي رقم -3

 .44الحكومة، ج ر عدد 
حداث ، المتضمن إ6115ديسمبر سنة  67المؤرخ في  335-15المرسوم الرئاسي رقم -4

مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، ج ر 
 .55عدد 

، يتضمن استدعاء الهيئة 6161سبتمبر سنة  17المؤرخ في  671-61مرسوم رئاسي رقم -7
  .74الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع الدستور، ج ر العدد 

 التشريعية:المراسيم  1.1

، والمتعلق بالنشاط العقاري، ج 1773جانفي سنة 1المؤرخ في  13-73المرسوم التشريعي رقم -
، المحدد للقواعد التي 6111فبراير سنة  15، المؤرخ في 14-11والمعدل بقانون رقم  ،14ر، عدد

 .14ج ر، عدد  تنظم نشاط الترقية العقارية،
 

 :المراسيم التنفيذية 2.1
، المتعلق بالوقاية من 1757غشت سنة  67، المؤرخ في 636-57التنفيذي رقم المرسوم -1

فبراير سنة  6المؤرخ في  77-17. ألغي بالمرسوم التنفيذي رقم 32أخطار الكوارث، ج ر عدد 
 .11، المحدد لكيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، ج ر عدد 6117

، يحدد القواعد العامة للتهيئة 1771مايو سنة  65في مؤرخ  157-71المرسوم التنفيذي رقم -6
 .62والتعمير والبناء، ج ر عدد 



361 

 

، الذي حدد 315-17المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  155-71المرسوم التنفيذي رقم -3
المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به،  إجراءات إعداد

 .26ر العدد ج 
، المحدد لإجراءات اعداد 1771مايو سنة 65المؤرخ في  155-71المرسوم التنفيذي رقم -4

، المعدل 62المخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر عدد 
 .والمتمم

تنظيم مصالح الذي يحدد قواعد  12/16/1771المؤرخ في  46-71المرسوم التنفيذي رقم -7 
 .15التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، ج ر عدد 

، يحدد كيفيات تطبيق 1773يوليو سنة  65المؤرخ في  152-73المرسوم التنفيذي رقم -2
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر عدد  11-71القانون رقم 

71. 
، المتضمن إنشاء الوكالة 1775يونيو سنة  31المؤرخ في  637-75التنفيذي رقم المرسوم -5

 .47الإقليم، ج ر عدد  الوطنية لتهيئة
، المتضمن التنظيم الحراري 6111أفريل  64، المؤرخ في 71-6111المرسوم التنفيذي رقم -5

 .43في المباني الجديدة، ج ر عدد 
، المتضمن تنظيم الإدارة 6111يناير سنة  5في المؤرخ  17-11المرسوم التنفيذي رقم -7

 .14المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، ج ر عدد 
، يتضمن إنشاء الوكالة 6116مايو سنة  61المؤرخ في  157-16المرسوم التنفيذي رقم -11

 .35الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، ج ر عدد 
، المحدد لشروط وكيفيات 12/17/6113المؤرخ في  313-13المرسوم التنفيذي رقم -11

 .75استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني، ج ر عدد 
، يتضمن كيفيات إعداد 6113أكتوبر سنة  7المؤرخ في  363-13المرسوم التنفيذي رقم -16

 .21عة لها واستصلاحها، ج ر عدد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التاب
، والمحدد لكيفيات 6113ديسمبر سنة  14المؤرخ في  455-13المرسوم التنفيذي رقم -13

 .55وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته، ج ر عدد 
، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة 6114أبريل  1المؤرخ في  72-14المرسوم التنفيذي رقم -14

 .61لبوعينان، ج ر عدد 
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، المتضمن إنشاء المدينة 6114سبتمبر  7المؤرخ في  657-14التنفيذي رقم  المرسوم-17
 .72الجديدة سيدي عبد الله، ج ر عدد 

، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة 6114أبريل  1المؤرخ في  75-14المرسوم التنفيذي رقم -12
 .61لبوغزول، ج ر عدد 

، المتضمن إنشاء المدينة 6114سبتمبر سنة  7مؤرخ في  657-14المرسوم التنفيذي رقم -15
 .72الجديدة سيدي عبد الله، ج ر عدد 

المتضمن إنشاء المدينة الجديدة  6114 المؤرخ في أول أفريل 75-14المرسوم التنفيذي رقم -15
 .  61لبوغزول، الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن كيفية إعداد البرنامج  6114ماي  17، المؤرخ في 147-14المرسوم التنفيذي رقم -17
 .36الوطني للتحكم في الطاقة، ج ر عدد 

يات تنسيق ، يحدد كيف6117نوفمبر  14المؤرخ في  443-17المرسوم التنفيذي رقم -61
القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية  المخططات التوجيهية

، والمعدل بالمرسوم 57الإجرائية المطبقة عليها، ج ر عدد  ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد
 .22، ج ر عدد 2007المؤرخ في أكتوبر 313-15التنفيذي رقم 

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  6117سبتمبر  11المؤرخ في  315-17التنفيذي رقم المرسوم -61
الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق 

 145-16والمتمم بدوره بموجب المرسوم التنفيذي رقم  .26الرسمية، عدد  المتعلقة به، الجريدة
 .17، ج ر عدد 6116مارس  65المؤرخ في 

يتمم المرسوم ، يعدل و 6117سبتمبر  11لمؤرخ في ا 315-17المرسوم التنفيذي رقم -66
(، الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل 62)الجريدة الرسمية، عدد 178-91التنفيذي رقم 

 .26عدد  ج ر الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها،
، المتضمن تحديد القواعد 6117جانفي  11المؤرخ في  ،12-17المرسوم التنفيذي رقم -63

الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمنتوجات البترولية، 
 .7ج ر عدد 

لمدينة المحدد لمهام هيئة ا 6112سبتمبر  11المؤرخ في  313-12المرسوم التنفيذي رقم -64
 .72الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية عدد 



363 

 

المحدد لمهام هيئة المدينة  6112سبتمبر  11المؤرخ في  314-12المرسوم التنفيذي رقم -67
المعدل بالمرسوم التنفيذي  .72الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية عدد 

 .15، ج ر عدد 6114فبراير سنة  7ؤرخ في الم 27-14رقم 
، يحدد مهام هيئة المدينة 6112سبتمبر سنة  11المؤرخ في  317-12المرسوم التنفيذي رقم -62

، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 72الله وتنظيمها وكيفيات تسييرها، ج ر عدد  الجديدة لسيدي عبد
 .15، ج ر عدد 2014فبراير سنة  7المؤرخ في  14-22
، يحدد مهام هيئة المدينة 6112سبتمبر سنة  11المؤرخ في  313-12المرسوم التنفيذي رقم -65

-14، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 75الجديدة للبوعينان وتنظيمها وكيفيات تسييرها، ج ر عدد 
 .15، ج ر عدد 2014فبراير سنة  7المؤرخ في  24
 ، المتضمن إنشاء المدينة 6112سبتمبر سنة  15خ في المؤر  361-12المرسوم التنفيذي رقم -65

 .75الجديدة للحاسي مسعود، ج ر عدد 
، يحدد مهام هيئة المدينة 6112سبتمبر سنة  15المؤرخ في  366-12المرسوم التنفيذي رقم -67

، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 75الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات تسييرها، ج ر عدد 
 .26، ج ر عدد 6161أكتوبر سنة  16المؤرخ في  61-675
، المتضمن إنشاء المدينة 6115نوفمبر سنة  65المؤرخ في  322-15التنفيذي رقم  المرسوم-31

 . 52الجديدة للمنيعة، ج ر عدد 
، المحدد لكيفية تنظيم ومنح جائزة 6112مايو  5المؤرخ في  12-15التنفيذي رقم  المرسوم-31

 .13للمدينة، ج ر عدد  وريةالجمه
، المتعلق بتحديد مجال 6115مايو سنة  17المؤرخ في  147-15رقم  المرسوم التنفيذيا-36

، المعدل 34تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج ر عدد 
 .6115أكتوبر سنة  7المؤرخ في  677-15والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

، المتضمن تنظيم الإدارة 6115نوفمبر سنة  15المؤرخ في  371-15لمرسوم التنفيذي رقم ا-33
 .53وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، ج ر عدد المركزية في

، والمتضمن تشكيلة المرصد 6115يناير سنة 15المؤرخ في  17-15المرسوم التنفيذي رقم -34
المؤرخ في  74-15، والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره، ج ر عدد 

 .14، ج ر عدد 2017فبراير سنة  62
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، يحدد مهام هيئة المدينة 6115نوفمبر سنة  65المؤرخ في  325-15التنفيذي رقم  المرسوم-37
 25-14، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 52وتنظيمها وكيفيات تسييرها، ج ر عدد  الجديدة للمنيعة

 .15، ج ر عدد 2014فبراير سنة  7المؤرخ في 
، المتضمن إنشاء المدينة 6115نوفمبر سنة  65المؤرخ في  322-15المرسوم التنفيذي رقم -32

 . 52ج ر عدد  الجديدة للمنيعة،
، المحدد لتنظيم وكيفيات 6117مارس سنة 11المؤرخ في  111-17المرسوم التنفيذي رقم -35

 . 12للمدينة الخضراء، ج ر عدد  منح الجائزة الوطنية
ن تنظيم ، المتضم61111أكتوبر سنة  61المؤرخ في  677-11التنفيذي رقم  المرسوم-35

 .24العمرانية والبيئة، ج ر عدد التهيئة الإدارة المركزية لوزارة 
حدد شروط وكيفيات وضع ، ي6111فبراير سنة  12مؤرخ في  52-11المرسوم التنفيذي رقم -37

 .11المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، ج ر مخطط تهيئة 
، يحدد شروط وكيفيات 6111فيفري سنة  12المؤرخ في  52-11رقم التنفيذي  المرسوم-41

 .11وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، ج ر عدد 
، يحدد شروط وكيفيات 6116المؤرخ في أول مارس سنة  74-16المرسوم التنفيذي رقم -41

 .14يه، ج ر عدد والموافقة عل ى إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبر 
، المتضمن مهام المندوبية 6111مايو سنة  66، المؤرخ في 174-11المرسوم التنفيذي رقم -46

 .67الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 
، المتضمن دفتر الشروط 6116فبراير سنة  61المؤرخ في  57-16المرسوم التنفيذي رقم -43

 .11الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، ج ر عدد النموذجي الذي يحدد 
، يعدل ويتمم المرسوم 6116ديسمبر سنة  67المؤرخ في  433-16التنفيذي رقم  المرسوم-44

والمتضمن تنظيم الإدارة مركزية لوزارة  6111أكتوبر سنة  61المؤرخ في  677-11التنفيذي رقم 
 51عدد والبيئة، ج ر  التهيئة العمرانية

، يحدد شروط وكيفيات 6116المؤرخ في أول مارس سنة  74-16التنفيذي رقم  المرسوم-47
 .14إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبرة والموافقة عليه، ج ر عدد 

، المتضمن تحديد المواصفات 6114 فريلأ 1، المؤرخ في 54- 14تنفيذي رقم المرسوم ال-42
 .12العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، ج ر عدد 

، المحدد لكيفيات تحضير عقود 6117يناير  67المؤرخ في  17-17المرسوم التنفيذي رقم -45
 .15التعمير وتسليمها، ج ر عدد 
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، والمحدد لشروط وكيفيات التدخل 1/16/6112المؤرخ في  77-12المرسوم التنفيذي رقم -47
 .5في الأنسجة العمرانية القديمة، ج ر عدد 

، يحدد كيفيات إعداد مخطط 6112المؤرخ في أول مارس  53-12المرسوم التنفيذي رقم -71
 .13ج ر عدد  تهيئة إقليم الولاية،

 .15ر عدد  ، ج17/16/6112المؤرخ في  317-12المرسوم التنفيذي رقم -71
، المتضمن إنشاء مركز بحث في تهيئة 6117فبراير  7المؤرخ في  21-17التنفيذي رقم -76

 ، 11الإقليم، ج ر عدد
، المحدد لإجراءات طلب 6115فبراير سنة  62المؤرخ في  75-15المرسوم التنفيذي رقم -73

جها في المنظومة الوطنية عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدما
 .17للتزويد بالطاقة الكهربائية، ج رعدد 

، المتضمن إنشاء لجنة 6161سبتمبر سنة  17، مؤرخ في 674-61المرسوم تنفيذي رقم -74
وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، و"تحديد مهامها وتشكيلتها 

 .77وسيرها، ج ر عدد 
 

عن طريق حساب  6161يونيو سنة  5المؤرخ في  175-61المرسوم التنفيذي رقم  بموجب-77
الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ج ر عدد  316-127التخصيص الخاص رقم 

37. 
، الميثاق الوطني الموافق عليه في 1752فبراير سنة 7المؤرخ في  66-52المرسوم رقم -72

 .5عدد  ، ج ر1752استفتاء 
 القرارات: 2.1

، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع 6112الوزاري المشترك المؤرخ في أوت القرار- 1
 المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها، ج ر عدد 

لخضراء وكيفيات ، يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة ا6113يونيو سنة 5القرار المؤرخ في -6
الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها، ج ر 

 .6114سنة  42عدد 
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 6112أكتوبر سنة  12الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار-3

 .55 لوزارة السكن والعمران والمدينة في مكاتب، ج ر عدد
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، يحدد 6113يونيو  5، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 6117فبراير سنة  2القرار المؤرخ في -4
نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح، وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة 

 .35الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها، ج ر عدد 
 والمنشورات:التعليمات  2.1

المتعلقة بضرورة المحافظة على  14/15/1777المؤرخة في  117الرئاسية رقم  التعليمة-1
الصادرة عن وزير  31/13/1777المؤرخة في  111176الأراضي الفلاحية، والتعليمة رقم 

ة مؤرخ 113الفلاحة والصيد البحري المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية، وكذلك أولت التعليمة رقم 
الموجهة للولاة قيودا بشأن اقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز المشاريع  6115ماي  65في 

 67-71من القانون رقم  32العمومية وضرورة حمايتها واستندت هذه التعليمة إلى المادة 
 والمتضمن التوجيه العقاري.

بين وزارة الداخلية  67/13/6111في  المؤرخة 1171التعليمة الوزارية المشتركة رقم -6
والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة المتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز التجهيزات العمومية، 

المؤرخة  16واتباعا لإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية صدرت تعليمة أخرى عن الوزير الأول رقم 
ضي الفلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية والمتعلقة كذلك باقتطاع الأرا 16/17/6113في 

المؤرخة في  155المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، ناهيك عن التعليمة رقم 
 الصادرة عن الوزير الأول والمتعلقة بالتجهيزات العمومية. 61/12/6113
يل وإلغاء نصت على إمكانية تحو  6117نوفمبر  11مؤرخة في  773التعليمة الوزارية رقم -3

تصنيف الأراضي الفلاحية لاستعمالها كأوعية عقارية لإنجاز مشاريع تجهيزات تنموية، وكذلك 
متعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية  17/14/6111مؤرخة في  111تعليمة الوزير الأول تحت رقم 

 لحاجيات أساسية مرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية ضمن البرنامج الخماسي.
 13/17/6114الصادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ:  775نشور الوزاري رقم الم-4

قد أكد على ضرورة اتخاذ كل التدابير الضرورية اللازمة للتطبيق الصارم للقانون من طرف 
 .السلطات المحلية

القانون التوجيهي الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمناقشة مشروع -7
 .6117، 126للمدينة، الفترة التشريعية الخامسة، الدورة العادية السابعة، السنة الرابعة، رقم 
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 . القواميس:ب
 *. باللغة العربية:

 .ماكسي بوشن، قاموس اللغة العربية، دار الأنيس للنشر، الجزائر-

II:المراجع . 

 الكتب: أ.
 باللغة العربية:*. 

، عمان الأردن، 1بظاظو، السياحة البيئية وأسس استدامتها، الوراق للنشر والتوزيع، ط إبراهيم -1
6111. 

إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف محمد، الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، دار الجامعة -6
 .55، ص6115، الإسكندرية مصر، 1الجديدة، ط

، المكتب الجامعي الحديث، 1ية المستدامة، طأحمد عبد الفتاح ناجي، التخطيط للتنمية الحضر -3
 6117القاهرة مصر،

، 1أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، درا هوما للطباعة والنشر والتوزيع، ط-4
 .6114الجزائر، 

، 1أمل حاج جاب الله، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، دار بلقيس للنشر، ط-7
 .6114الجزائر، 

، 1إيمان بوستة، النظام القانوني للترقية العقارية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ط-2
 .6111الجزائر، 

، 1بشير التجاني، التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط-5
 .6111الجزائر،

، دار بهاء للنشر 1المدينة الجزائرية، طبشير ريبوح، تنظيم المجال المعماري والعمراني في -5
 والتوزيع، الجزائر.

، الجرائر، 1جمال الدين شاوي، النظام القانوني للمدن الجديدة، دار النعمان للطباعة والنشر، ط-7
6115. 

، 1جمال زيدان، إدارة التنمية المحلية في الجزائر، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، ط-11
 .6114الجزائر، 
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حدة فرحات، قريشي حليمة السعدية، التسيير المستدام للنفايات الصلبة في الجزائر، النشر -11
 .6166، الجزائر، 1الجامعي الجديد، ط

، parc حسب الله الكفراوي، إدارة المدن الجديدة، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة-16
 .6111، القاهرة مصر، 1ط

، 1مدن: نحو مستقبل حضري أفضل، مطبعة المعارف الجديدة، طحميد القستلي، حكامة ال-13
 .6112الرباط المغرب،

 .6117، عين مليلة الجزائر، 1خلف الله بوجمعة، المدينة والعمران، دار الهدى، ط-14
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1خلف الله بوجمعة، تخطيط المدن ونظريات العمران، ط-17

 .6112الجزائر، 
، الدار العلمية الدولية 1ه حسين الدليمي، التخطيط الحضري )أسس ومفاهيم(، طخلف الل-12

 .6115للنشر والتوزيع 
 .6117، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان، 1خلف حسين علي الدليمي، تخطيط المدن، ط-15
خلف حسين علي الديلمي، ثائر شاكر محمود الهيتي، استراتيجيات الإدارة الحضرية، دار -15

 .6115، عمان الأردن، 1صفاء للنشر والتوزيع، ط
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان 1صبري فارس الهيتي، التخطيط الحضري، ط-17

 .6117الأردن، 
صفية إقلولي أولد رابح، قانون العمران الجزائري )أهداف حضرية ووسائل قانونية(، دار هومة -61

 .6114الجزائر،  ،1للطباع والنشر والتوزيع، ط

، القاهرة 1عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزيع، ط-61
 .6111مصر، 

، روابط للنشر وتقنية المعلومات، 1عبد الرؤوف محمد محمد إسماعيل، المدينة الذكية، ط-66
 .6115مصر 

عبد الله حسن أحمد، إدارة المباني عالية الأداء ومنافعها، دار المنهاج للنشر والتوزيع، عمان -63
 . 6115، 1الاردن، ط

، 1على عيسى عبد القادر لطرش، حماية البيئة والتنمية المستدامة، دار الفكر الجامعي، ط-64
 .6112الإسكندرية مصر،

، دار صفاء للنشر 1ا، سلبياتها، تخطيطها(، طعلي سالم إحميدان الشواورة، المدن )تضخمه-67
 .6114والتوزيع، عمان الأردن، 
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 .6117، موفم للنشر، الجزائر، 1علي سعيدات، أسس ومبادئ قانون البيئة، ط -62
علي عيسى، البيئة الحضرية من منظور التخطيط العمراني، مجلة البحوث العلمية في -65

 .6115، جوان 16 ، العدد17التشريعات البيئية، المجلد 
، عمان 1عمار سيدي دريس، الأنثروبولوجيا وجغرافيا السكان، دار حامد للنشر والتوزيع، ط-65

 .6117الأردن، 

، الجزائر 1عمر حمدي باشا، منازعات التعمير، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط-67
6115. 

)بين الدراسة المنهجية عمر محمد على محمد، أحمد حسن إبراهيم، جغرافية المدن -31
 .6112، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية مصر، 1والمعاصرة(، ط

عيسى مهزول، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور للنشر -31
 .6116، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1والتوزيع، ط

، 1ن تسيير النفايات، مؤسسة الكتاب القانوني للنشر والتوزيع، طفاتن صبري سيد الليثي، قانو -36
 .6161الجزائر، 

، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان 1فؤاد بن غضبان، التحضر والحضرية، ط-33
 .6117الأردن، 

، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان 1فؤاد بن غضبان، المدن الجديدة دوافع وممارسات، ط-34
 .6117لأردن، ا

، 1فؤاد بن غضبان، المدن المستدامة والمشروع الحضري، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط-37
 .6114عمان الأردن،

، 1فؤاد بن غضبان، جودة الحياة بالتجمعات الحضرية، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، ط-32
 .6117عمان الأردن، 

، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1فؤاد بن غضبان، علم الاجتماع الحضري، ط -35
6114. 

فؤاد بن غضبان، فاطمة الزهراء البركاني، الاستدامة الحضرية والتخطيط الاستراتيجي، دار -35
 .6115، عمان الأردن، 1الرضوان للنشر والتوزيع، ط

ط الحضري(، فؤاد بن غضبان، فاطمة الزهراء بركاني، المشروع الحضري )أداة جديدة للتخطي-37
 .6115، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، عمان الأردن،1ط
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، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن 1فؤاد بن غضبان، مدن المعرفة والمدن الذكية، ط-41
6115. 

 .6115الجزائر هيئة والتعمير، دار بلقيس للنشر،محمد الأمين كمال، دروس في قانون الت-41
 .6111، الجزائر، 1، التحضر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، طمحمد بومخلوف-46
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان 1محمد جاسم شعبان العاني، التخطيط الإقليمي، ط-43

 .6111الأردن، 
، 1محمد عرب الموسوي، جغرافيا المدن بين النظرية والتطبيق، الرضوان للنشر والتوزيع، ط-44

 .6115الأردن، عمان 
محمد معيفي، آليات حماية البيئة العمرانية في التشريع الجزائري، دار المجدد لطباعة نشر -47

 .6117، سطيف الجزائر، 1وتوزيع، ط
، مركز الكتاب 1محمود حميدان قديد، رشيد عباس الجزراوي، التخطيط الحضري، ط-42

 .  6117الأكاديمي، عمان الأردن،
لإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل: التجربة الجزائرية، دار الحامد للنشر مدني بن شهرة، ا-45

 .6117، عمان الأردن، 1والتوزيع، ط
، كلية الآداب 1مصطفى عمر حمادة، المدن الجديدة )دراسة في الأنثروبولوجيا الحضرية(، ط-45

 .1773جامعة الإسكندرية مصر، 
، 1للعمارة المستدامة، دار المجد للنشر والتوزيع، طمها صباح سلمان، التوجهات الحديثة -47

 .6115الأردن، 
 SEM Institute forمؤمن محمد ذيب نصر، التخطيط العمراني من منظور جغرافي، -71

Climate Change – publishing ،6113، غزة فلسطين. 
، الجزائر، 6، طنصر الدين هنوني، الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هومة-71

6112. 
نور الدين حاروش وآخارون، الخدمة العمومية المحلية كمؤشر للتنمية المستدامة، دار الأمة -76

 .6115للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
، عين مليلة الجزائر، 1نورة منصوري، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع، دار الهدى، ط-73

6111. 
سوي، عبد الرحيم حسين علي، المدن والعوامل المؤثرة في تطور أنماطها هاشم عبود المو -74

 .6115، عمان الأردن، 1السكنية، دار دجلة، ط
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يحى وناس وآخرون، المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائري، دار الكتاب -72
 .6114، جامعة أدرار الجزائر، 1العربي، ط

 
 

 والمذكرات:الأطروحات ب. 
 باللغة العربية:*. 

، إدراج البعد البيئي فـي تنظـيم التعميـر، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون العـام، جامعـة بوغازي بلال -1
 6161/6161، السنة الجامعية 16البليدة

النظام القانوني للعمران في الجزائر، أطروحة دكتوراه في قانون البيئة والعمران،  تونسي، صبرينة-6
 .6115/6117، السنة الجامعية، 11جامعة الجزائر 

دور الجماعات الإقليمية في حماية البيئة وتهيئة الإقليم، أطروحة دكتوراه في  داودي،جمال -3
 .6161/6161، السنة الجامعية 1قانون البيئة، جامعة الجزائر 

حمزة بالي، إدارة الأخطار الصناعية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة )تشخيص لواقع التأمين -4
دراسة حالة مركب تمييع الغاز بسكيكدة(، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة  –في الجزائر 

 .6114/6117ئر، السنة الجامعية أمحمد بوقرة بومرداس الجزا

، الآليات القانونية للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية وتسيير الكوارث بوصفصاف خالد-7
الجزائر، السنة الجامعية،  6في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة سطيف 

6115/6117. 

كتوراه تنظيم وتسيير المناطق الصناعية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة د مبارك،بن راضية -2
 .6117/6112كلية الحقوق، السنة الجامعية  1حقوق قسم القانون العام، جامعة الجزائر

النظام القانوني للتهيئة والتعمير، أطروحة دكتوراه في القانون العام كلية الحقوق  عباس،راضية -5
 .6114/6112، السنة الجامعية 1جامعة الجزائر

لتثمين الفضاءات الساحلية، أطروحة دكتوراه في القانون ، الاستراتيجية الوطنية حرقاسزكرياء -5
 .6117/6161الجزائر، السنة الدراسية  16العام، جامعة البليدة 
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حق الشفعة في الأراضي الفلاحية، أطروحة دكتوراه تخصص قانون، جامعة مولود  يهوني،زهية -7
 .6117معمري تيزي وزو الجزائر، 

زة في مجال التعمير ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية سميرة أهاروش، الدراسات المنج-11
الرباط المغرب، -العمرانية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال 

6111/6116. 

، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، أطروحة دكتوراه مسكر سهام-11 
 .6117/6112ة قسنطينة، السنة الجامعية في القانون الخاص، جامع

شوقي قاسمي، معوقات المشاركة الشعبية في برامج امتصاص السكن الهش )دراسة ميدانية -16
للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بالجزائر(، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع  RHP لبرامج

 .2012/2013الحضري، جامعة بسكرة، الجزائر،

، النظام القانوني للمدينة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، بن صوطصورية -13
 .6115/6115، السنة الجامعية 1جامعة الجزائر

لمين لعريض، الآليات القانونية لحماية البنايات من خطر الانهيار في الجزائر، أطروحة -14
 .6115/6115امعية ، السنة الج1دكتوراه في القانون العقاري، جامعة الجزائر

طواهرية ، رؤية برنامج استراتيجية تنمية المدن التابع لمنظمة تحالف المدن في تخطيط أحلام -17
المدن، مذكرة ماجستير في إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، جامعة ورقلة الجزائر، السنة الدراسية 

6111/6116. 

للدولة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في أحمد نوعي، تكوين الأملاك العمومية التابعة -12
 .6117/6111القانون العقاري والزراعي، جامعة البليدة الجزائر، السنة الجامعية 

، بحث عملي  Metropolitan citiesألاء سكر، قبس أبودحلوش، لمي إدريس، محمد علاء،-15
 .6112/6115دمشق سوريا، في مقرر التخطيط الإقليمي، ماجستير التخطيط والبيئة، جامعة 

استراتيجية تنمية وتسيير المدن الواقعة في المجال المتروبولي العاصمي، مذكرة  ،حسيني رابح-15
ماجستير في الجغرافيا والتهيئة القطرية، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، السنة الجامعية 

6115/6117. 
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عمير في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون قرارات التهيئة والت لعويجي،عبد الله -17
 .6111/6116الإداري والإدارة العامة، جامعة باتنة الجزائر، السنة الدراسية 

تأثير إستنزاف العقار على المحيط الحضري، مذكرة ماجستير  عيسى،بن  فاتح توفيق-61
 .6113/6114تخصص تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة الجزائر، 

الرقابة الإدارية في مجال التعمير والبناء، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة  شريدي،ياسمين -61
 .6115/6115الجزائر، السنة الجامعية 
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 .6117، جانفي 11العدد

، حمي أحمد، حق الامتياز كحافز للاستثمار السياحي، مجلة اوي عقب رحمد عبد القادم-27
 .6115، 17، العدد 15الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 



381 

 

سناء، المدن الجديدة حلم الأمس وأزمة المستقبل، مجلة الباحث في  مصطفى عوفي، روابحي-51
 .6117، 1، العدد 11العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

مومن، مخطط شغل الأراضي كآلية للضبط العمراني، مجلة التعمير والبناء جامعة ابن  مينة-51
 .6166، جوان 11، العدد 17خلدن تيارت، المجلد 
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 الجرائد الوطنية والمنصات الإلكترونية:و. 
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، تـــاريخ الاطـــلاع: 6115أكتـــوبر،  1الوطنيـــة: المســـاء، ســـباق المـــدن الخضـــراء، نشـــر بتـــاريخ  الجريـــدة-1
67/16/6117.https://www.annasronline.com  
 
العمرانية في الجزائر الاستراتيجية والأدوات، مدونة العمران في الجزائر، موقع إلكتروني لمجلة التهيئة -6

 https://digiurbs.blogspot.coml.11/11/6161، تاريخ الاطلاع: 6115الداخلية فيفري 
 
تثمار موقـــع الجريـــدة الوطنيـــة المســـاء، مقـــال بعنـــوان الجزائـــر تحتضـــن قمـــة المـــدن الذكيـــة العالميـــة للاســـ-3

 .65/16/6117، تاريخ الاطلاع 6115والتكنولوجيا 
 :ثانيا المراجع باللغة الأجنبية
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بعد إعادة  0101

 الانتشار

 0إعادة نشر 
مليون ساكن في 

0101 

تطور حسب 
التوليد الطبيعي 

0101للسكان في  

 حضيرة السكنات

0112 

 السكان في
0112 

 الهضاب العليا

0،1 1،0+  0،0 1،00 0،1 
 الهضاب العليا

 غرب

4،4 0،1+  0،4 1،40 0،0 
 الهضاب العليا

 وسط

2،0 1،0+  0،2 1،12 4،1 
 الهضاب العليا

 شرق 

04،0 0،1+  00،0 0،20 1،0 
 مجموع/

 الهضاب العليا
 

 السكنات التشغيل

الحاجيات مع  الهضاب العليا
 0انتشار إعادة 

 مليون ساكن

الحاجيات حسب 
 التوليد الطبيعي

الحاجيات مع 
 0إعادة انتشار 
 مليون ساكن

الحاجيات حسب 
 التوليد الطبيعي

( 01% )  1،00  

 

1،41(01%)  

 

20،1(01%)  

 

0،00 

1،02(01%)  

 

1،00(02%)  

 

20،1(00%)  

 

0،00 

 (% 0،01 )1،0 

 

1،22(01،0%)  

 

44،0(41،0%)  

 

0،10 

1،0(01،2%)  

 

1،02(02%)  

 

04،0(00،0%)  

 

0،00 

 الهضاب العليا
 غرب

 الهضاب العليا
 وسط

 الهضاب العليا
 شرق 

 مجموع/
 الهضاب العليا

 

المخطط الوطني للتهيئة الإقليم )برنامج العمل الإقليمي خيار الهضاب العليا(   المصدر:  
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 الفهرس
 الصفحة العنوان 

   الموضوع

   إهداء

   والتقدير شكرال

   ملخص

 10  مقدمة

 10   للتهيئة المجالية آلية المدن الجديدة الباب الأول

 01 للتأهيل والتجديد الحضري  وسيلةالمدن الجديدة  الفصل الأول

 01 للمدينة والمدن الجديدالمدلول المفاهيمي  المبحث الأول

 01 تعريف المدينة والمدن الجديدة المطلب الأول

 01 كإقليم حضري  تعريف المدينة الفرع الأول

 01 تعريفها لغة أولا

 01 تعريفها اصطلاحا ثانيا

 11 تعريف المدينة في ظل النصوص القانونية وتصنيفاتها ثالثا

 11 كتجمع حضري تعريف المدن الجديدة  الفرع الثاني

 11 للمدن الجديدةوالفقهي التعريف النظري  أولا

 10 للمدن الجديدةالتعريف القانوني  ثانيا

 01 نشأة المدينة الجديدة ثالثا

 03 أنواع المدن الجديدة وعناصرها المطلب الثاني

 00 المدن الجديدة واعأن الفرع الأول

 00 (Sustainable city) المدن المستدامة أولا

 Smart city)  ) 10المدن الذكية ثانيا

 11 (Knowlege city) مدن المعرفة ثالثا

 Green city 11) )المدن الخضراء رابعا

 10 عناصر المدن الجديدة الفرع الثاني

 10 عناصر متصلة بخصوصية المنطقة أولا

 11 عناصر متصلة بترقية النسيج الحضري  ثانيا

 10 المدينة الجديدة في ظل القانون التوجيهي للمدينةتكييف  المبحث الثاني

 11 مرتكزات المدينة الجديدة في ظل سياسة المدينة المطلب الأول

 10 المبادئ التوجيهية لسياسة المدينة المساعدة في تنمية المدن الجديدة الفرع الأول



396 

 

 10 المبادئ الإدارية الداعمة لسياسة المدينة أولا

 11 الداعمة لسياسة المدينة لإقتصاديةاالمبادئ  ثانيا

 11 الداعمة لسياسة المدينةوالاجتماعية  الثقافيةالمبادئ  ثالثا

 11 المبادئ البيئية الداعمة لسياسة المدينة رابعا

 11 الأهداف التنموية للمدينة الضامنة لترقية المدن الجديدة الفرع الثاني

 13 في مجال التنمية المستدامة أولا

 10 في مجال الاقتصاد الحضري والثقافي ثانيا

 11 في المجال الاجتماعي ثالثا

 10 في مجال التسيير رابعا

 10 في المجال المؤسساتي خامسا

 11 المدمجة في تخطيط المدن الجديدة سياسة المدينةل التوجيهية دواتالفاعلون والأ المطلب الثاني

 10 مجال سياسة المدينةالمتدخلون وأدوارهم في  الفرع الأول

 10 الدولة أولا

 11 الجماعات الإقليمية ثانيا

 11 المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون  ثالثا

 10 المواطنين رابعا

 30 أدوات تنفيذ سياسة المدينة الفرع الثاني

 30 أدوات التخطيط المجالي والحضري  أولا

 31 أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية ثانيا

 31 أدوات الشراكة ثالثا

 31 أدوات الاعلام المتابعة والتقييم رابعا

 31 الأدوات المالية خامسا

 30 التخطيط المجالي الحضري للمدن الجديدة الفصل الثاني

 00 ضوابط إنشاء المدن الجديدة المبحث الأول

 01 الجديدةالشروط المتعلقة بالنسيج العمراني في إنشاء المدن  المطلب الأول

 00 دراسة تشخيصية للموقع المستقبل الفرع الأول

 00 اختيار العقار المناسب للوظيفة التنموية المراد تفعيلها الفرع الثاني

 010 آليات تكوين الأوعية العقارية أولا

 011 القيود متعلقة بالأراضي الفلاحية ثانيا

 001 والساحل المواقع السياحيةالقيود المتعلقة ب ثالثا

 011 ئيةالإجراالتدابير  الفرع الثالث

 010 الشروط المتعلقة بالوقاية من المخاطر الكبرى في إنشاء المدن الجديدة المطلب الثاني

 011 ضرورة تحديد نمط المخاطر الكبرى المهددة بالبيئة الحضرية الفرع الأول
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 001 المخاطر الكبرى في مجال البناءدمج المخططات المتعلقة بالحماية من  الفرع الثاني

 000 للوقاية من الخطر الكبير المخطط العام أولا

 000 بالوقاية من كل خطر كبير المخططات الخاصة ثانيا

 001 آليات تفعيل الإدارة المتكاملة للمدن الجديدة المبحث الثاني

 003 المدينةإدارة وتسيير ب الهيئات المؤسساتية المكلفة المطلب الأول

 000 مديرية ترقية المدينة في ضل مختلف التعديلات الفرع الأول

 000 المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية أولا

 000 المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة ثانيا

 011 المرصد الوطني للمدينة الفرع الثاني

 011 المهام الموكلة للمرصد الوطني للمدينة أولا

 011 تسيير المرصد الوطني للمدينة ثانيا

 011 في تسيير المدن الجديدة الهيئات الإدارية والأدوات القانونية دور المطلب الثاني

 010 الجهات المكلفة بتسيير المدينة الجديدة الفرع الأول

 010 هيئة المدينة الجديدة أولا

 013 تعدد الفاعلين في تسيير المدينة الجديدة ثانيا

 010 تسيير الجماعات المحلية للمدينة الجديدة الفرع الثاني

 011 الولاية كجماعة إقليمية في تسيير المدينة الجديدة أولا

 010 في تسيير المدينة الجديدة قاعدية كجماعة لبلديةا ثانيا

 011 خلاصة الباب الأول

 011 الجديدة المستدامةللمدن  استشرافية استراتيجيةالتخطيط أداة  الباب الثاني

 010 آليات تخطيط المدن الجديدة وضماناته الفصل الأول

 030 المدينة الجديدة في مخططات تهيئة الإقليم المبحث الأول

 031 المدينة الجديدة في إطار آليات تهيئة الإقليم المطلب الأول

 030 المدينة الجديدةالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم أداة تكريسٍ لسياسة  الفرع الأول

 031 الخطوط التوجيهية وب ا رمج العمل الإقليمي لمدن جديدة مستدامة أولا

 001 أهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في مجال المدن الجديدة ثانيا

 001 تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ةاستراتيجي ثالثا

 003 المخططات القطاعية والفضائيةالمدينة الجديدة من منظور  الفرع الثاني

أو المخططااات التوجيهيااة للبنت التحتيااة الكبرى والخاادمااات الجماااعيااة  المخططااات القطاااعيااة أولا
 ذات المنفعة الوطنية

003 

 111 المخططات الفضائية علت المستوى الجهوي والولائي    ثانيا

 100 التنمية المستدامةأدوات تهيئة المدينة الجديدة في إطار  المطلب الثاني

 101 هيئة المدينة الجديدةمخطط ت الفرع الأول
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 100 شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة    أولا

 101 إعداد مخطط تهيئة المدينة الجديدة        ثانيا

 012 المدينة الجديدة حتوى معايير عملية تخطيطم الفرع الثاني

 110 الجديدة في ظل التخطيط العمرانيالمدن  المبحث الثاني

الاساااااااااااااتاداماة وضااااااااااااارورة التعمير في المناط  ذات حتمياة بين  الحضاااااااااااااري  أدوات التخطيط المطلب الأول
 خصوصيات

111 

إشاااااااااااكالية تنظيم الفضااااااااااااء السااااااااااااحلي وحماية المناط  ذات الميزة الطبي ية والثقافية  الفرع الأول
 والتاريخية البارزة

111 

 110 السكاني المفرط في المناط  الساحليةالتمركز  أولا

 113 يةارز في المدن الشمالية والساحلتوطين المشاريع الاقتصادية والتلوث البيئي الب ثانيا

 101 صعوبة التوفي  بين الحماية والاقتطاع لتحقي  المشاريع التنموية الفرع الثاني

 101 ضرورة التعمير ومتطلبات الاستدامةالرقابة علت المدينة والتعمير بين  المطلب الثاني

 101 صلاحيات الفاعلين في مجال الرقابة ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم الفرع الأول

 101 دور السلطات المركزية في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم أولا

 101 ك الجماعات المحليةار إش ثانيا

 101 في المدينة وتحقي  الاستدامة التعميرالوسائل القانونية لتنظيم  الفرع الثاني

وساااااااااااااايلااااة للتخطيط المجااااالي والإدارة  PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئااااة والتعمير  أولا
 الحضرية

101 

 111 أداة تفصيلية لضبط المجال العمراني للمدينة POSضي ار مخطط شغل الأ ثانيا

 110 لمتابعة أشغال التعمير في المدينة الجديدةالشهادات والت ا رخيص  ثالثا

 111 استراتيجية التوجه نحو المدن الجديدة المستدامة الفصل الثاني

 113 متطلبات التحول نحو مدن جديدة المبحث الأول

 110 أهداف مرتبطة بالتنمية الحضرية الشاملة المطلب الأول

 111 جديدة من إنشاء مدنالاقتصادية  فالأهدا الفرع الأول

 110 جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية أولا

 113 المساهمة في تحقي  نمو اقتصادي علت المستوى المحلي والوطني ثانيا

 111 الاجتماعية المتصلة بإنشاء مدن جديدة فالأهدا الفرع الثاني

 111 دور المدن الجديدة في معالجة وتطوي  أزمة السكن أولا

 131 الإختلالات المرفقية والخدماتيةمعالجة  ثانيا

 131 الأهداف المرتبطة بضمان الجودة البيئية والسياسية في المدن الجديدة المطلب الثاني

 131 الغاية من التنظيم العمراني وإعادة التوازن المجالي الفرع الأول

 131 تكريس الفعالية البيئية في المدن الجديدة أولا
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 100 المجالية للتراب الوطني وتحقي  الإنصاف الإقليميالهيكلة  ثانيا

 101 من إنشاء مدن جديدة السياسية الغاية الفرع الثاني

 010 ت الاستدامة الحضرية في إنشاء المدن الجديدةاز مرتك المبحث الثاني

 011 اعتماد التنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة المطلب الأول

 011 الطاقة البديلة والحفاظ علت البيئة في منظور المدينة الجديدة الفرع الأول

 011 الطاقات المتجددة أحد المبادئ العامة لسياسة المدينة المستدامة أولا

 000 تنمية المدينة الجديدة ةراتيجياستمج راتسيير النفايات في ب ثانيا

 010 الحكم الراشد وسياسة المدينة الفرع الثاني 

 010 الحكم الراشد فكرة أولا 

 010 شد لسياسة المدينة الجديدةار دعم الحكم ال ثانيا

 011 رني ناجع في مجال تنمية الجودة البيئيةالمدينة الجديدة الذكية نمط عما المطلب الثاني

 001 واعدة المدن الذكية: أفاق مستقبلية الفرع الأول

 011 ملامح المدينة الجديدة الذكية أولا 

 001 وسياسة الدولة من تبني نظام المدن الجديدة الذكية ائري الجز موقف المشرع  ثانيا

 001 التحديات التي ستواجه المدينة الذكية ثالثا

 001 إدراج التصميم البيئي في المباني الجديدة كدعامة للاقتصاد الأخضر وتحقي  الجودة الفرع الثاني

 003 نيةراتحقيق الاستدامة العم ثالي فيء توجه مراالعمارة الخض أولا

 010 اءالخضر نحو فكرة المدينة  الجزائرينظرة المشرع  ثانيا

 011 خلاصة الباب الثاني

 010  خاتمة

 011  قائمة المراجع

 001  الملاحق

 001  الفهرس
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